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 مقدمة :

إن الحديث عن مصادر الالتزام يتطلب الرجوع إلى أصول هذه المصادر ، لكى نتبين       
سبب الحقوق الأول ، و بالرجوع إل هذه الأصول إلى هذه الأصول نجد أن القانون هو 

لما كان هذا الأخير مجموعة قواعد عامة تنظم علاقات الناس و مصدرها الرئيسي ، و 
ترتب مصالحهم ، و تنشئ لبعضهم مراكز ممتازة ) الحقوق ( ، فإن أحكامه لا توضع 
لحالات فردية معينة بالذات ، بل لحالات نموذجية مجردة بقصد إنشاء حقوق مكونة من 

وء كل حق هو المصدر المباشر لهذا أركان معينة ، إذ يعتبر توافر الأركان اللازمة لنش
الحق ، و يبقى القانون من ورائه مصدرا غير مباشر له ، و المصادر المباشرة للحقوق هي 

 الأمور التي رتب عليها القانون نشوء الحقوق .

عن  –رغم تعددها و كثرة تنوعها  –و المصادر المباشرة للحقوق لا تخرج في الأصل      
طائفتين : طائفة التصرفات أو الأعمال القانونية ، و طائفة الوقائع القانونية ، و يقصد 
بالوقائع القانونية ، كل حدث أو عمل مادي يرتب القانون عليه أثرا معينا ، و خاصة إنشاء  

ة تتجه إلى تصرفات القانونية فيقصد بها كل إرادحق أو نقله أو تغييره أو زواله ، أما ال
رتيب مثل هذا الأثر ، أي اتجاه الارادة المحضة إلى إحداث نتائج قانونية معينة بفعل هذه ت

فيما عدا الطريقة التي يتم بها التعبير  –وحدها دون حاجة إلى اقتران بفعل مادي الحركة 
تعديله أو انقضائه ،  ، و هي تتجه خاصة إلى إنشاء حق أو نقله أو-عن حركة هذه الإرادة 

ف و الوصية و و بذلك نجد التصرفات القانونية قد تصدر عن إرادة الشخص منفردا كالوق
جائزة ، و الايجاب الملزم ، و التعاقد لمصلحة الغير ، و عمل الفضولي الاقرار ، و الوعد ب

ر عم إرادة القابل للإبطال... و غيرها من التصرفات التي تصد و الابراء ، و إجازة العقد
عن إرادتين و لا الأعمال القانونية ما يصدر  إرادة شخص ثانٍ ، ومن واحدة دون حاجة إلى

يتم تكوينها إلا باتفاقهما ، و تسمى التصرف القانوني الصادر من جانبين ، وهو العقد ، و 
 هو الصورة الأصلية للتصرف القانوني .
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قائع القانونية أهمية خاصة في دراسة مصادر القانونية و الو التصرفات  و للتميز بين      
الالتزام ، فكثيرا ما يدق و يصعب هذا التمييز بسبب اختلاف الفقهاء حول تكييف مصدر 
الحق بشأنها ، و الذي أساسه " الارادة " ، فالإرادة في التصرف القانوني هي ذات التصرف 

ة د الارادالواقعة القانونية قد توج، بينما في  "و جوهره ، و لهذا توصف بأنها " إرادة محضة
، وقد لا توجد كما في الوقائع الطبيعية ، و تظهر أهمية هذه  (*)كما في الأفعال الاختيارية

        التفرقة بالخصوص في جمع شتات مصادر القانون و إخضاع كل طائفة إلى قواعد
الحق أو تعديله أو تحديد وصافه    أصول كلية واحدة لاسيما في الاثبات ، ذلك أن نشوء و

يقتضي عند المنازعة فيه إثبات مصدره المباشر ،  أو نقله أو زواله أو ظهور أي أثر قانوني
تصرف المرتب لأي من تلك الآثار ، فال الواقعة القانونية أو التصرف القانوني إثباتأي 

ت و قوعه لكي يكون من إمكان تهيئة أو إعداد دليل كتابي وقالقانوني يقتضي في الأصل 
ونية حيث يستعصي في الأصل ع القان، و ليس الحال كذلك في شأن الوقائ بعد وسيلة إثباته

 و إعداد دليل كتابي يسجلها عند وقوعها .تهيئة أ

من الوقائع القانونية ، تصح تسميتها بالوقائع  ا أحد الفقهاءوهناك طائفة ثالثة قال به   
 ثال ذلك متلطة و هي التي تتركب من واقعة مادية وعمل قانوني ، و المركبة أو الوقائع المخ

و الجوار، وهذه واقعة مادية ، إذا اقترن فيها بيع العين المشفوعة مع الشيوع أالشفعة 
علان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وهذا عمل قانوني ، أما إذا كانت الواقعة القانونية وبإ

ها العنصر المادي بعنصر الإرادة كانت الواقعة مختلطة ، ومثال شيئا واحدا ، ولكن اختلط في
ذلك الاستيلاء ، اختلطت فيه الحيازة المادية ، وهي عنصر مادي بإرادة المستولي في أن 
يمتلك في الحال وهي عنصر إرادي ، ولكن العنصر المادي هنا هو المتغلب كالوفاء إذا 

                                                             

ي بإرادته و اختياره وهي نوعان أعمال مادية ) لم يقصد نتائجها أة : هي التي تقع بفعل الإنسان ، الوقائع الاختياري(* ) 
دون أن التي تحدث بفعل الطبيعة نتائجها القانونية( ، و هناك الوقائع الطبيعية  بها ) قصدتالقانونية ( ، وأعمال قانونية 

 يكون للإنسان أي دخل في حدوثها .
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انقضاء الدين ،   و عنصر مادي بالاتفاق علىاختلط فيه تسليم الشيء الواجب الأداء وه
 ولكن العنصر الارادي هنا هو المتغلب . ،وهو عنصر إرادي

تعد مصادر الالتزام من أهم و أصعب مواضيع القانون ، كونها ومن هذا المنطلق     
أو الواقعة القانونية ، فالإنسان يلتزم بإرادته  السبب المنشئ و المباشر للتصرف القانوني 

متى شاء في الحدود التي يسمح بها القانون ، وفي هذا النطاق تلعب الإرادة دورها في إنشاء 
 الالتزام الذي تريده من دون أي قيد .

القانون المدني الجزائري في المتن في كتابة هذه المطبوعة وضع أحكام  وقد انتهجنا   
       و العربية ، ولزيادة الفهم  معززة بأهم و أحدث الأحكام و القرارات القضائية الجزائرية

و الفائدة للطلبة قابلت الدراسة مع بعض القوانين من أحكام مختلفة أو مدعمة لما ورد في 
 القانون المدني الجزائري .

درج تحت التصرف نومصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري كما هي مؤصلة فيه ت    
 -للتعويض المستحق دة ( ، وتحت الواقعة القانونية )العملالقانوني )العقد و الارادة المنفر 

 الاثراء بلا سبب ( ، وأيضا المصدر الخاص وهو نص القانون .

وطبقا لعرض التكوين في الليسانس ، سيتم التحليل و البيان لمحاور مقياس مصادر    
الدقيق لنظرية و مبسطة تحقق الفهم  لمطبوعة البيداغوجية بطريقة بسيطةالالتزام في هذه ا

 الالتزام كافة ، وذلك وفقا للخطة الآتية :

 باب تمهيدي : التعريف بالالتزام و مصادره

 . الالتزامالفصل الأول : مفهوم 

 ائصه .مبحث الأول : تعريف الالتزام وخصال

 .المبحث الثاني : نشأة وتطور نظرية الالتزام
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 تقسيماتها .الفصل الثاني : التعريف بمصادر الالتزامات و 

 .المبحث الأول : التقسيم التقليدي لمصادر الالتزامات

 المبحث الثاني : التقسيم الثنائي لمصادر الالتزامات

 المبحث الثالث :التقسيم الحديث لمصادر الالتزامات

 الباب الأول : العقد

 .الفصل الأول : التعريف بالعقد وتقسيمات العقود

 .تحليلهالمبحث الأول : تعريف العقد و 

 .نظرية سلطان الإرادة ()المبحث الثاني : أساس قدرة العقد على إنشاء الالتزام 

 .المبحث الثالث : تقسيمات العقود

 الفصل الثاني : تكوين العقد

 .المبحث الأول : التراضي )الركن الأول (

 .المبحث الثاني : المحل )الركن الثاني (

 .المبحث الثالث :السبب )الركن الثالث (

 الفصل الثالث : جزاء الاخلال بأركان العقد أو بشروط صحته )مراتب انعقاد العقد(

 .العقد الباطل المبحث الأول : 

 .المبحث الثاني : العقد الفاسد

 .المبحث الثالث : العقد غير اللازم
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 الفصل الرابع : آثار العقد وانحلاله .

 .المبحث الأول : آثار العقد من حيث الموضوع

 .المبحث الثاني : آثار العقد من حيث الأشخاص

 .المبحث الثالث : انحلال العقد

 الباب الثاني : المصادر الأخرى للالتزام

 القانون ( -شبه العقود  -الفعل المستحق للتعويض -)الارادة المنفردة 

 .الفصل الأول : التصرف الصادر بالإرادة المنفردة )الوعد بجائزة(

 .تعريف الوعد بجائزةالمبحث الأول : 

 .المبحث الثاني : شروط الوعد بجائزة

 .المبحث الثالث : أحكام الوعد بجائزة

 المبحث الرابع : سقوط دعوى المطالبة بالجائزة .

 الفصل الثاني : الفعل المستحق للتعويض ) المسؤولية التقصيرية (

 .المبحث الأول : المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

 .الثاني : المسؤولية عن فعل الغير المبحث

 .المبحث الثالث : المسؤولية الناشئة عن الأشياء

 .الفصل الثالث : الفعل النافع) الاثراء بلا سبب(

 .المبحث الأول : أحكام الإثراء بلا سبب
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 .المبحث الثاني : تطبيقات الاثراء بلا سبب

 .لالتزامالفصل الرابع : القانون كمصدر ل
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 .باب تمهيدي : التعريف بالالتزام و مصادره

تعد النظرية العامة للالتزام بمثابة العمود الفقري من القانون المدني و التجاري ، بالدرجة     
الأولى و من القانون بوجه عام ، و تأتي في طليعة النظريات القانونية من حيث متانة 

من الجزئيات ، وقيامها على أساس من المنطق السليم الصناعة القانونية ، و تجرد القواعد 
و  وينشطر البحث في النظرية العامة للالتزام إلى شطرين أساسيين : مصادر الالتزام، ( 1)

 . (*) أحكام الالتزام

ونعرض في هذا الباب التمهيدي في فصل أول لتعريف الالتزام وبيان خصائصه ،     
 وتطور هذه النظرية الهامة ، وفي فصل ثانٍ نتطرق لتقسيمات الالتزام وبيان مجال كلٍ منها.

 .الالتزام مفهومالفصل الأول : 

ي ألفاظ مترادفة في اصطلاح القانون المدني( ، يقابل الحق إن الالتزام )الدين ، التعهد ه   
الشخصي من جهة ، و الحق العيني من جهة أخرى ، ذلك أن الالتزام ليس سوى الوجه 

لتزام هما وجهان لعلاقة حق الدائنية ، فالحق الشخصي و الاالسلبي للحق الشخصي أو ل
، ونعرض في هذا الفصل في مبحث أول لتعريف الالتزام وخصائصه ،  (2)قانونية واحدة 

 وفي المبحث الثاني نتطرق لنشأة وتطور نظرية الالتزام .

 

                                                             

الجزء الأول ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم للنشر ، ) معهد  ،القانون المدني الجزائري  ،وحيد رضا سوار( 1)
 .51، ص5791 ،و الدراسات العربية ( ، القاهرة البحوث 

أحكام الالتزام أي تلك الأحوال التي تعتري الالتزام بعد تولده ، مهما كان مصدره ، وهي آثار الالتزام و يبحث فيها عن (*)
    وانتقال الالتزام ،و الأجل الذي يضاف إلى الالتزام تنفيذه ، و الأوصاف المعدلة للالتزام و يبحث فيها الشروط التعاقدية 

ثبات الالتزام و يتناول طرق الاثبات و البينات التي يعول عليها القضاء  و يتناول حوالة الحق الشخصي و حوالة الدين ، وا 
في فصل الخصومات ، و انقضاء الالتزام و يتناول الحالات التي تسقط فيه الالتزامات عن الملتزم المكلف بها إما بوفائها 

ما دون وفاء كما في حالة الإبراء و التقادم .عينا ، أو   ما يقوم مقامه ، وا 
 .51وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص(2)
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 المبحث الأول : تعريف الالتزام و خصائصه

 المطلب الأول : تعريف الالتزام

رابطة قانونية بين شخصين ) دائن و مدين ( ، يطالب يعرف بعض الشراح الالتزام بأنه 
ن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل ، و هو لدائن مدينه بأن ينقل حقا عينيا أو أبمقتضاها ا

، إلا أن التمعن (1)بعض الشراح و بعض القوانين العربية للحق الشخصي  قريب تعريف
لك لأن الرابطة القانونية للالتزام ، ذالدقيق و الـتأمل في التعريف الوارد أعلاه ليس تعريفا 

لى مدين ، و الأصح هو أن يتم النظر إليها من زاوية الدائن و ليس من زاوية المنظور إ
" الالتزام رابطة قانونية بين شخصين مدين و دائن  :الرابطة من ناحية المدين ، فيقال أن 

، في هذه الحالة فقط  ام بعمل"  بالامتناع عن القي يلتزم بمقتضاها المدين بالقيام بعمل أو
يمكن اعتبار هذا التعريف تعريفا للالتزام ن فالأول لا يجلو فكرة المديونية بل يجلو فكرة 

 .(2)الدائنية 

بأنه " حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين ، بنقل حق  كما عرف آخرون الالتزام     
، أو هوً كون الشخص مكلفا قانونا اتجاه غيره "عيني ، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل 

هذه التعريفات هو أنها إما تغفل     ، و الذي يؤخذ على(3)بعمل أو الامتناع عن عملً 
 و أنها تغفل ذكر الصفةالدائن ، أو أنها تستبعد ذكر الرابطة القانونية و طبيعتها ، أ جودو 

       التمييز بين الالتزام الذي نحن بصددههمية في ة للالتزام ، وما لهذه الصفة من أالمالي
 .(4)لتزامات الإجتماعية و الأخلاقية و الا

                                                             

    (عبد الناصر أبو البصل ، دراسات في فقه القانون المدني الأردني ، ) النظرية العامة للعقد ( ، دار النفائس للنشر 1)
 .02ص، 5777و التوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ،

 ،مصطفى الزرقا ، شرح القانون المدني السوري ،) نظرية الالتزام العامة ( ، مطبعة الحياة ، دمشق، الطبعة الثانية (2)
 .41ص ،5714

 .92ص ، المرجع نفسه( 3) 
 .05-02صص عبد الناصر أبو البصل ، المرجع السابق ،  ( 4) 
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كثر دقة ، و أوفر حظا مما سبقه من الذي قال به أحد الشراح ، يكون أ ولعل التعريف     
لتزام رابطة مالية ، حيث جاء فيه أنَّ : " الاتعريفات في تحديد معنى الالتزام في المعاملات ال

انونية بمقتضاها يلتزم شخص معين اسمه المدين بالقيام بأداء مالي ، ابتغاء تحقيق ق
يكون له عند  ين أو قابل للتعيين اسمه الدائن،مصلحة مالية أو غير مالية لشخص آخر مع

، وهو تعريف مسهب رغم أنه جامع (1)عدم تنفيذ المدين لالتزامه سلطة إجباره على التنفيذ
 الالتزام ( ، غير أنه لا يمكن أن يوصف بأنه تعريف مانع ، لإدخال لمفردات المعرَّف)

لتزام ، و الجبر على تنفيذه ، التي لا لزوم لها في تعريف بعض القيود فيه ، كالغاية من الا
وذلك من حيث  قد ،، هذا وقد تعرض تعريف الالتزام بأنه رابطة بين شخصين للن(2)الإلتزام 

هو ذات الرابطة تنهض في الأساس لصالح حق ما ، فهي تقوم أن الحق لا يمكن أن يكون 
التزامات لكل منهما ، القانون لينظمها ويفرض حقوقا و بين شخصين أولا ، ثم يأتي دور 

فالرابطة إذن أسبق في وجودها من الحق ، لذلك قيل أنه لا يمكن أن يُعرَّف الالتزام بأنه 
، وهذا النقد يبدو أكثر (3)رابطة ، لأن الالتزام ينظمه القانون و يرتبه عندما تقوم تلك الرابطة 

، إذ أن اعتبار الحق رابطة بين وضوحًا في القوانين العربية ، ومنها القانون المدني الجزائري 
في حين أن القانون  ،الدائن و المدين يؤدي إلى عدم وجود هذا الحق قبل قيام  الرابطة 

ذ يقضي بغير ذلك ، إ –و حكمه في ذلك حكم القوانين العربية الأخرى  –المدني الجزائري 
جد عند أداء طالما أنه سيو  ،قبل أن يوجد الدائن  من الممكن أن يوجد الحق الشخصي

 551ومثال ذلك الاشتراط لمصلحة الغير، فتنص المادة  مضمون هذا الحق الشخصي ، 
من القانون المدني على أنه: " يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا 

لاده الذين ، كما لو أمَّن شخص على حياته لمصلحة أو  مستقبلا أو هيئة مستقبلة ..."
على  5مكرر  501وكذلك الحال في الوعد بجائزة ، فتنص المادة  المستقبل ،سيولدون في 

                                                             

 .1ص ،5714المنفردة ، )د،م،ن(، (عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد و الإرادة 1) 
( ياسين محمد الجبوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ، )مصادر الحقوق الشخصية ، مصادر الالتزامات ( ، دار 2) 

 . 51ص ، 0255الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ،
 . 1( عبد الفتاح عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص3) 
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 أنه : " من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل.."
فلا يستقيم القول بأن  الحق الشخصي قبل أن يوجد الدائن ، فإذا كان من الممكن أن يوجد

ن الدائن و المدين ، إذ أن الرابطة لا تنشأ إلا إذا وجد طرفاها ، الالتزام رابطة أو علاقة بي
 . (1)وهذه لم تنشأ ، ومن ثم يترتب عدم قيام الالتزام إذ أن الرابطة هي أساسه

الة قانونية أو وضع قانوني يلتزم اعتبار الالتزام : " ح وهو ما أدى ببعض الشراح إلى     
وهو التعريف الذي تبناه  بالامتناع عن فعله " ، و بفعله أوشيء أبمقتضاه شخص بإعطاء 

شيا مع أصول الفن مشروع القانون المدني المصري الحالي ثم حذف هذا النص ، تما
 .(2)قتضي عدم إبرام تعريفات بقدر الإمكان لأن مجالها هو كتب الفقهاءالتشريعي التي ي

بماهية  كونه يتضمن تجهيلا يخلو هذا التعريف الأخير للالتزام من النقد ،هذا ولم      
الإلتزام و طبيعته ، فالقول بأنه حالة قانونية ، لا يبين ماهية الالتزام وطبيعته ، إذ من 
الممكن إطلاق وصف الحالة القانونية ، على كل وضع من أوضاع القانون دون تمييز ، 

جب قانوني خاص لذلك و لتفادي الانتقادات السابقة يمكن لنا تعريف الالتزام بأنه : " وا
يتحمل بموجبه شخص معين يسمى المدين ، و يتضمن قيامه بأدائه أو امتناعه عن عمل 

 .(3)ذي قيمة مالية لصالح شخص آخر ، يسمى الدائن يكون له سلطة اجباره على أدائه"

ويستفاد من هذا التعريف أن الالتزام علاقة قانونية بين شخصين ، بمقتضاها يجب على    
يجب بيانه و التأكيد عليه ، و الظاهر في  يقوم بعمل ما لشخص آخر ، لكن ما أحدهما أن

التعريف أعلاه ، هو أن فعل " الوجوب" هو جوهر الالتزام ، و لأنه يقع على البشر فهو 

                                                             

محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، ) النظرية العامة للالتزامات : العقد و الارادة المنفردة ( ، دار ( 1) 
 .54-51صص  ،0224الهدى ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

 .54، صالمرجع نفسه( 2) 
 .52ص ،5715ة العربية ، القاهرة ،ضر النه( جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، ) مصادر الالتزام ( ، دا3) 
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و الإمكان هما إذن تكليف إلا بمستطاع ، فالوجوب  مقيد "بالاستطاعة أو الامكان" ، إذ لا
 و الإمكان ؟ في تعريف الالتزام : ؟، فلما هو المقصود من الوجوب (1)وجها الالتزام

ذا كان كل التزام يعد واجبا ، فليس كل واجب  لتزام لاإن الا -5 يخرج عن كونه واجبا ، وا 
 (2)يرورة الواجب التزاما ثلاث شروط: ص، إذ يشترط من الوجهة الفنية ، ل يعد التزامًا

  قانونية أي ينتج أثرًا قانونيا.أن ينطوي الواجب على علاقة 
 .أن يربط الواجب شخصًا بآخر ، وهذا يفرض وجود دائن معين يطالب بتنفيذه 
 .أن يكون محل الواجب ماليا 

" لا التزام  ةلكي يكون الالتزام قانونيا يجب أن يكون الواجب ممكنا ، عملا بقاعد -0
ه ، هي فكرة مشتركة تنبثق منها قواعد بمستحيل" ، و فكرة انتقاء الالتزام لاستحالة القيام ب

عدة ، فالاستحالة تبعا لوقت ظهورها ، إما أن تمنع نشوء الالتزام ، و إما أن تنهي الالتزام 
الوليد ، فالالتزام لا يولد إذا كانت الاستحالة سابقة على نشوئه ، كما لو كان محل العقد 

ن: إما مباشرة ، كما لو تعذر تنفيذ مستحيلا ، كما أن الالتزام ينقضي ويتبد ى في صورتي
ما غير الالتزام المستحيل كحالة هلاك الشيء  ، وهو في ظاهره ليس سوى إثبات للواقع ، وا 

وعندئذ لا يكون عدم تنفيذ الالتزام المستحيل خطأ ، و لا يرتب أية مسؤولية ، تلك  ، مباشرة
وهي تسقط  التزام بمستحيل" ، لي لقاعدة " لاهي نظرية القوة القاهرة ، وهي المظهر العم

ول ل غير التعاقدي ، ففي المجال الأالالتزام ، لافي المجال التعاقدي فحسب ، بل في المجا
تعاقد المدين فيه ، وهي في المجال الثاني تبرئ من مد للعد القوة القاهرة سببا اجنبيا لا يت

عذر على المتعاقد تنفيذ أحدث ضررًا للغير أيضا ، ومرد ذلك في المجالين ، إما لأنه ت
الالتزام كما لو تم حجز أموال المدين التي يتعين عليه تسليمها ، أو لأن المسؤول عن الفعل 

                                                             

 .51( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص1) 
 .51ص ( المرجع نفسه ،2) 
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الضار لم يستطع أن يحول دون وقوع الضرر ، كما قذفت العاصفة بسفينة على سفينة 
 .(1)أخرى فأدى ذلك إلى تصادمهما

زام علاقة قانونية بين مدين ودائن ، يلتزم ومن كل ما تقدم يمكننا القول بأن الالت     
فعل ما بمقتضاها بأن يقوم بعمل أو بأن يمتنع عن القيام بعمل ذي قيمة ماليةً ، وحسنا 

عندما تجنب تعريف الالتزام ، إذ بذلك يكون قد معظم المشرعين ومنهم المشرع الجزائري ، 
 ا الشراح و الفقهاء عمومًا.تجنب الوقوع في هذا الخلط وعدم الوضوح اللذين وقع فيهم

 المطلب الثاني : خصائص الالتزام.

رناه للالتزام كونه ذلك الواجب القانوني الخاص ، الذي يتحمل ومن التعريف الذي اخت   
بموجبه شخص معين يسمى المدين ، ويتضمن قيامه بأدائه أو امتناعه عن عمل ذي قيمة 

له سلطة اجباره على أدائه ، نستخلص مالية لصالح شخص آخر يسمى الدائن ، يكون 
    خصائص الالتزام :

: فهو يقوم على علاقة بين شخصين أحدهما علاقة بين شخصين أو أكثر  الالتزام -1
يدعى الدائن ، وهو الطرف الذي يثبت له حق في ذمة الطرف الآخر ، و آخر يدعى 

ة الدائن ، لذلك إذا نظر إلى المدين وهو الطرف الذي يقع على عاتقه القيام بالتزام لمصلح
هذه العلاقة من جانب الدائن تسمى بالحق الشخصي ، و إذا نظر إليها من جانب المدين 

 فهي التزام .

 

فلا ينتج الالتزام أثره إلا حيث يكون مقترنا بجزاء توقعه السلطة لتزام واجب قانوني : الا  -2
ن قام بذل ، بتنفيذ التزامه اختيارًاالعامة جبرًا على المدين ، فالأصل أن يقوم المدين  ك وا 

دائن إلى السلطة العامة لحماية و لا حاجة بعد ذلك للجوء ال ،فيكون قد نفذ التزامه القانوني
                                                             

 .57-51ص ( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص1) 
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، أما إذا لم يقم المدين بأداء التزامه عندئذ يعطي القانون للدائن الحق في اللجوء إلى  حقه
، وهذا  (1)رضه على هذا المدينذلك بجزاء تفمدين على التنفيذ ، و السلطة العامة لإجبار ال

لا يعني  الجزاء هو ما يميز الالتزامات القانونية عن الواجبات الخلقية و الدينية ، إلا أن ذلك
وقت نفسه التزامات خلقية القانونية هي في الإذ أن أكثر الالتزامات  انتفاء العلاقة بينهما ،

القواعد القانونية و الخلقية و الدينية بعدم الاضرار كتلك الالتزامات التي تفرضها  ودينية ،
 بالغير ، لذلك يطلق عليها اسم الرابطة القانونية التي تنشأ بين دائن و مدين.

محله يمكن تقويمه بالنقود ، أي ذو قيمة  إذ يتميز الالتزام بأن الالتزام له قيمة مالية : -3
مالية ، وهذه قيمة تنقص من ذمة المدين المالية بقدر ما يزيد الحق الشخصي في ذمة 
الدائن ، وبالتالي يجب أن يكون ما يلتزم به المدين ذا قيمة مالية ، و لو كانت المصلحة 

القانونية ف عن الواجبات ، و لذلك فهو يختل(2)التي يحققها الدائن هي مصلحة أدبية فقط 
الاعتداء على الغير  مفراد ، في مواجهة الآخرين كالواجب العام بعدالتي تقع على عاتق الأ

سرة كواجب طاعة الزوجة لزوجها في ماله أو شرفه أو عرضه أو التي تنشأ عن علاقات الأ
قامتها حيث يقيم زوجها ، وواجب الأب في مراقبة ابنه ، إلا أن مثل هذه  الواجبات القانونية وا 

، كالنفقة التي يلتزم بها الزوج لمصلحة زوجته ، قد تصبح التزامات عندما يحدد القانون ذلك 
فمثل هذا الالتزام رغم أنه ينشأ من علاقة أسرية ، إلا أنه يصبح ذا طبيعة مالية ، بحيث 

ل أحد لأشخاص يصبح الزوج مدينا ، و الزوجة دائنا بحكم القانون ، و كذلك الحال إذا أخ
بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير ، و صدر حكم بتعويض المتضرر عن الضرر الذي 

ي ، حيث يصبح هذا لحقه جراء الإعتداء على كيانه الأدبي أو شخصه أو مركزه الاجتماع
و المسؤول عن الضرر مدينا بدفع مبلغ التعويض ، فالتزام الأخير بدفع مبلغ  المتضرر دائنا

                                                             

  ( ، دار المسيرة للنشر و التوزيع( يوسف محمد عبيدات ، مصادر لالتزام في القانون المدني ، ) دراسة مقارنة 1) 
 .54ص  ،0255، الثانية الطبعة ، عمان ، والطباعة

ن( ،  م، الوافي  في شرح القانون المدني ، ) في الالتزامات( ، المجلد الأول ، الطبعة الرابعة ،)د، ( سليمان مرقش ،2) 
 .00ص ،5719
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م بالنقود ، ومصدره الفعل الضار الذي ارتكبه في حق الدائن ، أما التعوي ض هو التزام يقو 
يسمى بالتزام المسؤول عن  يوجد ما قبل وقوع حادثة الاعتداء و الاضرار بالغير ، فإنه لا

يستطيع اللجوء إلى القضاء مطالبا بالتعويض ،  خير لالضرر بتعويض الغير ، لأن هذا الأا
، )أي رابطة (1)كون بصدد التزام بالمعنى المقصود ن به ضرر ، و بالتالي لا طالما لم يلحق

القيام بعمل أو الامتناع عن قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها شخص بنقل حق عيني أو 
  عمل (

 المبحث الثاني : نشأة و تطور نظرية الالتزام

القانوني فنشاط الأفراد في المجتمع ن النظام يإن نظرية الالتزامات لها أهمية بالغة في تكو 
يتمثل في علاقات قانونية متنوعة ومتعددة ، وتتضمن نظرية الالتزامات القواعد العامة التي 

همية ، فيراها ا مما يظهر معه لهذه النظرية من أتنظم هذه العلاقات على تنوعها و تعدده
         باتيء كبير من الثبشالشراح كالعمود الفقري للقانون المدني ، فضلا عن اتسامها 

ق طابع نظري جعلها حقلا خصبا للمنطو الاستقرار ، وهو ما أدى إلى أن تتميز قواعدها ب
القانوني الذي غلبه بعض الفقهاء سابقا على الغرض الاجتماعي للقاعدة القانونية ، وقد نجح 

من ذات  عد تجريدهفقهاء الرومان إلى حد كبير في إعمال المنطق لوضع قواعد الالتزام ب
فيرى الشراح أن الرومان أقاموا نظرية عامة بلغت درجة ، طرفيه  موضوعه ، أو شخصية

ن في المطلب الأول تطور النظرية في الفقه ي، لذلك سنب(2)عالية في الصناعة القانونية 
المطلب الثاني نبين وضع الروماني و مدى تأثيره على النظام القانوني الحديث ، و في 

 لتزام في القوانين العربية الحديثة ومنها القانون المدني الجزائري .رية الانظ

 

 
                                                             

 .51(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 

 .11-15ص (محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص2) 
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 المطلب الأول : تطور تنظيم نظرية الالتزام                     

كتابه " النظم " بأنه : رابطة قانونية لامبراطور " جستنيان " الإلتزام في لقد عرف ا    
ذكر في مجموعة الفقه        لقواعد القانون المدني " ، و بمقتضاها تلزم بتأدية أمر ما وفقا 

 ست" ما يلي :" ديج

 "ليس من جوهر الالتزام ما يكسبنا ملكية شيء أو حق ارتفاق           

نما هو قائم على إجبار الغير على إعطاء شيء أو القيام بعمل "          .(1)وا 

بين شخصين بمقتضاها يلتزم أحدهما وهو فالالتزام حسب فقهاء الرومان هو رابطة قانونية 
المدين أن يوفي إلى الآخر وهو الدائن بأمر معين ، سواء أكان بعمل أو الامتناع عن عمل 
أو إعطاء شيء ، وهذه الرابطة بين الدائن و المدين تسمى بالحق الشخصي إذا نظرنا إليها 

 من جهة المدين .من جهة الدائن ، كما يطلق عليها الالتزام إذا نظرنا إليها 

 : (2)و للالتزام في القانون الروماني ثلاثة أركان أساسية هي    

  .طرفا الالتزام أي الدائن و المدين -5

  .يتعلق بالفائدة المالية المقصودة من الالتزام موضوع الالتزام أو محل الالتزام أي ما -0

العلاقة القانونية التي تترتب على الالتزام ، وهذه العلاقة تختلف بطبيعة الحال عن الحق  -1
الشخص العيني الذي هو سلطة يعطيها القانون لشخص ما على شيء معين يخول 

       بمقتضاها حقوقا معينة على هذا الشيء ، فعلاقة الالتزام مقررة بين شخصين الدائن 
 لا يستطيع الحصول على ثمرة ما التزم به المدين ، إلا بواسطة هذاو المدين ، فالدائن 

خير ، بينما الحق العيني يتميز بوجود علاقة مباشرة ، بين صاحب الحق و الشيء محل الأ

                                                             
 .152(محمود عبد المجيد المغربي ، تاريخ القوانين ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، )د، س، ن(،ص1) 

 .152المرجع نفسه ، ص(2) 
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الحق ، وهذا التمييز بين الحقين أي الحق الشخصي و الحق العيني لايزال تمييزا جوهريا في 
 نون الروماني وتترتب عليه نتيجتان هامتان :كل القوانين التي انشقت من القا

احبه حق تتبع هذا الشيء في يد إذا كان الحق العيني سلطة مباشرة على الشيء ، فلص -5
 ليه ملكيته .أي شخص انتقلت إ

ن يتقدم على جميع الدائنين ان الحق العيني حق ضمان كراهن ، أوله ، إذا ك -0
 الشخصيين في تقاضي حقه من الشيء .

التتبع رابطة بين شخصين فلا يتصور فيه  –كما ذكرنا  –وأما الحق الشخصي فهو     
بالنسبة لهذا الحق و لاحق الأفضلية ، و يرجع القانون الروماني الالتزامات إلى نوعين من 

، وهي الناشئة عن العقود ،  (obligation contractuellesالمصادر : التزامات تعاقدية)
( وهي الناشئة عن الجرائم ، وقد ورد هذا obligations délictuellesوالتزامات جنائية )

لث للالتزامات ، لا التقسيم الثنائي في كتاب النظم للفقيه "غايوس" ، وأشار إلى مصدر ثا
ترتيب القانون  هو ة ولا من العقد ، وقد عبر عنها بالأسباب المختلفة ، وهذامتنشأ من الجري

فيه شيء عن شبه العقد و لاعن شبه الجريمة ،  لتزام ، ولم يكنالروماني قديما لمصادر الا
لى أن " جستنيان " اتبع رأي فقهاء القرن الرابع في تقسيمه الرباعي لمصادر و يشير الشراح إ

الالتزامات الذي ورد ذكره في مجموعة النظم ، إذ يقضي هذا النص بأن الالتزامات قد تنشأ 
ما عن جريمة أو كلها لو كانت منإما عن العقد ، أو تنشأ كما ل    و كانت عن عقد وا 

 .(1)جريمة 

قيه " غايوس " رأى أن يضع الالتزامات التي تنشأ عن عمل غير مشروع إلى جانب ففال   
الالتزامات التي قد تنشأ من الجرائم المحددة المعروفة باعتبار أن كلا من النوعين ينشأ عن 
عمل غير مشروع ، والذي كان يقصده " غايوس " هو اعتبار هذه الالتزامات كأنها تنشأ من 

                                                             

 .002ص ( محمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق ،1) 
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تنشأ من جريمة في واقع من الأمر ، بل من حيث  مصدرها، لأنها لا جريمة ، لا من حيث
من الجرائم ...، و قد اتبع القانون المدني أثرها إذ هي في حكمها كالالتزامات التي تنشأ 

لى أن الالتزام ينشأ عن هذا التقسيم الرباعي فنص عالفرنسي في تقسيمه مصادر الالتزام 
الجريمة ، أو شبه الجريمة ، وأضاف إلى المصادر الأربعة و العقد ، أو شبه العقد ، أ

يمكن إدخالها تحت أحد  مصدرا خامسا وهو القانون ، ليضم بذلك الالتزامات التي لا
       وهي الالتزامات القانونية كالالتزامات الناشئة عن علاقات الجوار  ، المصادر الأربعة

 و التزامات النفقة ..الخ.

           الملاحظ أن كلا من " غايوس و جستنيان" لم يستعملا لفظي  على أنه من     
يه"، و القانون ، اللذين استعملهما الفقيه الفرنسي "بوتي «شبه الجريمة  »، و «شبه العقد »

وقد أخذ هذان اللفظان مدلولا آخر غير الذي كان يعنيه " غايوس " من  الفرنسي بعده ،
 ترتيبه.اللفظين المقابلين لهما في 

إلى التزامات  ، وتنقسم هذه الالتزامات من حيث الحماية المقررة لها في القانون الروماني   
(  obligations prétoriennes( ، و التزامات بريتورية ) obligations civilesمدنية ) 

تنقسم تتمتع بحماية البريتور القضائي ، أما من حيث الجزاء المترتب عليها ، فالالتزامات 
 لمدين لإجباره على الوفاء بدينه،إلى التزامات مدنية تحميها دعوى مدنية يرفعها الدائن ضد ا

نما لها أحكام تميزها عنوالتزامات طبيعية لا تتمتع بأي دعوى تحميها ، و  مجرد الواجبات  ا 
( ، وعلى كل فالالتزام الطبيعي يعتبر صحيحا ، وله obligations moralesالأخلاقية ) 

.وكما قدمنا فإن مصادر الالتزامات في .وجود قانوني في ذمة المدين و الوفاء به صحيح .
 خرى.و الأسباب المختلفة الأ ةلموسوعة هي العقد و الجريمالقانون الروماني كما وردت في ا
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 نظرية الالتزام في الفقه و التشريع الحديثين .المطلب الثاني : موضع           

   حدهما يغلب العلاقة التي تقوم بين طرفي الالتزام ، نظرية الالتزام مذهبان ، أزع حول تنا
ركز أساسه على الرابطة التي تكون بين الدائن و المدين ، تو هو المذهب الشخصي ، و ي

يؤدي إلى استحالة انتقال الالتزام  اومن ثم يؤدي إلى عدم قيام الالتزام مالم يتحدد طرفاه ، كم
لدائن ومن ناحية المدين على حد سواء ، وثانيهما يغلب موضوع الالتزام على من ناحية ا

طرفيه ، وهو المذهب المادي ، باعتبار أنه الأمر الجوهري في العلاقة بينهما ، كما أنه 
يضعف من أثر هذه العلاقة التي تجمع بين الدائن و المدين ، ومن هنا يبرز الالتزام على 

ليس على اعتبار أنه يثبت لشخص معين قبل آخر ، ومن ثم يمكن أنه يتضمن قيمة مالية و 
 تداوله مثل غيره من الأموال فيشترى و يباع.

هل ؟ في تنظيم نظرية الالتزام  المقارنة شريعاتتماذا أخذت الو السؤال المطروح : ب      
 بالمذهب الشخصي أم بالمذهب المادي ؟

     أنه مالم يتحدد كل من الدائن و المدين فالمذهب الشخصي يترتب على الأخذ به ،    
يتفقان على نشوئه ، فإنه لا ينبغي الاعتراف بالالتزام ، ثم إنه إذا قام الالتزام بين الطرفين  و

 ه يتعذر نقل الالتزام أو تحويله فلا يجب الاعتراف بإمكانية تغيير أي من طرفيه ، ولذلك فإن
 .(1)مواجهته  أو التنازل عنه لمصلحة شخص آخر أو في

أما بالنسبة للمذهب المادي ، فإن الأخذ به يؤدي إلى إمكانية نقل الالتزام و الحق    
الشخصي من دائن إلى آخر، ومن مدين إلى آخر ، ثم إنه من الممكن أن يوجد الالتزام  
دون أن يوجد دائن وقت نشوئه ، كما هو الحال في الوعد بجائزة ، و الإشتراط لمصلحة 

 . الغير

                                                             

 . 05-02ص ( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص1)
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وعليه ، إن تبني التشريعات لأحد المذهبين دون المذهب الآخر ليس بالأمر السهل ،        
وليس بالأمر المقبول أيضا ، لأن جوهر الالتزام يعكس حقيقة كلا المذهبين ، وتبني أحدهما 

لا يمكن تجاهله في الالتزام هو أنه  فقط لا يفسر الالتزام بكافة ما يحتويه من عناصر ، فما
علاقة قانونية بين شخصين ، وهو لا يقوم بدون تلك العلاقة ، أو على الأقل بدون شخص 
واحد هو المدين ، ثم إن هناك صورا للالتزامات و الحقوق الشخصية تكون فيها شخصية 

    شخصية  المدين محل اعتبار في العقد ، بحيث أن القيمة المالية للمحل تستمد من
 المدين.

إن اعتماد المذهب الشخصي لتفسير الالتزام لا يمكن معه تفسير الكثير من المظاهر       
القانونية لذلك لابد من اعتماد المذهب المادي لتفسير تلك المظاهر و التطبيقات ، ومن هنا 

   لشخصي يخرج عن اعتماد مذهب مزدوج يتمثل في المذهب ا يتبين أن تفسير الالتزام لا
و المذهب المادي معا ، وهذا ما فعلته أكثر التشريعات القانونية ، ومنها القانون المدني 
ن كان يغلب عليه المذهب الشخصي ، وبجانب ذلك احتفظ بالمذهب المادي  الجزائري ، وا 
في التطبيقات التي يستلزمها التطور القانوني و الاقتصادي ، كما في نقل الحق و الالتزام 

مكان حوالة  017ن حاجة إلى رضاء المدين ) المادة دو  من القانون المدني الجزائري(، وا 
ن لزم لنفاذها في حق الدائن إقراره بذلك ) المادة  –الدين  من القانون المدني  010وا 

     الجزائري(، و لإقرار المشرع للاشتراط لمصلحة الغير ، وتنظيمه لنظرية الارادة المنفردة 
 ا كالوعد بجائزة .و تطبيقاته

مذهبي تفسير الالتزام ولم يفرق في من معتدلا موقفا فالقانون المدني الجزائري قد وقف     
 الأخذ بهما ، وبذلك ينطوي الالتزام على عنصرين هما:

  : ويمثل الواجب القانوني على المدين بالقيام بأداء معين لمصلحة عنصر المديونية
المدين بالوفاء بالالتزام لمصلحة الدائن ، وبالواجب القانوني الدائن ، فهو يتمثل بقيام 

 على الدائن في قيامه بقبول الوفاء الحاصل من المدين .
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 : ئن على المدين في قيامه ويمثل عنصر الإجبار المقرر للدا عنصر المسؤولية
القانونية بالالتزام ،إذا لم يقم به طوعا واختيارًا ، وذلك باللجوء إلى الوسائل  بالوفاء

  .التي حددها القانون ، المتمثلة بالتنفيذ الجبري

ديونية هو الأساس في الالتزام ، أما عنصر المسؤولية ويبدو واضحا هنا أن عنصر الم      
ه وسيلة لإعمال عنصر المديونية ، وذلك بتمكين الدائن من استيفاء حقه من مدينه فوجود

لتزام هو اجتماع طوعًا واختيارًا ، و الأصل في الاجبرا عليه عند امتناعه عن الوفاء 
عنصري المديونية و المسؤولية معًا ، ويسمى في هذه الحالة بالالتزام المدني ، إلا أنه قد 

 :(1)يتخلف أحد هذين العنصرين ، ويكون الالتزام ناقصا ، كما في الحالات التالية 

د يتحمل عنصر المسؤولية أحد فقوجود عنصر المسؤولية دون عنصر المديونية :  -1
الأشخاص غير المدين بالالتزام ، فيقوم لديه عنصر المسؤولية دون عنصر المديونية ، 
ومثال ذلك : الكفيل العيني الذي يرتب حق رهن على عين مملوكة له ضمانا للوفاء بدين 

 على شخص آخر .

فمن الممكن أن يتمثل الواجب  وجود عنصر المديونية دون عنصر المسؤولية : -2
ين على تنفيذ هذا الأداء القانوني بأداء مالي معين ، ولكن سلطة الدائن في إجبار المد

غير أن قيام المدين بتنفيذ هذا الأداء يعد مبرئا لذمته و ليس تبرعا كما في الالتزام تنعدم، 
 الطبيعي .

الكفالة في الدين  ومثال ذلك نشوء عنصر المسؤولية قبل قيام عنصر المديونية : -3
الكفالة في الدين ا المبلغ المكفول ، ومثاله أيضا المستقبل أو الاحتمالي ، إذا حدد مقدم

 المعلق على شرط ، ومع ذلك فإنه يمتنع على الدائن أن ينفذ على الكفيل قبل نشوء الدين .

                                                             

 .01ص وري ، المرجع السابق ،ب( ياسين محمد الج1) 
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ي ، وكما هو الحال عليه أما بالنسبة لموضع نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائر     
بية ، فقد نظم الالتزامات في الكتاب الثاني من ضمن الكتب الأربعة ر في سائر الدول الع

 112إلى المادة  11عقود" من المادة المحتواة للقانون المدني ، تحت عنوان " الالتزامات و ال
 منه حيث تضمنت الأبواب الآتية:

 .الباب الأول : مصادر الالتزام 

 .ب الثاني : آثار الالتزام البا

 .الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام  الباب الثالث :

 .الباب الرابع : انتقال الالتزام 

 .الباب الخامس : انقضاء الالتزام 

 .الباب السادس : إثبات الالتزام 

 و بيان موضعها في، تعريف الالتزام ، و التطرق لنشأة و تطور نظرية الالتزام وبعد بيان   
                  لموالي لنبين أقسام الالتزامات .القانون المدني الجزائري ، ننتقل في الفصل ا

 التعريف بمصادر الالتزامات وتقسيماتها الفصل الثاني:

ية و النظرية ، ومن العلم زامات بأهمية معتبرة من الناحيةتتمتع النظرية العامة للالت    
، فمن الناحية العلمية و النظرية تتسم نظرية الالتزام بأنها تتكون من أيضاية الناحية العمل

قواعد على قدر عالٍ من التجريد و العمومية ، يسمحان بإعمال قواعد المنطق في التقريب 
بين الأصول ، وتفريغ النتائج التي تترتب على كل أصل ، كما أن النظرية قد أضحت أساسا 

       نت ومازالت الأصل في تفسير وتحليل أعقد المعضلات لقواعد القانون المدني ، وكا
المشكلات في مجال القانون الخاص ، بل و القانون العام أيضا ، بالإضافة إلى ذلك فإن و 
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تأثرت بقوة الأفكار الفلسفية والخلقية والاجتماعية والسياسية،  نظرية الالتزامات قد انطبعت و
  (1)ام للفكر و الحضارات .ولذلك فهي تعد انعكاسا للتطور الع

، فتتمتع نظرية الالتزامات بوظيفة عملية ، إذ هي عماد معظم  أما من الناحية العملية    
النشاط الاقتصادي ، من حيث أنها أساس قانون الأعمال و أساس الحياة اليومية لكل 

لناس هي الأشخاص و معاملاتهم ، فكل العلاقات المالية و المعاملات التي توجد بين ا
 (2)روابط التزام تخضع للنظرية العامة للالتزامات . 

، لابد لنا وخلال من هذه المطبوعةوقبل دراسة مصادر الالتزامات في الأبواب القادمة     
لمصادر الالتزامات ، هذا الفصل أن نجري مسحًا شاملًا لكل التقسيمات الفقهية و القانونية 

يح لكل الوقائع و التصرفات في الموضع الصحيح من بغية وضع التكييف القانوني الصح
 هذه النظرية . 

      ويقصد بمصدر الالتزام ، السبب القانوني المباشر و القريب الذي أنشأ ذلك الالتزام   
، وبما أن الالتزام واقعة طارئة ، فإنه لابد من وجود سبب يولده ،  (3)أو الحق الشخصي 

وهذا السبب هو مصدر الالتزام ، ومصدر الالتزام هو المنبع أو الواقعة التي تنشئ الالتزام ، 
وليس هنالك شك في أن المصدر الأساسي للحق أو الالتزام هو القانون ، ولا يمكن القول 

لى شخص إلا إذا كان القانون قد نظمه صراحة أو ضمنا بوجود حق لشخص أو التزام ع
 ، (4)ونص على حمايته أيضا 

 :ولمصادر الالتزامات تقسيمات شتى نبينها في المباحث الآتية         

 
                                                             

 .12-12ياسين محمد الحبوري ، المرجع السابق ، ص ص   1

والمصري (، دار النهضة العربية، عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ،)دراسة في  القانون اللبناني   2

 .51، ص5821القاهرة،

 .18ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص   3

 .58محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص (يوسف   4)
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 المبحث الأول : التقسيم التقليدي لمصادر الالتزامات

و المقصود بالتقسيم التقليدي لمصادر الالتزام ، هو التقسيم الذي أخذ به القانون المدني      
الفرنسي ، وهو تقسيم يرقى في أصوله وجذوره إلى القانون الروماني ، ومصادر الالتزام فيه 

 :( 1)هي على النحو الآتي 

 . العقد -5          

 . شبه العقد -0          

 .الجريمة  -1          

 .شبه الجريمة  -4          

 .القانون  – 1          

الالتزام ، كعقد البيع يتفق بمقتضاه البائع و المشتري إنشاء هو توافق إرادتين على   فالعقد :
على إنشاء التزامات ، منها ما هو في جانب البائع كالالتزام بنقل الملكية و الالتزام بضمان 

 هو في جانب  المشتري كالالتزام بدفع الثمن .التعرض ، ومنها ما 

وقد ينشأ عنه مقابل  هو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو الغير ، (2) وشبه العقد :
الغير في جانب ذلك الغير ، كما في حال الفضولي الذي يقوم مختارا بعمل يريد به مصلحة 

 دون أن يتعاقد معه على ذلك .

هي عمل ضار يأتيه فاعله متعمدا الإضرار بالغير ، كما إذا أتلف شخص  و الجريمة :
عمدا مالا مملوكا ، فينشأ عن هذا العمل الضار التزام في جانب فاعله ، بأن يعوض عن 

 المال الذي أتلفه .

                                                             

 .  53ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص   (1)

 . 158( محمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق ، ص  1)
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: عمل يصيب الغير بالضرر كالجريمة ، ولكنه يختلف عنها في أنه غير  وشبه الجريمة
ر بالغير ، بل يأتيه فاعله عن إهمال وعم احتياط ، فيلتزم بتعويض مصحوب بنية الإضرا

الضرر كما في الجريمة ، فإذا قاد شخص سيارة بسرعة غير معتادة ، وتسبب عن ذلك أن 
 دهس شخص في الطريق ، فإنه يلتزم بتعويض المصاب أو ورثته عن الضرر الذي أحدثه .

قد يكون أخيرا مصدرًا للالتزام فينشئه في حالات معينة ، كما في التزامات أفراد  القانون :و 
وحضانة ووصاية وقوامة وكما في التزامات الجار  و رضاع الأسرة بعضها لبعض من نفقة

 نحو جاره .

آنفا أن هذا التقسيم لم يرد بهذه الصورة في القانون الروماني ، فقد كان هذا وقد ذكرنا    
 : *ون يرجع الالتزامات إلى نوعين من المصادرالقان

 .(obligations contractuellesالتزامات تعاقدية ) -    

 .( obligations délictuelles_ التزامات جنائية )    

: وهي الناشئة عن العقود ،  (obligations contractuelles) الالتزامات التعاقديةفأما 
لا نجد أي تعريف للعقد عند الرومان ، إلا في مؤلفات الفقهاء في ن ولم يكن من الغرابة أ

، أي مجرد توافق (1)حوالي القرن السادس الميلادي ، فالأصل عندهم أن الاتفاق مُجَرَدٌ 
فاق إلى ينشئ الالتزامات ، ولا يرقى الات إرادتين لا ينشئ أي التزام ، فالعقد وحده هو الذي

ي إلا إذا خضع في تكوينه ونشأته للإجراء الشكلي ، و إفراغه فمستوى العقد أو الالتزام ، 
عندئذ فقط يعترف به القانون باعتباره عقدا ملزما يترتب قالب رسمي وفي ظل طقوس معينة، 

عليه الأثر القانوني ، ولذلك كانت العقود محدودة جدا ، وكان هذا الوضع يتفق مع الحالة 
ما لبثت أن  صور القديمة ، ولكن الحضارة الرومانيةالقديمة لضآلة العلاقات في تلك الع

                                                             

 ." سنائي في كتاب النظم للفقيه " غايو وقد ورد هذا التقسيم الث(*) 
 .007محمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق ، ص (1) 
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تطورت وتعقدت الحياة فكان من ذلك توزيع العمل ، و الحاجة إلى كثرة التبادل ، ووجوب 
دى إلى التمييز بين له بتقدم في التفكير القانوني ، أاقترن هذا ك ،السرعة في المعاملات

اعتبار  قسطا من الأثر القانوني ، ودعا إلىالشكل و الإرادة في العقد ، و إعطاء الارادة 
الاتفاق موجودًا بمجرد توافق الارادتين ، و الشكل ليس إلا سببا قانونيا قد توجد أسباب غيره 

،ومن ثم ظهر إلى جانب العقود الشكلية ، العقود العينية و العقود الرضائية ، و العقود (1)
الرضائية ، و انتصر بعد ، في دائرة العقود ، و انتصر مبدأ سلطان الارادة  غير المسماة 

   ( و العقود الشرعية pactes prétoriensذلك في عقود أخرى عرفت بالعقود البريتورية )
 (pactes légitimesول ، )كن القانون الروماني لم يقرر في أي مرحلة من مراحله مبدأ 

هي التي تخلق ، سلطان الارادة في العقود يوجه عام ، بل ظلت الأوضاع بعد أن تهذبت 
   العقد بقدر اختلف قوة وضعفا بحسب تطور القانون و اتساع نطاق التبادل و المعاملات ،

خر عهود القانون الروماني هو القالب الذي ( إلى آcontrat verbalو بقي العقد اللفظي )
 بدو الحاجة إليه من الاتفاقات غير المعروفة حتى تصبح ملزمة .يصبون فيه ما ت

لعقد إلا تدرجا ، و قد أما في العصور الوسطى فلم تنقطع الشكلية و تستقل الإرادة بتكوين ا  
خذت تتحول أ، ثم لى نهاية القرن الثاني عشرشكيلة في أوضاعها السابقة الذكر إاستمرت ال

 .(2)أخذت الارادة يقوى أثرها في تكوين العقد شيئا فشيئا و كانت متجهة إلى التناقض ، و

هذا وقد أشار " غايوس" و نقله عنه" جستنيان " إلى التقسيم الرباعي للعقود : عقود     
حسب فقهاء  –شفوية ، و عقود كتابية ، و عقود عينية و عقود رضائية ، وهي عقود تتميز 

أي أنها ملزمة للطرفين ، الدائن         عن العقود الرسمية ، بأنها عقود تبادلية –الرومان 
و المدين ، بينما العقود الرسمية فردية لا ينشأ عنها سوى التزامات على طرف واحد ، كما 
ظهرت العقود غير المسماة في عهد الامبراطورية الرومانية كمصدر للالتزام ، وقد أقرها 

                                                             

 .012، صمحمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق (1)
وسيط في شرح القانون المدني ، ) مصادر الالتزام ( ، الجزء الأول، منشأة المعارف ، وري ،السنه(عبد الرزاق أحمد ال2) 

 . 501، ص0224الإسكندرية ، الجزء الأول ،
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العقود لا تدخل تحت أي نوع من الاتفاقات المعلومة ، أي التي لها اسم  وهذه، القانون 
 contrat معلوم ، وهذه الاتفاقات لا تصبح ملزمة إلا إذا قام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه )

innommés ). 

يقوم العقد في القانون الروماني ، و لا تنتج عنه التزامات إلا إذا توفرت فيه عناصر  و لا   
    سية أو جوهرية ، وهذه العناصر هي : الرضا ، و المحل الذي يقوم عليه الاتفاق ، أسا

 و السبب أي الغرض المباشر الذي يتوخاه المتعاقد من وراء التزامه .

وعمد  ( : وهي الناشئة عن الجرائم ،obligation délictuelles) الالتزامات الجنائيةوأما 
الخاصة إلى توضيح الخصائص المشتركة لجميع الجرائم فقهاء الرومان في العصر العلمي 

أيا كان نوعها ، وهذه الخصائص تتميز عن الالتزام التعاقدي ، ففي العصر القديم بينما كان 
ي غير قابل يتولد عن الالتزام التعاقدي التزام الورثة بديون مورثهم ، بقي الالتزام الجنائ

فحق المجني عليه في الانتقام مقصور عليه ، و لا يتعداه إلى غيره  للانتقال إلى الورثة ،
اتفاق المصالحة  من أفراد لأسرة ، و بينما كان الالتزام الجنائي ينقضي و تزول آثاره بمجرد

فرغ هذا التصالح في صيغة رسمية ، كان الالتزام ي المجني عليه و الجاني ، ودون أن بين
 .(1)وقالب رسمي  أفرغ تنازل الدائن في شكلالتعاقدي لا ينقضي إلا إذا 

في الدعوى الجنائية بمبلغ الدية ، و قد تفوق  عليه يجنوفي الالتزام الجنائي يطالب الم   
كثيرا الضرر الذي أصاب المجني عليه ، بينما في الالتزام التعاقدي تتحدد مطالبه الدائن في 

دد الفاعلين في الجريمة للمجني عليه الدعوى بالشيء فقط موضوع الاتفاق ، وفي حال تع
ن الوفاء من أحدهم دد الملتزمون في اتفاق تعاقدي ، فإ  مطالبة كل واحد بالدية ، بينما إذا تع

يبرئ ذمة الباقين ، و يظهر الاختلاف أيضا بين الالتزام الجنائي و الالتزام التعاقدي في 
ي العاقد لصحة التزامه سن الرشد فإنه شروط الأهلية المطلوبة في الملتزم ، فبينما يشترط ف

                                                             

 .010(محمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق ، ص1) 
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إذا  يكتفي في الالتزام الجنائي أهلية التمييز ، فالصبي المميز مثلا لا يستطيع الالتزام بعقده
 .(1)ليه الوصي في العقد عند مباشرته ، ولكنه يسأل عن الجرائم التي تقع منهلم ينظم إ

بقي التمييز في  و بالرغم من الزوال التدريجي للخصائص المميزة للالتزامات الجنائية ،    
المدنية الناشئة عن  قانون " جستنيان " بين الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم  و الدعاوى

نها : الالتزامات التعاقدية ، ومن الجرائم التي نظمها القانون المدني الروماني ، وهي كثيرة م
جريمة الاعتداء على الشخص ، جريمة السرقة ، وجريمة الأضرار بمال الغير ، وقد نص 
     القانون المدني الروماني على أحكام لجميع هذه الجرائم الخاصة ، وقد أصابت تعديلات

 .(2)" البريتور " هذه الأحكام بفعل تدخله لجعلها تتلاءم و التطورات المستجدة في حياة الأفراد

 المبحث الثاني : التقسيم الثنائي لمصادر الالتزامات

كن ردها إلى مصدرين أساسيين مذا التقسيم أن مصادر الالتزامات يو يرى أنصار ه    
 .(3)الارادة و القانون هما:

 الإرادةمن حيث المطلب الأول : 

التزامات غير ( و obligations volontairesالالتزامات إلى  التزامات ارادية ) تنقسم  
رادية أساسها الإرادة ، وهي ( ، و الالتزامات الا obligations non volontairesارادية )

 التي تنشيء الالتزام ، وهذه تسمى بالتصرفات القانونية ، وهي على نوعين :

 التصرفات الصادرة من جانبين : ومثالها العقد كعقد البيع ، وعقد الايجار. -5

 رة من جانب واحد : وهي التصرفات الانفرادية ، ومثالها الوعد بجائزة .التصرفات الصاد -0

                                                             

 .001، صمحمود عبد المجيد المغربي ، المرجع السابق (1) 
 .001، ص  المرجع نفسه( 2)
 .12ص  ،ن محمد الجبوري ، المرجع السابق (ياسي3)
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فهي التي تنشأ عن الوقائع القانونية ، فالواقعة القانونية هي أما الالتزامات غير الإرادية   
    أمر أو حادثة من شانها أن تؤدي إلى تعديل الوضع القانوني القائم ، بمعنى أنها عمل 
        أو حدث يرتب عليه القانون آثار معينة كإنشاء أو نقل أو تعديل أو تغيير أو زوال 
أو انقضاء الالتزام ، ومثل هذه الواقعة القانونية تقسم الالتزامات إلى قسمين : التزامات من 

 تزامات من وقائع من فعل الانسان .وقائع طبيعية و ال

وهي الوقائع التي تحدث بفعل الطبيعة ، دون أن فالأولى : صادرة عن وقائع طبيعية ، 
يكون للإنسان دخل في وقوعها أو حدوثها مثل الزلازل و البراكين ، وفيضان الأنهار ، 
وهبوب العاصفة ونزول الصواعق ، فقد يترتب على حصول مثل هذه الوقائع استحالة تنفيذ 

بالإنسان ، دون أن يكون له يد الالتزام ، مما يؤدي إلى انقضائه ، وقد تتصل هذ الحوادث 
في وقوعها ، مثل الولادة ، والموت ، والقرابة ، فيرتب القانون على حدوثها نشوء بعض 

كالميراث ، و النفقة ...، وقد تتصل بالحيوان و النبات ، الالتزامات و الحقوق للأشخاص 
انقضاء  لىإ فيرتب القانون عليها بعض الآثار ، ومثال على ذلك  نضوج الثمر يؤدي

   (1)وقا للمالك . ونتاج المواشي ينشئ حقالايجار واستحقاق الأجرة ، 

وأما الالتزامات الصادرة من وقائع قانونية من فعل الإنسان )وتسمى بالوقائع الاختيارية ( ، 
 فهي تكون على نوعين :

إلتزامات صادرة عن الأعمال المادية : وهي الأعمال التي تصدر من الشخص ، ويرتب  -5
 (2)القانون عليها أثرا ومنها:  

الأعمال المادية التي تتجه الإرادة فيها إلى إحداث أثر قانوني ، ومثالها قيام  .أ
 الشخص بعمل نافع يثري به الغير على حسابه ، كالبناء بأدوات مملوكة للغير .

                                                             

 .44(عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص 1)
 .15السابق ، ص ( ياسين محمد الجبوري ، المرجع 2)
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الأعمال المادية الإرادية التي لا تتجه الإرادة فيها إلى إحداث أثر قانوني ، فقد يريد  .ب
الشخص الفعل ، ولكنه لا يريد الأثر المترتب عليه ، كالفعل الضار الناجم عن فعل 

تعويض ، سواء أكان فعله من يتلف مال غيره  ، فيترتب على فعله هذا التزامه بال
 ن إهمال .عمدا أم ع

 .  -سبق توضيحها  و قد –لتزامات صادرة عن التصرفات القانونية ا -0

 المطلب الثاني : من حيث القانون

فيرى أنصار هذا التقسيم أن للالتزامات تقسيمات عديدة ، حسب الزاوية التي ينظر الشراح 
 ا للالتزام فنجد : هفي

إلى التزام مدني ، والتزام طبيعي ، فالالتزام  *من زاوية الحماية القانونية : ينقسم الالتزام  -5
وعليه فالقانون ( يتحقق فيه عنصر المديونية و المسؤولية ، obligation civileالمدني )

يحمي الدائن ، فيستطيع إجبار مدينه على تنفيذ الالتزام ، وذلك يجعل السلطات العامة في 
( يفتقد obligation naturelleي )خدمة الدائن ليقتضى حقوقه ، وأما الالتزام الطبيع

ومع ذلك إذا قام  وله أثر ناقص حيث لا يجبر فيه المدين على تنفيذه ، لعنصر المسؤولية ،
بالوفاء به اختيارًا فإنه لا يعد متبرعًا ، ولا يستطيع أن يسترد ما أداه يقصد تنفيذ هذا النوع 

على أنه : "لا  المدني الجزائري من القانون 510من الالتزام ، وهو ما نصت عليه المادة 
بقصد تنفيذ التزام طبيعي " ، ومن التطبيقات الشائعة في   باختياره داهيسترد المدين ما أ
 الالتزام الطبيعي : 

 إذا بطل التزام ناقص الأهلية بسبب عدم استيفاء الاجراءات اللازمة لصحة التزامه . -

 تعتبر ملزمة للورثة التزاما طبيعيا .الوصية التي لم تستوف الاجراءات الشكلية  -

                                                             

 فالالتزام كما سبق بيانه يتكون من عنصرين أساسيين : عنصر المديونية و عنصر المسؤولية .(*) 
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 الهبة التي لم تتم بعقد رسمي . -

حالة الالتزام بتعويض الضرر الذي لا يوجب القانون تعويضه لعدم ثبوت مسؤولية  -
 المتسبب فيه أمام القضاء .

انقضاء الديون بالتقادم ، فإذا تمسك المدين بسقوط التزامه بالتقادم كان له ذلك، ثم قام  -
الوفاء بعد ذلك وكان مختارا ، فإن التزامه هنا هو التزام طبيعي ، وليس له استرداد ما ب

 دفعه.

 هذا ويترتب على تخلف عنصر المسؤولية في الالتزام أثرين هامين هما : 

 .عدم جواز المقاصة بين الالتزام الطبيعي و الالتزام المدني -

بار الكفيل  تنفيذ جبري للالتزام الطبيعي وعدم جواز كفالة الالتزام الطبيعي ، ففي إج -
 بشكل غير مباشر .

     ومحل الالتزام هو الشيء الذي يلتزم به المدين ،  :   من زاوية محل الالتزام  - 0

 تقسيمين : تقليدي وحديث . قسيم الالتزام من حيث المحل ويشمل ت

 التقسيم التقليدي : و قد أشارت إليه جل تعاريف الشراح للالتزام وفيه :  .أ
  الالتزام بإعطاء : وهو الالتزام بنقل حق عيني على عقار أو منقول ، ومثال ذلك

التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ، وكذلك التزام المشتري بدفع الثمن ، 
     والتزام المستأجر بدفع بدل الإيجار ، والمؤجر بتسليم المنزل إليه ليسكنه ، 

 لحة عقار على عقار آخر ...و الالتزام بإنشاء حق ارتفاق لمص
  ، التزام بعمل : ومضمونه أن يقوم المدين بعمل إيجابي معين لمصلحة الدائن

كالتزام المحامي برفع استئناف ، والتزام المقاول ببناء منزل ، أو القيام بأداء 
كالتزام الوكيل  ل هو القيام بإبرام تصرف قانونيخدمة معينة ، كما قد يكون العم
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العقد الذي تعهد بإبرامه نيابة عن موكله ، فنجد هنا أن لشخصية بأن يبرم 
المدين اعتبار في القيام بعمل ، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم المدين بتنفيذ 

الحق في رفض الوفاء من غير المدين ، وهو ما الالتزام بنفسه ، و للدائن 
" في الالتزام من القانون المدني الجزائري على أنه : 517نصت عليه المادة 

فاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ا نص الاتبعمل ، إذ
 *ن أن يرفض الوفاء من غير المدين " .ئجاز للدا

  الالتزام بالامتناع عن عمل : ومضمونه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام
لتزام بعدم المنافسة كالتزام به قانونا ، لولا وجود هذا الالتزام ، ومثال ذلك : الا

آخر في مكان معين أو سلعة معينة ، وأيضا إلتزام بعدم منافسة تاجر تاجر 
جار بعدم البناء على مسافة معينة من منزل جاره ، فإذا ما أخل المدين بالتزامه 
      بالامتناع عن عمل ، يجوز للدائن المطالبة بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام ،

ع استصدار ترخيص من القضاء بأن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين و يستطي
 .من القانون المدني الجزائري 591وهو ما نصت عليه المادة 

مع مطلع  Demogueالتقسيم الحديث : وهو التقسيم الذي استحدثه الفقيه الفرنسي  .ب
د يلتزم نحو قالقرن التاسع عشر ، و يقوم على النتيجة التي يتعهد بها المدين ، ف

و نتيجة معينة ، وقد يقتصر تعهده على بذل جهد وعناية الدائن بتحقيق غرض أ
 فقط.
  الالتزام بتحقيق نتيجة : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة     

أو غاية محددة ، و مالم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولا أمام الدائن 
من القانون المدني  591لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، كما نصت عليه المادة 

بقولها : "إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه ... " ومثال ذلك : التزام 

                                                             

 منه . 521إلى  568نص القانون المدني الجزائري على أحكام الالتزام بعمل في المواد من (  *) 



د/ أسماء تخنوني                                                                              باب تمهيدي : التعريف بالالتزام ومصادره  

 

 34 

و التزام الناقل بتسليم البضاعة في البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ، 
 الزمان و المكان المعينين في عقد النقل ... 

  الالتزام ببذل عناية : و فيه يتعهد المدين ببذل جهد و عناية للوصول إلى
الغرض سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق ، و يتحمل المدين في الالتزام ببذل 

ي تنفيذ التزامه ، و من الأمثلة عاما باتخاذ الحيطة و الحذر ف اعناية التزام
 الشائعة التزام الطبيب .

و تظهر الفائدة من هذا التمييز في عبء الإثبات ، ففي الالتزام ببذل عناية يجب على 
لم يبذل في تنفيذ التزامه الجهد أو العناية المطلوبة ، فعدم تحقق الدائن أن يثبت أن المدين 

لم ينفذ التزامه ، فمسؤولية المدين في الالتزام ببذل عناية  النتيجة المطلوبة لا تعني أن المدين
باث الخطأ ، و أما مسؤولية المدين في الالتزام بنتيجة فإنها تقوم لمجرد عدم تحقق تستلزم إث
 النتيجة .

 المبحث الثالث : التقسيم الحديث لمصادر الالتزامات

مدنية الحديثة ، و التي تتحاشى وهو التقسيم الخاص ، و الاتجاه السائد في التشريعات ال
إيراد نص خاص يحدد و يعدد مصادر الالتزامات و الحقوق الشخصية ، باعتبار أن تعدادها 

، وهذا ما نلحظه (1)أو ترتيبها هو مهمة من مهام الفقه ، أكثر منه مهمة من مهام المشرع 
لك من السوري ، و غير ذري و العراقي و الأردني و صفي القانون المدني الجزائري و الم

التشريعات المدنية العربية ، ومن القوانين الأجنبية القانون المدني الألماني و السويسري 
تحاشت ذلك عكس الفرنسي و الايطالي ، غير أن مثل هذا الاتجاه السائد في التشريعات 

         سهالمدنية الحديثة لا يمنع من حصر تلك المصادر و ترتيبها ، و هو ما يمكن تلم
و استخلاصه من واقع النصوص القانونية المخصصة لمصادر الالتزامات في كل تشريع ، 
ومنها القانون المدني الجزائري الذي نظم تلك المصادر الخمسة على التوالي في الكتاب 

                                                             

 .53ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص   1
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الثاني منه المعنون بالالتزامات و العقود ، حيث جاء الباب الأول منه تحت عنوان مصادر 
 م ، و تضمن الفصول الآتية :الالتزا

 .الفصل الأول : القانون     

 .الفصل الثاني : العقد    

 .الفصل الثاني مكرر : الالتزام بالإرادة المنفردة    

 .الفصل الثالث : الفعل المستحق للتعويض    

 الفصل الرابع : شبه العقود .   

الدراسة ، لنبدأ  المواليين من هذه و هي المصادر التي سنتعرف عليها بالتفصيل في البابين
الي ببيان أحكام أهم مصادر الالتزام و أوسعها نطاقا عمليا و علميا ، ألا الفصل الأول الت

 وهو العقد .
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 الباب الأول : العقد

يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات ، وقد تناول المشرع الجزائري على غرار التشريعات 
ة العامة للعقد ، وذلك من المدنية العربية أحكامه في مواد عديدة ، تتضمن دراسة النظري

من القانون المدني ، و التي سنعرض تفاصيلها في أربعة فصول  501إلى المادة  14المادة 
 هي على النحو التالي :

 .خصصه للتعريف بالعقد وتحليله وبيان مختلف تقسيمات العقودالفصل الأول : ن    

  .الفصل الثاني : نخصصه لتكوين العقد و شروط انعقاده    

  .الفصل الثالث : نخصصه لبيان مراتب انعقاد العقد )مآله(    

 الفصل الرابع : نخصصه لدراسة آثار العقد و انحلاله .    
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 الفصل الأول : التعريف بالعقد وتقسيمات العقود                    

يعتبره الشراح المصدر الأول و  يعد العقد من أهم التصرفات القانونية في حياتنا العملية ،  
    و العقد هو أوضح و أظهر  ،(1)وهو لا يعلم  فكل يوم يبرم كل شخص عقد ، للالتزام ،

  ومن ثم نحلله  لذلك يتعين علينا أن نعرفه ، ،(2)و أهم صور التصرف القانوني في الحياة 
وذلك في المبحث الأول ، ثم نحدد أساس قدرة العقد على إنشاء الالتزام ، و ذلك في المبحث 

 تقسيمات العقود و أنواعها . الثالث الثاني ، و نعرض في المبحث 

 المبحث الأول : تعريف العقد و تحليله

وفي المطلب الثاني نحاول  تعريف العقد في المطلب الأول ،هذا المبحث  نعرض خلال
و التي تشكل تداخلا معرفيا ، تحليل مضمون مختلف المصطلحات الواردة في تعريف العقد 

 الخطأ في تكييف الوقائع و التصرفات .لتفادي يتوجب بيانه 

 المطلب الأول : تعريف العقد 

    ، و الشد ، ها حول الربط ء اللغة على معان كثيرة ، تدور كل: يطلق عند علما العقد لغة
أكان ذلك في الأمور  و الإحكام ، و الإلتزام ، و التوكيد ، و التقوية ، و الضمان  سواء

م كان في الأمور المعنوية ... و يقال عقد الحبل ، أي جمع طرفيه ، و شد المحسوسة ، أ
 أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة .

 : العقد عند فقهاء الشريعة الاسلامية

، أحدهما عام و هو التصرف الذي ينشأ         (3)للعقد عند فقهاء الشريعة الاسلامية معنيان     
عنه حكم شرعي سواء صدر من طرف واحد أو من طرفين ، وثانيهما خاص و هو ارتباط 

                                                             
 . 11، المرجع السابق ، ص يوسف محمد عبيدات)1(

،        ( سيد حسن البغال ، المطول في القانون المدني ، ) في الالتزمات ( ،الناشرون المتحدون للطباعة و النشر و التوزيع ، ) المجلد الأول 2) 

 . 15) د، س ، ن(، ص

 .  133 -588، ص ص 5822العربي للطبع و النشر ، بيروت ( محمد أبو زهرة ، الملكية و نظرية العقد في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر 3)
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يظهر ، بين اثنين بإيجاب يصدر من أحدهما وقبول يصدر من الآخر على وجه مشروع 
لعقد لا يكون إلا بين طرفين ، و إذا كان من طرف واحد يكون التزاما أثره في المحل فا

   .(1)ووعدا 

 العقد عند شراح القانون المدني :  

يراد تعريف للعقد ليس بالأمر السهل على الإطلاق ، لأن ما يبرم من الشراح أن إيتفق     
  العقود في الحياة اليومية هو عدد غير متناه ، كما ونوعا ، كالبيع و الايجار ، و المقاولة 

و القرض ، و الوديعة و غيرها ، و كل هذه العقود تحكمها النظرية العامة للعقد في مبادئها 
ارادتي المتعاقدين ، فوضع شترك هو العقد القائم على التقاء مى قاسم العامة ، وهي تقوم عل

تعريف جامع مانع يحكم كل هذه الأشكال و الأنواع من العقود لاشك أنه أمر عسير ، 
و " هو توافق ارادتين الالتزام أو نقله" ، أ بأنه : " توافق ارادتين على إنشاء (2)فيعرفه بعضهم 

 .(3)على إحداث أثر قانوني "

 تعريف العقد في القانون المدني الجزائري :

 من القانون المدني الجزائري على أن: 14تنص المادة 

و عدم د اتفاق يلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل ، أ" العق       
 :نبينه ضمن المطلب المواليعلى هذا التعريف  ذيؤخما فعل شيء ما " ، و 

 

 

 
                                                             

 .133محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  (1)

، ص 5811( عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، )مصادر الالتزام ( ، دار النهضة العربية ، الجزء الثاني ، 2)

58. 

 .552ص ( عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،3) 
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 : تحليل مضمون " تعريف العقد" المطلب الثاني

يها أعلاه بأن العقد مقصور على إنشاء الحق فقط ، بما جاء ف 14تقرر في المادة  إذ -5
و عدم فعل شيء ما ( ، فكان من الأفضل في الصياغة أن من القول ) بمنح ، أو فعل ، أ

 .(1)نكون ) بإعطاء شيء أو القيام بعمل ، أو الامتناع عن القيام بعمل (

       يفرق الشراح عموما بين الاتفاق و العقد ، فيصفون الإتفاق بأنه أعم من العقد ،  -0
، أو نقله أو تعديله أو انهائه" و يعرفون الاتفاق على أنه " توافق ارادتين على إنشاء التزام 

حق الحوالة اتفاقا على نقل الالتزام أو ال بذلك يكون البيع اتفاقا على انشاء التزام ، وو 
ى تعديل الالتزام الشخصي ، و كذلك اتفاق الدائن مع المدين عل تأجيل الدين هو اتفاق عل

     ذ يعد كل اتفاق عقداعقد ، و العقد أخص من الاتفاق ، إأعم من الو بذلك يكون الاتفاق 
من القانون المدني :  ) العقد هو  14، لذلك يفضل صياغة المادة (2)و ليس كل عقد اتفاق 

 ق ..(تواف

يتفق الشراح أن جوهر العقد هو توافق إرادتين ، و يتحقق هذا التوافق متى كان  -1
كل ليس الموضوع الذي اتجهت إليه إرادتي الطرفين المتعاقدين هو موضوع واحد ، لكن 

توافق إرادتين يعد عقدا ، لأن هذا التوافق حتى يكون عنصرا مكونا لعقد لابد أن يتم بقصد 
      إحداث أثر قانوني معين ، كإنشاء التزام كما في عقد البيع ، أو نقله كما في الحوالة 

ل ، فلو أن شخصا دعا صديقا للركوب معه في سيارته إلى المدينة أو إنهائه كما في التقاي
يكفي  لا أن ذلك لاناك اتفاق ارادتين على أمر معين إوافق الصديق ، فإنه و إن كان هف

، و بالتالي فإن *لقيام العقد لأن الصديقين لم تتجه ارادتيهما إلى إنشاء التزام قانوني معين 
ن الموافقة على القيام بخدمة إ، و كذلك ف(3)يرتب أية مسؤولية  عدول أحدهما عن الاتفاق لا

                                                             

 .15( محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 1) 

(جاك غستان ، المطول في القانون المدني ، )تكوين العقد( ، )ترجمة منصور القاضي ( ، المؤسسة الجامعية  2)

 .58، ص 1333للدراسات و النشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 من القانون المدني . 11الجزائري للعقد ضمن المادة ( وهذه الخاصية غير معبر عنها في تعريف المشرع  *)

 .12، ص  5881( عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3)



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 41 

يرقى إلى أن يكون عقدا ما دامت ارادتي الطرفين المتعاقدين لم تقصدا  نة دون أجر لامعي
، وكذلك من هذا الاتفاق إنشاء التزام قانوني ، كالجار الذي يعاون جاره في إطفاء حريق 

تشكل هذه عقودا إذا ما تبين من الظروف عدم توفر  سرة ، حيث لاالاتفاقات بين أعضاء الأ
 أو انهائه ، فلو أن إبنا، و هو إنشاء للالتزام أو نقله أو تعديله  (1)قانوني  أثر إحداثقصد 

ن ذلك لا يعني قيام عملت مع زوجها في تجارته ، فإ عاون أباه في صناعته ـ، أو زوجة
إلا إذا تبين من الظروف توفر قصد إحداث التزام قانوني ، بمعنى آخر أنه كلما   عقد، 
أو أكثر على احداث أثر قانوني معين ، كان ذلك الاتفاق عقدا بصرف النظر  إرادتاناتفقت 

عن طبيعة الأشخاص أطراف العلاقة ، لذلك تفضل إعادة صياغة تعريف العقد قانونا 
 و انهائه(.إنشاء حق ، أو نقله أو تعديله ، أوني ، بنبإضافة عبارة ) قصد إحداث أثر قا

بر فيه كل توافق بين ارادتين يقصد به النطاق الذي يعت وهو تنبيه إلى مجال العقد ، و -4
، يخضع للأحكام الواردة في القانون المدني ،  كثر بقصد إحداث أثر قانوني منشئا لعقدأو أ

  تعريف العقد على العنصرين السابقين و هما اتفاق ارادتين ، يكفي توافر  و بالتالي فإنه لا
و اتجاههما لإحداث أثر قانوني ، لإخضاع الاتفاق لأحكام نظرية العقد المنصوص عليها 
في القانون المدني ، بل لابد من توفر عنصر ثالث وهو وجوب أن يكون هذا الاتفاق في 

التزامات بين  تنشئمجال العقد بالاتفاقات التي  ، لذلك يتحدد(2)نطاق القانون الخاص 
و بالتالي فإن  يع المتعاقدين على قدم المساواة ،، حيث يكون جم أشخاص القانون الخاص

  تطبق بذاتها إذا كان الاتفاق في نطاق القانون العام كالاتفاق بين دولتين  نظرية العقد لا 
أو أكثر على إنشاء معاهدة دولية ، لأن مثل هذا الاتفاق تبرمه الدولة باعتبارها صاحبة 

و هي اتفاق بين  قانون الدولي العام ، و الوظيفةمه قواعد السيادة و سلطة عامة ، و تحك
السلطات العامة و الموظف و تحكمه قواعد القانون الاداري ..، هذا و ينبغي أن يكون 

                                                             

( عبد المجيد الحكيم ، الكافي في شرح القانون المدني ، )مصادر الالتزام (، الشركة الجديدة للطباعة ، عمان ، الجزء 1)

 .12-12ص  ،ص5885، الأول 

 .16( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص 2)
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التوافق بين أشخاص القانون الخاص في نطاق المعاملات المالية كعقد البيع و عقد الايجار 
د على الاتفاقات التي تخرج عن نطاق المعاملات لا تنطبق أحكام نظرية العق ، لذلك  مثلا

ن كانت في نطاق القانون الخاص ، كالزواج مثلا ؛ فهو و إن كان اتفاقا بين  المالية حتى وا 
الزوج و الزوجة إلا  أنه لا يعد عقدا بالمعنى الصحيح ، فهو عقد في نشوئه لا في آثاره التي 

ولذلك فهو لا يخضع لأحكام القانون المدني ، و  ان ،القانون تحديدها ، وليس المتعاقديتولى 
إنما لأحكام خاصة )قانون الأسرة ( ، وسبب ذلك أن مثل هذا الاتفاق ليس من شأنه أن 

 (1)ينشئ روابط يكون فيها الشيء محل الالتزام ذا قيمة مالية . 

أن وضع تعريف جامع مانع للعقد يحكم كل هذه الأشكال  -وكما سبق و أشرنا -وعليه      
و الأنواع من العقود ، ويلم بمختلف الشروط و الاصطلاحات ، هو حقا أمر عسير ، لذلك 

يلاحظ أن بعض التشريعات المدنية ابتعدت عن خوض غمار هذه المعضلة ، و تركت 
     لمدني المغربي ، و القانون المدني التونسي )المجلة ( كالقانون االأمر للفقه و القضاء 

و القانون المدني المصري ، حيث عرفت العقد محكمة النقص المصرية ، بأنه " كل اتفاق 
يراد به إحداث أثر قانوني " ، أما العديد من التشريعات المدنية فقد تكلفت بتعريف العقد ، 

و العراقي ، و الأردني ،...وغيرها ، وقد  السوري مدنيوتعرضت لعديد الانتقادات كالقانون ال
كان حظ هذه التشريعات على غرار التشريع المدني الجزائري من التوفيق ليس كثيرا ، لذلك 

 اقترح أن يكون تعديل الصياغة القانونية لتعريف العقد كالآتي :

 " العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني " . 

  

 

 

                                                             

 . 12(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص 1)
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 الارادة (ن المبحث الثاني : أساس قدرة العقد على إنشاء الالتزام )نظرية سلطا

لقد اختلف فقهاء القانون و الفلاسفة منذ القدم ، ولايزالون في دوامة الاختلاف حول       
الدور الذي تقوم به الارادة في تكوين العقود ، ويقوم في هذا الصدد مذهبان يختلف أحدهما 

   (1)وهما المذهب الفردي و المذهب الاجتماعي .عن الآخر ، 

هي التي تنشئ العقد ، وهو ما يطلق عليه بمبدأ فالمذهب الفردي يرى بأن الإرادة       
الارادة ، وأما المذهب الاجتماعي فهو يسند إلى الارادة دورا متواضعا في تكوين  سلطان

ساد مبدأ سلطان الارادة  و لقد  العقد ،العقد ، ولا يسلم بأن الارادة هي وحدها التي تنشئ 
القائم على المذاهب الفردية ،  في تشريعها على القانون الفرنسيفي القوانين التي اعتمدت 

إلا أنه قد ظهرت تيارات ومذاهب فكرية اجتماعية سلكت اتجاها مضادا للمذهب الفردي ، 
 وبالتالي الحد من إطلاق مبدأ  سلطان الارادة .

ن هذا المبدأ رغم تأثير الاتجاهات الاجتماعية التي سادت في معظم الدول ، بقي غير أ     
قدرته على إحداث مختلف آثاره القانونية، قائما وبصفة خاصة في مجال العقد ، فكان أساس 

 فإلى أي مدى بقي هذا المبدأ يلعب دورًا عند انعقاد العقد ؟

لحرة الواعية هي أساس كل اتفاق ، وهي ويقصد بمبدأ سلطان الارادة أن الارادة ا     
ترتيب  -نعقادالاخلال -نعقادالاالعنصر الجوهري في تكوين العقد في مختلف مراحله )قبل 

آثاره( ،  ما دامت هذه الارادة لم تخرج ذلك عن أوامر القانون ونواهيه ، ومنذ طرح هذا 
الية ، غير أنها ورغم وفرتها لم المبدأ في القانون المدني الفرنسي أحيطت به قيود عديدة ومتت

تجرد هذا المبدأ من قيمته ، لذلك فإنه من المفيد أن نعرض نتائج هذا المبدأ من حيث 
الموضوع ، وذلك في المطلب الأول ، ثم نعرض له من حيث الشكل في المطلب الثاني ، 

 ادة .وفي المطلب الثالث نبين موقف القانون المدني الجزائري من مبدأ سلطان الار 

                                                             

 .65( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص 1)
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 المطلب الأول : مبدأ سلطان الارادة من حيث الموضوع

 (1)إن مبدأ سلطان الارادة يبتدئ وقت تكوين العقد ، كما يبتدئ بعد تكوين العقد . 

 الفرع الأول : مبدأ سلطان الارادة إبان تكوين العقد

ما تعاقد للفرد حرية مزدوجة ، فهو حر في أن يتعاقد ، وفي أن لا يتعاقد ، وهو إذا     
يكون حرا أيضا في تحديد شروط عقده ، فإذا تعاقد مثلا ، فإن له الحق في أن يحدد 

طبقا لإرادته هو ورغبته ، فالشخص الذي له الحرية في إنشاء التصرفات  مضمون العقد
القانونية ، له أيضا الحرية في تحديد جوهر ومضمون مثل تلك التصرفات ، وكذلك تحديد 

مبدأ سلطان الارادة في هذه المرحلة تترتب ، ومن ذلك يتبين أن من آثار ما يترتب عليها 
 عليه نتائج هامة :

الفرد حر في أن يتعاقد  كما شاء ، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ ليس  .5
للنظام العام أو الآداب العامة ، و كذا ليس لهما أن  للمتعاقدين أن يبرما عقدا مخالفا

 لنص آمر .يعقدا عقدا مخالفا 
الفرد حر في أن لا يتعاقد ، إلا أن هذه الحرية ليست بدورها مطلقة بل ترد عليها  .0

قيود ، ومن ذلك مثلا : أن من يصدر ايجابا ، ويعين ميعاد لقبوله ، لا يستطيع أن 
الفقرة  – 11يرجع في هذا الايجاب ، قبل انقضاء ذلك الميعاد وهو ما نصت عليه 

 الجزائري بأن : " إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاءمن القانون المدني  -5
ايجابه إلى انقضاء هذا الأجل " ، كما يعتبر تحديد عقد الاجار بقوة القانون قيد  على

كذلك نجد صور جبر كثيرة للعقود كعقد التأمين  ن لا يتعاقد،على حرية الفرد في أ
ولو خالفت الارادة ،  الظاهرة الإرادةبالمشرع أحيانا السيارات ، كما يعتد عن حوادث 

ويترتب على ذلك أن ينعقد العقد ، ولو كان   (2)الباطنة تأمينا لاستقرار التعامل ، 
                                                             

 . 13( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص  1)

 .15( المرجع نفسه، ص  2)
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المتعاقد لا يريد في الحقيقة أن يتعاقد ، و بذلك تعد نظرية الارادة الظاهرة قيدا خطيرا 
 على حرية المتعاقد في عدم التعاقد .

عقده ، وهذه الحرية هي التي يطلق عليها بوجه خاصً  الفرد حر في تحديد شروط .1
هي جوهر مبدأ سلطان الارادة ، وهي تتيح للأطراف أن و ،  "التعاقديةالحرية "

ينظموا علاقاتهم ، وبالتالي استبعاد النماذج التي قد يقترحها المشرع دون القواعد 
على الحرية التعاقدية ، ومع بالنظام العام ، إذ يعد قيدًا القانونية الآمرة التي تتصل 

ذلك فإن مثل هذا القيد هو استثناء ، وليس أصلا ، إذ أن الأصل يتمثل في أن كل 
ه يكون للارادة سلطان ما ليس ممنوعا يعد مباحًا ، وما دام المنع غير موجود ، فإن

، فيتضح من ذلك الدور الخطير الذي يلعبه مبدأ سلطان الارادة عند  (1)في التعاقد
 . (2)عقاد العقد ان

فالعقد الذي انعقد بالتراضي يمكن كذلك أن ينتهى  الفرد حر في إنهاء عقده ، .4
 بالتراضي .

 عد قيام العقدفرع الثاني :مبدأ سلطان الارادة بال

ع إلى حد ما أن يعتصم بالعقد ، وأن يرفض كل تدخل للسلطة يإن كل طرف يستط     
، و على ذلك فليس للقاضي أن يعيد  -إذا ما دعاها الطرف الآخر لمساعدته –العامة 

فالقوانين الجديدة لا تطبق من حيث  –ليس له أن يعد ل أحكامه النظر في العقد ، وكذا 
 (3).-المبدأ على العقود النافذة عند صدوره 

عقد  ما عدل كنا بصددذا عديله إلا باتفاق الطرفين ، وهو إفالعقد لا يجوز نقضه ، ولا ت   
 جديد ، وتكون حينئذ أمام نصر جديد لمبدأ سلطان الارادة .

                                                             

توفيق حسن فرج الصدة وجلال علي العدوي ، النظرية العامة للالتزام ، )مصادر الالتزام ( ، منشورات الحلبي   (1) 

 . 15-13، ص ص 1331الحقوقية ، بيروت ، 

 .11( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص 2)

 .15( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص 3)
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 .المطلب الثاني : مبدأ سلطان الإرادة من حيث الشكل 

 وجود العقد و تفسيره . مدى تقيد مبدأ سلطان الإرادة عند ونقصد به     

 الفرع الأول : تأثير مبدأ سلطان الارادة على وجود العقد .

ي تتمتع الإرادة غالبا بأن لها القدرة ا حقيقيا بمجرد تراضي الطرفين ، أإن للعقد وجود     
      على إنشاء العقود و التصرفات ، و بالشكل الذي تراه دون أن تخضع في ذلك لشكل 

، الذي يطلق على هذا "مبدأ الرضائية "أو قالب معين ، ومن هنا جاء اسم " الرضائية " أو 
مظاهر سلطان الإرادة ، و هو المبدأ الذي يسود العقود في العصر الحديث ، المظهر من 

 .(1)غير أن هناك حالات كثيرة يخرج فيها التشريع على مبدأ الرضائية لحكمة و غاية معينة 

إذ يستلزم أحيانا أن تصب الارادة في قالب معين ، بحيث يصاغ العقد في شكل محدد ،     
منعقدا ، ومن هنا يمكن القول بأن مبدأ الرضائية يمكن أن يرد عليه يعد العقد  من دونه لا

م صب التصرف في قالب وشكل معينين ، وهذا الشكل االعديد من القيود ، ومن بينها استلز 
التصرف ،  باثلاثهو الكتابة ، وقد تكون الكتابة ليست مطلوبة للانعقاد ، و انما مطلوبة 

نعقاد ، بل يتعلق بإثباته بعد وجوده ، فهو قيد على حرية وهو قيد لا يتعلق و لا يتصل بالا
دينار طبقا للمادة 522.222الاثبات ، و مثال ذلك ما إذا تجاوزت قيمة التصرف مبلغ 

 من القانون المدني ، فإنه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . 111

 الفرع الثاني : تأثير مبدأ سلطان الارادة على تفسير العقد .

قد العا يلتزملا  سير العقد يرمي إلى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، ومن ثم إن تف  
ي أنه لم يعد في مجال ، أ(2)لمجرد أنه تلفظ بعبارات معينة ، إذا لم تتجه ارادته إليها فعلا 

القانون صيغ مقدسة يلزم بها المرء ، دون أن يكون قد قصد إليها فعلا ، لمجرد أن المجتمع 
                                                             

 . 11( جاك غستان ، المرجع السابق ، ص1) 
 .40( وحيد رضا سوار المرجع السابق ، ص2) 



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 47 

و بصورة سابقة على وجودهم ، إلا خارج الأفراد أنفسهم ، ودع في عباراتها معنى معين قد أ
أنه ترد على هذه القاعدة بعض القيود ، التي تبتدئ في مجال سلطة القاضي في استكمال 
شروط العقد التفصيلية ، و سلطته في إلغاء الشروط التعسفية في عقد الإذعان ، و سلطته 

 بينها تباعا في ما يلي :   لال ، نالعاقد المغبون في الاستغ في انقاص التزامات

 من القانون المدني على أن :  11نصت المادة قيد استكمال شروط العقد :  -1

بمسائل تفصيلية يتفقان  ا" إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، و احتفظ
    د عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد مبرما ،عليها فيما بعد و لم يشترطا أن لا أثر للعق

و إذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا 
 نون و العرف و العدالة ".لطبيعة المعاملة و لأحكام القا

على  من هذا النص أن القاضي يخرج عن حدود مهمته التقليدية التي تقتصر و ظاهر     
فرض حكمه على الطرفين ، دون أن م هنا في عمل العقد و يتفسير العقد ، ذلك لأنه يسه

 يعتد بإرادة الطرفين ، ولذا أمكن اعتبار هذا التدخل قيدا يرد على مبدأ سلطان الارادة .

 قيد تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو الإعفاء منها : -2

لي فيه الموجب شروطه على القابل دون أن تسبقه مناقشة يم وعقد الإذعان هو العقد الذي
كون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تفاهم ، وذلك فيما يتعلق بسلعة ، أو مرفق ضروري ، ت

    قبول عقد الإذعان هو بمثابة رضوخ أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها ، ففي
ر للقاضي أن عقد الإذعان ينطوي على شرط ، فإذا ظه(1)لمشيئة الطرف القوي و إذعان 

تعسفي كان له أن يعدل الشرط على نحو معه يزيل التعسف إن أمكن ، و إلا كان له أن 
يتجاوز ذلك فيعفي الطرف المذعن منه إعفاء تاما ، وهذا أقصى ما وصلت إليه سلطة 

من النظام العام ، فلا  القاضي في القوانين العربية الحديثة ، ومما يعزز هذه السلطة أنها تعد
                                                             

 . 41( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص1) 
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يجوز للطرفين أن يتفقا على سلبه إياها ، هذا يعود إلى أنها سلطة مطلقة ، ليس لها من 
 .(1)حدود سوى ما تقضي به العدالة 

من القانون المدني  72: حيث نصت المادة  قيد انقاص التزامات المتعاقد المستغل -1
نسبة مع ما حصل عليه ن متفاوتة كثيرا في العلى أن : " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدي

جاز للقاضي بناء  أو مع التزامات المتعاقد الآخر... هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد
لمغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص من التزامات هذا المتعاقد " ، فهذا اعلى طلب المتعاقد 

العاقد المستغل الذي كان ضحية  النص سمح للقاضي بالتدخل في العقد لتعديل التزامات
 استغلال العاقد الآخر .

 كنظرية الظروف الطارئة ..وغيرها .كما ترد قيود أخرى أثناء تنفيذ العقد   

ص القيود رأيا آخر هاما بخصو  ،(2)هذا و يرى فريق آخر من شراح القانون المدني         
   سلطان الارادة ، وهو أن اعتبار أحكام تحول العقد و انتقاصه ،  المذكورة أعلاه على مبدأ

هو محل ، و تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن بمثابة قيود ترد على مبدأ سلطان الارادة 
رهانا على تقييده ، ذلك ب نظر ، ففي تلك القيود إعمال لمبدأ سلطان الإرادة لا إهماله ، و لا

التي لاتقف عند إرادة العاقد  لى قواعد التفسير الموضوعي ،عول فيها علأن المشرع قد 
وهو في إغفاله لها هنا مكره لا مختار ، ذلك لأن الشك قام حول الارادة الحقيقية ،  أصلا ،

 .(3)و تعذرت معرفتها أصلا 

 المطلب الثالث : موقف القانون المدني الجزائري من مبدأ سلطان الارادة

لم يخرج المشرع الجزائري في القانون المدني بشأن مبدأ الرضائية في العقود و سلطان 
الإرادة عما تبنته معظم التشريعات المدنية التي استسقت أحكامها من  القانون المدني 

                                                             

 . 44ار ، المرجع السابق ، صو (وحيد رضا س1) 
 . 41، المرجع السابق ، ص  و جلال العدوي (توفيق حسن الصدة2) 
  .41ص ( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ،3) 
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الفرنسي ذي النزعة الفردية ، وهو أن العقد و ليد الارادة وهو ثمرة التراضي بين طرفيه بدليل 
بقولها :" يتم العقد بمجرد أن  17منه السابقة التلاوة ، و كذلك نص المادة  14 المادةنص 

 . "ين دون الإخلال بالنصوص القانونيةتيتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابق

غير أن الإرادة و إن كانت حرة في إنشاء العقد في القانون المدني الجزائري ، إلا أن ذلك    
 يرد على شيء مخالف للنظام العام و الآداب العامة ، و قد حرص المشرع العقد يجب أن لا

في  –من خلال التطبيقات الواردة في المطلبين أعلاه  –على تبني مبدأ سلطان الارادة 
  مجال التصرفات العقدية ، ولكنه لم يطرح فيه بشكل مطلق ، و إنما جاء على نحو معتدل 

فقد طبق سلطان الإرادة في القانون المدني  إطلاقة ت به قيود عديدة حد ت منأحاطو 
 ،يتعاقد  الجزائري وقت تكوين العقد حيث يكون للعاقد الحرية الكاملة في أن يتعاقد أو أن لا

، وهو حر  في إنهاء عقده أيضا  و عند تعاقده يكون حرا في تحديد شروط العقد الذي أبرمه
المتجسد  الأصلاب العام ، و هو استثناء فقط من ماعدا ما جاء مخالفا للنظام العام و الآد

فراد في تنظيم علاقاتهم ، و إمكانيتهم في ت عن قدرة الأفي " الحرية التعاقدية " التي تمخض
 نماذج مقررة في القانون .من استبعاد جميع ما يقترحه المشرع 

إن لكل عاقد أن يتمسك أما فيما يتعلق بمبدأ سلطان الإرادة بعد تكوين العقد و قيامه ، ف     
من قبل العاقد  فض تدخل السلطة العامة عندما تدعىبالعقد و يعتصم به ، و له أن ير 

يعيد النظر في العقد ، بأن يعدل في أحكامه ، يجوز للقاضي  أن  الآخر ، و على ذلك لا
" من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن :  521وهو ما جرت عليه أحكام المادة 

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي 
 يقررها القانون ".

فالعقد في القانون المدني الجزائري له وجود اعتباري حقوقي ، بمجرد أن تلتقي وتتطابق     
اريتين من أي شكل ، و تتوافق اراداتا الطرفين العاقدين ، و لو أن هاتين الارادتين جاءتا ع
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ن الشكل لا دور له في تكوين العقد ، الشكلية لمبدأ سلطان الارادة ، فإو لذلك فمن الناحية 
 و لا يشكل شرطا أساسيا لقيامه ، إلا استثناء و بموجب نص القانون أو بموجب الاتفاق .

في إطار القانون أن مبدأ سلطان الارادة إلى وما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن نشير     
المدني الجزائري ليس حكرا على التصرف العقدي ، إنما له دور أيضا في التصرف 

 الانفرادي ، الذي يظهر أكثر قوة منه في التصرف العقدي .

  قد تبنى " مبدأ الرضائية " في العقود ،  قدم ، فإن القانون المدني الجزائريومن كل ما ت   
نشاء العقود و إبرامها ، و لكن سلطانها مقيد بقيود عديدة و جعل  للإرادة سلطانا في إ

تي سنعرض لها ضمن المبحث تختلف باختلاف العقود و تقسيماتها و أصنافها ، و ال
 الثالث.

 المبحث الثالث : تقسيمات العقود

تختلف طريقة تقسيم و تصنيف العقود باختلاف الزاوية التي ينظر إليها الشراح لماهية    
اضي و المحل و السبب في كونها تستلزم التر  ها ،العقود ، فهي "تتشابه من حيث ما هيت

      إلى ذلك الشكلية ، و أخرى تحتاج إلى القبض  بالإضافةو بعضها يحتاج  تكوينها ،
لمام بكل الزوايا و عليه نحاول خلال هذا المبحث الإ ، ما زاد عدد أصنافها و هو أو التسليم

حيث نبين في المطلب الأول  عليه من تقسيمات هامة للعقود ،الموجودة وما تنطوي 
و نعرض في المطلب الثاني تقسيمات العقود من حيث العقود من حيث تكوينها ،تقسيمات 

لب الثالث ، و في المطلب الرابع أثرها في المطمن حيث تقسيمات العقود  و موضوعها ،
همية التفرقة بينها في نبين تقسيمات العقود من حيث طبيعتها ، و تتخلل هذه التقسيمات أ
 ثنايا كل تقسيم على حدة ، لتتضح الضرورة العلمية و العملية لذلك .
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 المطلب الأول : تقسيمات العقود من حيث تكوينها .

 ما أن يكون عقدا رضائيا أو عقدا شكليا أو عقدًا عينيا .التكوين ، إإن العقد من حيث  

 ول : العقد الرضائيالفرع الأ 

و العقد الرضائي هو العقد الذي يكفي لانعقاده ارتباط  صل في العقود أنها رضائية ،الأ  
الأصل في  ه، و لأن(1)ا على وجه يعتد به من الناحية القانونية مالايجاب بالقبول و توافقه

العقود الرضائية ، فإنه إذا اتفق المتعاقدين على أن يكون تعاقدهما بالكتابة ، فإنه في هذه 
وهنا يوجد العقد بمجرد الحالة ينظر فيما إذا كانا يقصدان أن تكون الكتابة لمجرد الإثبات ، 

لكتابة ، وعندها يكون يتم العقد إلا با وهنا لا التعاقد ، لإتمامم أنهما قصدا الكتابة الرضاء ، أ
     لكل من للمتعاقدين أن يعدل عن التعاقد دون أدنى مسؤولية عليه طالما أن الكتابة لم 

، و إذا قام شك في تفسير نية المتعاقدين ، ولم يوجد ما يرجح أحد الفرضين ، فإن (2)تتم 
 لإتمامدان القضاء يذهب إلى ترجيح الفرض الثاني وهو أن الكتابة شرط اشترطه المتعاق

 .(*)العقد

ريقة هذا التبادل ، متطابقتين ، أيا كانت ط نرادتيإويتم العقد الرضائي بمجرد تبادل     
سواء أكانت مشافهة أم كتابة أم إشارة ، ومثال تلك العقود عقد البيع الذي يرد على منقول 

ئية العقود نصت معين بالذات غير خاضع للتسجيل ، كبيع لوحة زيتية ، و تطبيقا لمبدأ رضا
      أن : " التعبير عن الارادة يكون باللفظ ، على من القانون المدني الجزائري  12المادة 

كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته بة ، أو بالإشارة المتداولة عرفا، الكتابو 
 على مقصود صاحبه .

                                                             

 .45جاك غستان ، المرجع السابق ، ص (1) 
 . 01( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص2)
( و ذلك استنادا إلى أن الأصل في العقود هو أنها رضائية ، و أن الشكلية ترد استثناء نبص القانون أو بموجب *) 

الموقف ، إلا أن الرأي الراجح هو الذي يرى الكتابة الاتفاق ، و قد تباينت مواقف التشريعات من مسألة الكتابة في هذا 
 لى سكوت المشرع الجزائري عن هذا الموقف .   إلا شرطا للانعقاد ، مع الاشارة  شرطا للإثبات
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ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن  
  . "يكون صريحا

 الفرع الثاني : العقد الشكلي

 –لا لإثباته –، بل يجب لتكوينه  بالإيجابالعقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول 
تدوينه في ورقة رسمية ، و الحكمة التي رع ، يكون في الغالب شاتباع شكل معين يحدده الم

إلى أهمية  ابتغاها المشرع من اشتراط الشكلية في بعض العقود ، هو تنبيه المتعاقدين
، كما في عقد بيع العقار ، عقد الهبة ، عقد الرهن ، فلابد من وخطورة ما يقدمون عليه

وشكل معين يحدده  إعراب العاقدين في العقد الشكلي عن إرادتيهما و صب هما في قالب
القانون ، و من النتائج الهامة التي يفرزها قانون العقد الشكلي أن كل عمل يتعلق به يتعين 

 : (1)أن تستوفي الشكلية فيه 

فإذا أُعطي توكيل لإبرام عقد شكلي ، و إذا صدر وعد بإبرام عقد شكلي ، و إذا ما  .5
عديل على عقد شكلي ، فإنه أجيز عقد شكلي بعد سابقة الاعتراض عليه ، أو أدخل ت

يتعين أن تفرغ هذه الأعمال جميعا ، وتستوفي الشكلية مثلها في ذلك وتماما العقد 
 : (2)الشكلي الأصلي ، وبناء عليه 

  إذا فرض القانون شكلا معينا لعقد من العقود ، فلا يكون العقد صحيحا إلا
 باستيفاء هذا الشكل ، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

  إذا قرر القانون للعقد شكلا معينا ، فيجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدخل
على العقد من تعديل ، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا 

تتعارض مع من جاء فيه ، وكل تعديل يدخل على عقد لا يتم إلا بالكتابة يعتبر 
 باطلا إذا لم يستوفي فيه هذا الشرط .

                                                             

 .18( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص1) 

 ( نصوص وردت أحكامه في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري . 2) 
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ي تتعارض مع مضمون العقد الأول، د يتحقق في الشروط التقى تعديل العإن معن -
لا في الشروط التفصيلية أو التكميلية التي لا تنطوي على مثل هذا التعارض ، 

 م بالكتابة ليس إلا شرطا تفصيليا لى ترميم منزل ب يعَ بمقتضى عقد تفالاتفاق ع

ضاف إلى التعاقد الأول من لا ضرورة للكتابة فيه ، ويختلف عن ذلك حكم ما ي
 شروط أو نصوص جديدة .

على تكليف  ديل عقد تم بالكتابة تعديلا ينطويذهب الشراح ، إلى أنه إذا أريد تع .0
جديد ، فيشترط أن يتفق المتعاقدون على ذلك كتابة عن بينة منهم ، ومثلها أن يتفق 

 زيادته . و المشتري بعد كتابة عقد البع على انقاص الثمن أو علىالبائع 
ا ولا يصح أن يقال في هذ إن الشكل في العقود الشكلية للانعقاد لا للإثبات ، .1

الموضع أن الأصل في العقد أن يكون رضائيا ، لأن هذا الأصل إنما يصدق 
بالنسبة للمتعاقدين لا بالنسبة للتشريع و القضاء ، و لا يصح أن نسلم في يسر بأن 

نصوا صراحة على ذلك ، ولم جد العقد بدونه إلا إذا كل لا يو المتعاقدين أرادوا خلق ش
 . (1)فالمفروض أنه مقرر لانعقاد العقد  للإثباتيقم دليل على أنه مقرر 

 الفرع الثالث : العقد العيني

 –و بصفة أساسية لاكتمال العقد  -العقد العيني هو عقد لا يتم بمجرد التراضي ، بل يتعين
أن يتم تسليم الشيء موضوع التعاقد ، وقبل التسليم لا يكون للعقد وجود ، وهذه العقود في 
القانون الفرنسي أربعة : القرض ، الوديعة ، العارية ، و الرهن الحيازي ، وهي لا تنعقد إلا 

في  –حاليا  -،] و العقد الوحيد (2)بالتسليم أي القبض ، ونشأ عن ذلك التزام المستلم بالرد 
القانون المدني المصري الذي يعتبر عقدا عينيا هو هبة المنقول ، فل يتم هذا العقد إلا 

بالتسليم ، غير أن العقد يصبح عقدا شكليا إذا تم بورقة رسمية ، ولا نجد عقودا عينية في 

                                                             

 . 501-509ص  السابق ، صنهوري ، المرجع سعبد الرزاق أحمد ال (1) 
 . 17(  محمد صبري السعدى ، المرجع السابق ، ص 2) 
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نين المدني الجزائري ، ويرى بعض الشراح أن سبب هجرها في التشريعات الحديثة هو قالت
 تعرضت من حيث الفكرة لنقد شديد .أنها 

 المطلب الثاني : تقسيمات العقود من حيث موضوعها

إن العقود تنقسم من حيث موضوعها إلى عقود مسماة و عقود غير مسماة ، وعقود بسيطة 
 وعقود مختلطة .

 الفرع الأول : العقود المسماة و العقود غير المسماة .

 أولا : العقد المسمى  

هو ما أفرد له القانون اسما معينا ، ووضع له أحكامه وقواعده ، وهي عقود  العقد المسمى
خصها القانون المدني بتسمية معينة و بنظام معين من خلال نصوص محددة تنطبق عليها، 

 وهي أكثر العقود شيوعا وتداولا بين الناس .

فتناول عقود ،  (1) ويرى بعض الشراح أن تصنيف تلك العقود تم بحسب المعقود عليه   
عقود تقع على المنفعة مثل عقود التمليك كعقود البيع ، و المقايضة و الهبة و الشركة ، و 

       عقود العمل مثل عقود المقاولة و العمل و الوكالة الايجار ، و عارية الاستعمال ، و 
قد الرهن كعقود التأمين ، و المرتب مدى الحياة ، وعقود أخرى كع و الحراسة ، وعقود الغرر

 وعقد الكفالة وهدفها استيفاء الدائن حقه " .

ويحكم هذه العقود إلى جانب القواعد التنظيمية لكل منها ، القواعد العامة لسائر العقود   
(2). 

 

                                                             

 .14( عبد المنعم فرح الصدة ، المرجع السابق ، ص 1) 
 .10( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص2) 
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 ثانيا : العقد غير المسمى 

وهي كل الارتباطات التي تتوافر لها أركان العقد ، ولكن القانون لم يضع لها تنظيما  
 تخصيصا لها ، وتخضع في تنظيمها للقواعد العامة التي يقررها القانون لسائر العقود .

وقد ضرب الشراح أمثلة للعقود غير المسماة ، كالعقد الذي يتم فيما بين الرسام و من    
بين المصور ومن يقوم بتصويره ، و بين مدير المسرح و الممثلين أو بينه  يقوم برسمه ، و

، أو مثلا العقد الذي يلتزم به مستشفى معين بوضع عدد  (1) وبين المترددين على المسرح
من الاسر ة تحت تصرف كلية الطب في إحدى الجامعات لتمكينها من تعليم طلابها ، 

 ، وكذلك من الأمثلة (2)صصاتهم ب الطبية اللازمة لتخوتمكينهم من إجراء البحوث و التجار 
ملِّك الآخر لو كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة ، كما إذا التزم أحد الطرفين أن يُ 

ون عقد تبرع ، كما أنه ليس قطعة أرض ، يشترط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية،  فإنه لا يك
بيع ولا عقد مقايضة ، إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية ، ولا يجوز بعقد 

الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما هو وارد في عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل و الهبة، فإن 
كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذي حدى بصاحب الأرض إلى تمليك آخر إياها، 

 .(*)ى كيان العقد وحقيقته فهي لا تؤثر بحال عل

 ثالثا : أهمية التفرقة بين العقد المسمى و العقد غير المسمى 

ست يسيرة دائما ، إن التفرقة بين العقود المسماة و العقود غير المسماة ليست سهلة و لي 
العاقدان تسمية للعقد غير التسمية التي تنطبق على العقد من الناحية  خاصة عندما يعطي

                                                             

 . 10( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص 1) 
 .11ص، ( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق  2) 
 .( من أحكام محكمة النقض المصرية *)
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، و إذا حصل ذلك  فإنه  يتعين على القاضي ( 3)أو عندما لا يعطى العقد اسما ما  يةالقانون
أن يحدد ما إذا كان أمام عقد مسمى ، أو غير مسمى من خلال تكييف العقد ) أي تحديد 

الوصف القانوني الدقيق للعقد ( ، فإذا تم تحديد العقد بأنه عقد مسمى ، فيجب في هذه 
التي نص عليها القانون على ذلك العقد المسمى ، قبل اللجوء إلى  الحالة تطبيق القواعد

القواعد العامة الواردة في النظرية العامة للعقد ، أما إذا كان الوصف القانوني للعقد بأنه عقد 
وعند تعذر وجود حكم غير مسمى ، فإنه يجب الرجوع أولا إلى القواعد العامة للعقد مباشرة ، 

فيها ينطبق على العقد ، فإنه يمكن الرجوع إلى القواعد الخاصة بالعقود المسماة ، وتطبق 
عندئذ على العقد غير المسمى أحكام أقرب تلك العقود من ذلك العقد ، عن طريق القياس ، 

 . (1)عندما تتوافر شروطه 

 الفرع الثاني : العقود البسيطة و العقود المختلطة

 أولا : العقد البسيط    

إن العقد سواء كان مسمى أو غير مسمى يكون بسيطا إذا ما اقتصر على عقد واحد ، ولم  
     ينطوي على مزيج من عقود متعددة ، كعقد البيع ، أو عقد الايجار ، أو عقد العمل ، 

 أو عقد التأمين ... الخ .

 ثانيا : العقد المختلط  

و العقد المختلط على عكس العقد البسيط ، هو ما كان مزيجا من عقود متعددة انطوى 
 عليها تعاقد واحد ، و من الأمثلة : 

                                                             

   ( جلال علي العدوى ومحمد لبيب شنب ، مصادر الالتزام في القانونين اللبناني و المصري ، الدار الجامعية للطباعة 3)
 . 19، ص 5711و النشر ، بيروت ،

 . 11ع السابق ، ص ( عبد المنعم فرج الصدة ، المرج1) 
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       ةفالعقد بين صاحب الفندق و النزيل فيه ، إذ ينطوي على عقد ايجار بالنسبة للغر  -
 ،خدمات التي تؤدى للنزيلة للأو المسكن ، وعقد البيع بالنسبة للمأكولات ، وعقد عمل بالنسب

 . (1)وديعة بالنسبة لأمتعة النزيل أو ما قد يحتفظ به في أمانات الفندق وعقد 

أيضا المدير الذي يتولى إدارة الشركة ، ويكون وكيلا عنها ، فالعقد هنا يجمع بين عقد  -
 العمل ، وعقد الوكالة . 

و العقد المختلط يمكن تكييفه بتحليله إلى عدة عقود مسماة ، فتطبق عليه القواعد التي نص 
عليها القانون على تلك العقود المسماة ، أما لو جمع العقد المختلط بين عدة عقود تتباين 

أحكامهم و تتزاحم في المسألة الواحدة مما يصعب الجمع بينها في التطبيق ، فيجب تغليب 
الجوهري في العقد المختلط ، و تطبيق أحكام عقد هذا العنصر ، فالعقد الذي يتم العنصر 

بين مصلحة الهاتف و بين المشترك ، فبتحليله هو عقد مختلط ، فهو عقد إيجار لآلة 
الهاتف ، وعقد مقاولة لتقديم الخدمة ، و العنصر الغالب فيه هو الخدمة و ليس الايجار 

مقاولة ، وهو ما جرى العمل به قضاء بتغليب عنصر الخدمة ،  لآلة الهاتف ، فهو إذن عقد
 .( *)وأن آلة الهاتف لا تغير من الأمر شيئا فهي أداة لتنفيذ عقد المقاولة 

 المطلب الثالث : تقسيمات العقود من حيث أثرها

 إن العقود تنقسم من حيث أثرها إلى عقود ملزمة للجانبين ، و عقود ملزمة لجانب واحد .

 الفرع الأول : العقد الملزم للجانبين

العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي ، و يكون إذا التزم المتعاقدان بالتقابل فيما بينهما ، 
قابلة في ذمة كل من كل منهما نحو الآخر ، فالعقد الذي ينشئ منذ تكوينه التزامات مت

يجار ، فيه يلتزم المؤجر بدفع بدل المتعاقدين هو عقد ملزم للجانبين ، و مثاله عقد الا
                                                             

 .11(  سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص1)

 ( من أحكام محكمة النقض المصرية .*) 
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الايجار ، وكذلك عقد البيع ، فالبائع ملزم بتسليم العين المبيعة للمشتري ، و في مقابل ذلك 
 يلتزم المشتري بدفع  الثمن للبائع ، و من أمثلة العقود الملزمة للجانبين أيضا :

 عقد العمل ، وعقد المقاولة ... الخ . 

 الملزم لجانب واحدالفرع الثاني : العقد 

العقد الملزم لجانب واحد هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد ، ومن ثم    
يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين ، بينما يكون الطرف الثاني مدينا غير دائن ، ومثال 

المودَع ، ويرده إلى ذلك : الوديعة بدون أجر ، وفيها يلتزم الوديع بالمحافظة على الشيء 
ع أي التزام تجاه الوديع في مقابل ذلك ، و أيضا عقد  ع دون أن يترتب على المود  المود 

 الهبة ، و العارية ، و الكفالة .

 الفرع الثالث : أهمية التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد

ول سببا لالتزام ، و يعتبر تنفيذ التزام الطرف الأقابلة ينشئ العقد الملزم للجانبين التزامات مت
أيضا سببا لالتزام الطرف  الطرف الثاني ، كما أن تنفيذ التزام الطرف الثاني يعتبر هو

، و هذا التقابل ما بين الالتزامات في العقد الملزم (1)وهذه هي نظرية السبب  الأول، 
واحد ، فإن هذا العقد ينشئ إلتزاما في ذمة أحد  للجانبين غير موجود في العقد الملزم لجانب

الجانبين دون الآخر ، وينبني على هذا الفرق الجوهري ما بين هذين النوعين من العقود 
 :( 2)نتائج مهمة نذكرها كالآتي 

 نابتنفيذ ما في ذمته من التزام ، ك، إذا لم يقم أحد المتعاقدين لجانبين: في العقد الملزم أولا 
للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ، وهذا ما يسمى بالشرط الفاسخ الضمني ، و هم مفهوم 
في كل عقد ملزم للجانبين ، أما في العقد الملزم للجانب الواحد كالوديعة مثلا ، فلا يتصور 

                                                             

 .11( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 514-511ص ري ، المرجع السابق ، ص سنهو ( عبد الرزاق أحمد ال2) 
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هذا الفسخ ، لأن المقصود منه أن يتحلل الطرف الآخر من التزامه ، وهو لا التزام عله حتى 
  .ب التحلل منه بالفسخ ، فبقي أن يطلب تنفيذ الالتزام الثابت في ذمة الطرف الأوليطل

، في العقد الملزم للجانبين ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما تعلق بذمته من التزام  ثانيا :
ب فإن طُل قد ، أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ،ن يطلب فسخ العكان للمتعاقد الآخر ، بدلا من أ

و الدفع بعدم تنفيذ منه التنفيذ دفع بالإيقاف حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه ، وهذا ه
فلا محل لهذا الدفع ، لأن المتعاقد الآخر لم  أما في العقد الملزم لجانب واحد ، العقد ،

 يتعلق في ذمته التزام ، حتى يطلب إيقاف تنفيذه .

ون على المدين ، يكيطبق المبدأ القاضي بأن تحمل التبعة : في العقد الملزم للجانبين ،  ثالثا
و يتلخص هذا المبدأ في أنه إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن 

ارادته ، فإن التزام المتعاقد الآخر يسقط ، لأن سببه أصبح مستحيلا ، و يكون المتعاقد 
تنفيذ التزامه ، أما في العقد الملزم لجانب واحد ،  الأول و هو المدين قد تحمل تبعة استحالة

فإن الذي يتحمل التبعة هو الدائن لا المدين ، فإذا استحال تنفيذ التزام المدين بسبب خارج 
عن إرادته ، سقط هذا الالتزام ، و لا يعوض الدائن عنه شيئا ، لأنه لم يتعلق في ذمته التزام 

 ، فيكون هو الذي تحمل التبعة .مقابل يسقط بسقوط الالتزام الأول 

، "غير التام، "بالعقد الملزم للجانبين (1)وما تجدر الإشارة أليه هو ما يسميه بعض الشراح    
إذ من الممكن أن ينشأ العقد ملزما لجانب واحد ، إلا أن الجانب الآخر يكون معر ضا لأن 
يتحمل ببعض الالتزامات فيما بعد ، ومع ذلك يظل العقد ملزما لجانب واحد ، ومثال ذلك 

ع بأداء مثل تلك الوديعة غير المأجورة ، إذا أنفق الوديع نفقات  على الشيء فهنا يلتزم المود 
العقد ، فيجعله هذا الالتزام بأداء النفقات لا يغير من وصف قات للمودع لديه ، فمثل النف

نما ملزما للجانبين ،  وذلك لأن الالتزام بدفع النفقات إلى الوديع ليس مصدره العقد ، وا 
                                                             

الالتزام ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، المجلد الأول ،  ( عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، ) مصادر1)
 . 414 – 411، ص ص  5714
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مام عقد ملزم للجانبين ، يلزم أن يكون ون أ)الإثراء بلا سبب( ، فلكي نك عمصدره العمل الناف
ه الالتزامات ارتباط و تقابل بحيث يكون أحدهما سببا للآخر،  وهذا مالا يتحقق في بين هذ

 ."العقد الملزم للجانبين غير التامً "

 المطلب الرابع : تقسيمات العقود من حيث طبيعتها

عقود  د احتمالية ، عقود فورية وعقو ن حيث طبيعتها إلى عقود محددة و إن العقود تنقسم م
 عقود تبعية . عقود أصلية و أومستمرة ، 

 الفرع الأول : العقد المحدد و العقد الاحتمالي

 أولا : العقد المحدد 

ويكون العقد محددًا إذا كان كل من المتعاقدين يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد قيمة الأداء 
فيه كل يمكن تحديد مقدار ما يلتزم أي أنه العقد الذي فيه و تعيين مقداره على وجه ثابت ، 

من طرفيه منذ انعقاده ، فيستطيع كل متعاقد أن يعرف يوم انعقاد العقد مقدار ما سيعود 
، و يعرف أيضا مقدار التضحية التي رضي بها حين انعقاد العقد ، ( 1)عليه من منافع 

 ومثال ذلك عقد البع بثمن معين .

 رر( الغ ثانيا : العقد الاحتمالي )عقود 

العقد الاحتمالي هو العقد الذي يتوقف فيه مقدار الأداء الواجب على أحد العاقدين على 
، وبذلك فإنه ( 2)تحقق أمر غير محقق الحدوث ، أو غير معروف في أي وقت يقع ويحدث 

لا يستطيع أي عاقد أن يعرف بالضبط مقدار ما سيأخذ و مقدار ما سيعطي ، لتوقُف ذلك 
ن وقع لا يعرف وقت وقوعه ،  لا يعرف هل سيقع أم لا يقعلي ، و على أمر احتما ، وا 

                                                             

 .471( عبد الحي  حجازي ، المرجع السابق ، ص 1) 
 .17( جاك غستان ، المرجع السابق ، ص 2) 
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وأظهر مثال للعقد الاحتمالي عقد التأمين،  كالتأمين ضد السرقة ، أو عقد التأمين ضد 
 الحريق .

 ثالثا : أهمية التمييز بين العقد الاحتمالي و العقد المحدد      

 نذكرها في النقاط الآتية :للتمييز بين هذين النوعين من العقود أهمية عملية 

إن العقود المحددة يمكن الطعن فيها بالغبن ، لأن طبيعتها تسمح بمثل ذلك الطعن ،  .5
، انعقد العقد نافذا غير لازم قابلا للفسخ ، أما في فإذا صاحب الغبن الفاحش تغريرًا 

مال العقود الاحتمالية فإن مثل ذلك الطعن لا يمكن أن يحدث ، لأنها تقوم على احت
حصول تفاوت كبير بين التزامات كل من العاقدين ، فالتفاوت بين التزامات العاقدين 
هو من طبيعة تلك العقود ، غير أن بعض الاتجاهات الفقهية الحديثة تعمم تطبيق 

 . (1)الغبن على العقود الاحتمالية مثلما تعممه على العقود المحددة 
سب أو الخسارة ، فإذا انتفى مثل هذا ال الكتقوم العقود الاحتمالية على احتم .0

الاحتمال بطل العقد ، ومثال ذلك : عقد التأمين على حياة شخص تبين أنه متوفي 
قبل إبرام عقد التأمين ، أما العقود المحددة فلا تقوم على احتمال الكسب و الخسارة ، 

 ولا تمت إلى هذا الاحتمال بصلة .
لمحددة هي وحدها التي تطبق عليها نظرية ومن جهة أخرى ، نشير إلى أن العقود ا .1

الظروف الطارئة ، من خلال رد الالتزام المُرهق إلى الحد المعقول ، و الموازنة بين 
مصلحة الدائن و مصلحة المدين ، و أما تطبيقها على العقود الاحتمالية فغير وارد 

ير و احتمال أبدا ، لأن هذه العقود يتعرض فيها أحد العاقدين إلى احتمال كسب كب
 . (2)خسارة فادحة 

 
                                                             

 . 19( جلال علي العدوى ، و محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص1) 
 . 11( المرجع نفسه ، ص2) 
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 الفرع الثاني : العقد الفوري و العقد المستمر

 أولا : العقد الفوري 

العقد الفوري هو العقد الذي يتم تنفيذه فورا ، أو فور حلول الوقت الذي يختاره المتعاقدان 
لتنفيذه ، و على ذلك فالعبرة في العقد الفوري بتنفيذ الالتزام لا بالمدة التي يبقى فيها ، إذ 

قد يكون الالتزام مؤجلا كما في رد  القرض ، أو معلقا على شرط ، كما في ضمان 
و مع ذلك يبقى تسمية العقد الذي ينشئ هذا الالتزام بالعقد الفوري ، لأن تنفيذ  ،التعرض 

  .ومثاله عقد البيع ام عندما يحين موعده يكون فورياالالتز 

 ثانيا : العقد المستمر 

ه مدة من الزمن ، كعقد الإيجار ، وعقد العقد المستمر هو العقد الذي يستغرق تنفيذ
فيكون الزمن هو المقياس الذي به يقاس ويقدر محل الالتزام ،  العمل، وعقد الشركة ،

وذلك لأن الغاية التي يراد تحقيقها و الوصول إليها بموجب العقد لا يمكن تحقيقها إلا 
 ، كما أن الالتزامات الناشئة عن العقود المستمرة تكون على نوعين هما :  (1)بالزمن 

مثل التزام المؤجر  ا إلا على أساس الزمنيتم تحديدهالالتزامات التي لا يمكن أن  .5
 بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة من الزمن .

الالتزامات التي يتفق العاقدان على تكرارها فترة زمنية معينة ، مما يجعل من  .0
 . (2) الزمن مقياسا لها ن مثل عقد التوريد

 و العقد المستمر .ثالثا : أهمية التمييز بين العقد الفوري 

 و تظهر أهمية تقسيم العقود إلى عقود فورية و عقود مستمرة فيما يأتي : 

                                                             

 . 21( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص 1) 

 . 538( سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص2) 
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فما تم منها في جانب يتم ما  العقد المستمر تتقابل فيه الالتزامات تقابلا تاما ، -5
يقابله في الجانب الآخر ، ففي عقد الايجار ، الأجرة تقابل الانتفاع ، فإذا انتفع 

 معينة التزم بدفع الأجرة بقدر المدة التي انتفع فيها . المستأجر مدة

إذا فسخ العقد المستمر لم يكن للفسخ أثر رجعي ، فما تم يبقى أثره ، و لا يكون  -0
ذلك بخلاف العقد الفوري ،  الفسخ إلا عن المستقبل ، كما في الايجار و الشركة ، و

 ذا فسخ كان للفسخ أثر رجعي . فإنه إ

نا ، مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، إذا طبقت يكون عادة في و كما ذكر  -1
 العقود المستمرة ، وقلما يكون في العقود الفورية ، بل هو غير ممكن .

 . الفرع الثالث : العقد الأصلي و العقد التبعي

 أولا : العقد الأصلي    

 لعقد تابع لعقد آخر ،العقد الأصلي هو ما كان ما مستقلا في وجوده ، غير تابع        
 و عقد العمل ، أو عقد الشركة ....كعقد البيع ، أو عقد الايجار ، أ

 . ثانيا : العقد التبعي  

ثاله عقد الكفالة ، و عقد العقد التبعي هو ما كان تابعا لعقد أصلي انعقد قبله ، وم       
فيكون صحيحا أو باطلا و العقد التبعي يتبع العقد الأصلي في وجوده وصحته ، الرهن ، 

بحسب صحة أو بطلان العقد الأصلي ، و يبقى أو ينقضي تبعا لبقاء أو انقضاء العقد 
 الأصلي .

وقبل ختام هذا الفصل نشير إلى أن هناك تقسيمات أخرى للعقود تندرج في مؤلفات    
منها  القانون المدني المختلفة ، ترى فيها أنها مجرد مواصفات أو صفات أو سمات ، كما
مثلا من يرى من شراحها أن البيع و المقاولة و الايجار من عقود المساومة )عقود 
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  حول شروط العقد ،ومة و الأصل فيها أنها تتم نتيجة تفاوض و مسا( ، فسمتها التفاوض
أنه من عقود الاذعان فتلك صفة أقرها القانون للعقد الذي يقبل فيه أحد  أو القول عن عقد ما 

 تستدعي التقسيم و التمييز بينها ، لكنها صفات لاشروط الآخر .. وغيرها كثير، دين العاق
الفقهاء من تقسيمات إنما هي للعقود التي غلبت في التعامل بين الناس وعلى ذلك فما ذكره 

   ، كانت عقودًا ها رى توافرت فيها الشروط المقررة فقفي زمانهم فإذا جد ت عقود أخ
 ، وهذه العقود بمختلف أقسامها لا يمكن أن تنشأ ما لم تتطابق إرادة العاقدين ، (1)مشروعة 

عنوان : تكوين العقد و تنصب على محل معين ، و قيام سبب لذلك ، و هو ما يندرج تحت 
 الي.و الذي سنعرض له في الفصل المو  أو انعقاده 

 الفصل الثاني : تكوين العقد

بطل ، لذلك  توافرت قام العقد ، و إذا تخلفت ركان التي إذا يقصد بتكوين العقد تلك الأ  
مهددة دون انقطاع بالفساد ، نظرا و فإبرام العقد هو عملية ثقيلة الوطأة ، معقدة ، 

      للصعوبات التي تنبثق عن الوقائع من حين لآخر ، و في كل ركن من أركانه الثلاثة 
ها من أحكام خلال لها بالتفصيل وما يعتريالتي نعرض  السبب( ، و –المحل  -) الرضاء

 المباحث الثلاثة على التوالي .

 المبحث الأول : التراضي ) الركن الأول (

إن التراضي أو كما يسميه البعض " الرضاء" هو ركن جوهري في العقد ، بل يعتبره الفقه 
يقصد بالرضاء  ، ومن مستلزمات التراضي أن يكون ثنائيا ، و(2)الحديث ركن العقد الوحيد 

اتجاه الارادة نحو أمر قانوني معين ومحدد، أو هو انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية 

                                                             

( جهاد صالح العتيبي ، القواعد القضائية في شرح القانون المدني ، ) العقد ( ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان  1) 
 .51، ص 0254الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، 

 .91اسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص( ي2) 
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   ، فإذا كان التراضي هو ركن العقد فإن ذلك يقتضي أن يكون  موجودا ، (1)محل التعاقد 
وخاليا من المشكلات التي تسبق التعاقد لاسيما بعض صور  و يجب أن يكون صحيحا

الآتية ،     بين مرحلة التفاوض و انعقاد العقد ، وهو ما نعرضه في المطالب التعاقد ما
لصحة طرق التراضي ، و في المطلب الثاني نت ول أحكام وجودحيث نوضح في المطلب الأ

اجابة واضحة للمشكلات  القانونية المطروحة قبل إبرام العقد في التراضي ونصل إلى 
 المطلب الثالث .

 المطلب الأول : وجود التراضي

لى انعدام ركن إ ها لأي سبب كان يؤديالتراضي وجود الارادة ، و بغيابو يشترط لوجود    
صل في ظل مبدأ يريد ، وهذا هو الأ يتعاقد من لا عدم وجود العقد ، فلاالرضاء و بذلك ين

و التعبير عنهما ، سلطان الارادة ، وحتى يتحقق وجود الرضاء فلا بد من وجود الارادتين 
في القانون المدني القواعد العامة أحكام  تقضيهإلى اتفاقهما و تطابقهما وفقا لما  بالإضافة

عليه نبين في الفرع الأول : التعبير عن الارادة ، و ليه الشراح من تفسير ، الجزائري وما يم
 وفي الفرع الثاني نشرح معنى اتفاق الارادتين و تطابقهما .

 . الفرع الأول : التعبير عن الارادة                 

مر ، وفي العقد هي تلك القفزة التي يإن الارادة تتحدد إثر مراحل نفسية متعددة للتفكير فيها  
 .(2)بها المتعاقد بإرادته من مشروع عديم الأثر إلى تصرف قانوني منتج لأثره 

يجب أن و نية المتعاقد في إبرام العقد ، ار و التعبير عن الارادة هو كل عمل يقصد به إظه
ذ لا يكفي أن تكون نية داخلية في إيعبر عنها في العالم الخارجي على نحو يكشف عنها ، 

                                                             

( مصطفى الجمال ،  القانون في ثوبه الاسلامي ، ) مصادر الالتزام ( ، دار الفتح للطباعة و النشر الاسكندرية ، 1) 
 .10، ص  5771الطبعة الأولى ، 

 . 19( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص2) 
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نفس كلا المتعاقدين ، فتظل حبيسة في نفس العاقد ، حتى يمكن القول بتدخل القانون ، 
 . يهتم بمجرد النوايا الداخلية للشخص فالأصل أن القانون لا

وقد يصدر من المتعاقد  كما قد يكون ضمنيا ، قد يكون صريحا ،و التعبير عن الارادة  
 وهو ما نبينه كالآتي :  نفسه أو قد تحل إرادة شخص آخر يسمى النائب محل ارادته ،

 أولا : التعبير الصادر من المتعاقد نفسه .

 من القانون المدني الجزائري أن : 12تنص المادة 

المتداولة عرفا ، كما  بالإشارةعن الارادة يكون باللفظ ، و بالكتابة ، أو " التعبير 
 باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه .يكون 

التعبير عن الارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان و يجوز أن يكون 
 ."على أن يكون صريحا 

 صريحا أو ضمنيا .فالتعبير عن الارادة قد يكون 

 التعبير الصريح . -1

إن التعبير الصريح هو كل عمل يقوم به المتعاقد للإفصاح و الكشف ، و بصورة        
 :(1)مباشرة عن إرادته ، حسب المألوف بين الناس ، و يكون ذلك بإحدى الطرق التالية 

تفي بغرض الوسائل التي اللفظ و الكتابة الصادرة من المتعاقد هما على رأس  -أ
 أعلاه . 12التعبير عن إرادته حسب نص المادة 

                                                             

 . 45( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
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 الإشارة المعهودة عرفا بين الناس ، و لو من غير الأخرس ، كأن يقوم شخص -ب
سه إلى أسفل دلالة على القبول ، أو إلى أعلى المتعاقد حسب ما هو مألوف بهز رأ

 دلالة على الرفض .

دلالته على حقيقة المقصود ،  اتخاذ أي موقف لاتدع ظروف الحالة شكا في -ج
وكوقوف  كالمسلك الذي يتخذه التجار بعرض بضائعهم للجمهور مع بيان أسعارها ،

الأمر الذي يدل على إرادة سائق السيارة  كنها لتحميل الركاب ،لأجرة في أماسيارات ا
 أو كوضع الآلة الميكانيكية لبيع معادن المشروبات أو وجبات في إبرام عقد النقل ،

الطعام أو لتعبئة السيارات بالوقود ،عند وضع النقود المعدنية أو البطاقات المعدة 
 .عقد البيع  لإبراملغرض الشراء من هذه الآلات تدل على إرادة صاحبها 

، ومن أظهر المبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون التلفظ بالإيجاب و القبول  -د
السلعة مع بيان ثمنها ، فيشتريها المتعاقد الآخر لات التجارية أمثلتها أن تعرض المح

) المشتري ( و يدفع ثمنها تلفظ أو استخدام الأشخاص لوسائل المواصلات ودفع 
 (.1)الأجرة دون تلفظ

 التعبير الضمني . -2

    إن التعبير الضمني هو التعبير الذي يكشف عن إرادة المتعاقد بطريق غير مباشر ،    
تدل بذاتها على حقيقة  منيا عندما تكون الوسيلة المستعملة في التعبير لاو يكون التعبير ض

المعنى المقصود ، لكن ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني 
استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة ودفعه لبدل  الأخرى ، و مثال التعبير الضمني

الايجار بعد انتهاء مدة عقد الايجار ، فدفعه لمبلغ الايجار هو عمل يفهم منه ضمنيا نية 
الذي لم يصدر عنه قبولا  –قيام الوكيل  ديد عقد الايجار ، و أيضا مثالهالمستأجر في تح

                                                             

        ( عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني ، دار الثقافة للطباعة1) 
 . 15، ص 5779و النشر ، عمان ،



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 68 

ما  لضمني للوكالة ، ومثال ذلك أيضاى قبوله ابتنفيذ الوكالة مما يدل عل –صريحا للوكالة 
إذا كتب المحامي إلى موكله يطالبه بالأتعاب دون المصروفات و النفقات ، فيستفاد من 

 الكتابة هنا أن مطالبة المحامي قد اقتصرت على الأتعاب فقط.

 صلاحية السكوت للتعبير عن الارادة .  -3

دء بين التعبير الضمني و السكوت ، فالتعبير تتعين التفرقة بادئ ذي ب المبدأ العام :
الضمني يتجسد في موقف ما أو عمل تستخلص فيه الارادة من ظروف ايجابية تدل عليها ، 
أما السكوت فهو لا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ، فهو أمر سلبي ، وهو العدم ذاته ـ 

، وقد عبر (1)ة ، ولو قبولا فهو مجرد عن أي ظرف ملابس له ، و لا يشكل تعبيرا عن الإراد
كما جرى القضاء على ،  «لا ينسب إلى ساكت قول »الفقهاء المسلمون عن ذلك بقولهم :

هذا  مجلة دورية ، لا يحق له أن يعُدَّ  –دون سابق اتفاق  –الذي يرسل لشخص مثال الناشر 
المجلة ، مادام لم يصدر منه قبول بذلك و لا يعد قبولا مجرد  الشخص قد اشترك في هذه

امتناع هذا الشخص عن رد المجلة ، حتى لو ذكر في المجلة أن عدم الرد يعد قبولا 
 بالاشتراك .

 ( :silence circonstanciéالاستثناء ) السكوت الملابس 

، من شأنها أن  ويقصد بالسكوت الملابس هو السكوت الذي تحيط به ظروف ملابسة   
حسب  يمكن أن يحظى –كوت المجرد سخلافا لل –تجعله يدل على الرضا ، وهذا السكوت 

الأحوال بقيمة التعبير الضمني ، وقد ضرب القانون له مثلا في التجديد الضمني حيث يعد 
ا ، عقد الايجار متجددا في نهاية مدة عقد الايجار ، إذا لم يصدر عن الطرفين أي تعبير م

تعزر بملابسة حسية هي ترك المستأجر في  قد ذلك لأن سكوت الطرفين في هذه الحال
العين المؤجرة ، مع الإشارة إلى أن عقد الايجار الضمني قد ألغي بمقتضى تعديل القانون 

                                                             

( عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري و حجيتها في الاثبات المدني ، دار الثقافة للطباعة و 1) 
  15، ص 5779النشر ، عمان ، 
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 – 111، من الأمثلة أيضا المادة 0229-21-51( بتاريخ 21-29المدني بالقانون رقم )
ون المدني بقولها : " في البيع على شرط التجربة ، يجوز للمشتري من القان –الفقرة الأولى 

أن يقبل  المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع 
يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي 

ذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة مدة معقولة يعينها البائع ، فإ
 .المبيع اعتبر سكوته قبولاً 

و السكوت الملابس تتضمنه القاعدة الفقهية ) السكوت في معرض الحاجة بيان ( ، وقد 
منه  11نص المادة  أشار القانون المدني إلى بعض الظروف و الملابسات نستخلصها من

 التي تنص على أن :

انت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن " إذا ك
الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الايجاب 

 في وقت مناسب .

ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو إذا كان 
 الايجاب لمصلحة من وجه إليه ".

في هذه الحالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين ، و اتصل الايجاب بهذا التعامل ، ف .أ
 ليه الايجاب قبولا للعقد .يكون سكوت من وجه إ

حالة اعتبار العرف و العادات لظروف ما أن السكوت فيها قبول ، إذا لم يرد بالرفض   .ب
 في وقت مناسب ، أو كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تقضي بذلك .

حالة ما إذا كان الايجاب متمخضا لمصلحة من وجه إليه ، فعندها يكون الايجاب  .ج
ناك سبب يدعو هذا الشخص موجه بشكل حصري لمنفعة شخص معين ، فليس ه

 لرفضه.
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 ثانيا: التعبير الصادر من النائب ) النيابة في التعاقد(.

تنصرف آثار هذا  يستطيع إبرام عقد مع آخر وشخص لا قاعدة العامة هي أن الإن ال  
العقد من حقوق وواجبات إلى شخص ثالث ، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يحل شخص 

   ل شخص المتعاقد الأصيل في التعاقد نيابة عن هذا الأخير ،آخر ، يدعى "النائب " مح
 و يكون لهذا التعاقد آثاره القانونية كما لو تم بواسطة المتعاقد الأصيل .

التعبير عن الارادة  صيل عاجزا عننظام النيابة عندما يكون شخص الألى ويلجأ عادة إ    
عن فإن كامل الأهلية قد يكون بعيدًا هلية كالقاصر و المحجور عليه ، كذلك لنقص في الأ

مجلس العقد ، و لديه نية في توسعة نشاطه في أماكن متعددة ، وليس لديه الوقت الكافي 
للترحال إلى جميع هذه المناطق ، أو قد يكون حديث العهد بالتجارة ، و ليس لديه الخبرة 

لتصرفات أكثر من شخص للتعاقد نيابة تمام صفقاته ، فينيب في إبرامه لاللازمة و الكافية لإ
عنه في عدة مناطق أو من لديه الوقت اللازم للترحال أو من كان لديه الخبرة المطلوبة 

 .(1)لإبرام الصفقات التجارية 

من القانون  99إلى المادة  91وقد نظم المشرع الجزائري أحكام النيابة في التعاقد من المادة 
 المدني .

 عاقد من حيث المصدر : النيابة في الت -1

رف النيابة في التعاقد بأنها حلول إرادة شخص معين يسمى " النائب " محل إرادة شخص تع
آخر هو الأصيل ، في إنشاء تصرف قانوني ، تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمة 

 (:2) النائب ، فالنيابة في التعاقد إما أن يكون مصدرها الاتفاق أو القانون

                                                             

 .11، ص 5772( رمضان أبو السعود ، مصادر الالتزام في القانون المصري و اللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت 1)
 .41ات ، المرجع السابق ، ص(  يوسف محمد عبيد2) 
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و النائب على أن يقوم الأخير  الأصيلوهي التي تتم باتفاق النيابة الاتفاقية :    .أ
بإجراء التصرف القانوني باسم الأصيل و لحسابه ، كما هو الحال في الوكالة ، 

 ضمن حدود الوكالة .قانوني فالوكيل يحل محل الموكل في إبرام أي تصرف 
دد نطاقها ، حها و يالقانون أي ينشئالتي يكون مصدرها وهي النيابة القانونية :  .ب

لى فالقانون هو الذي يحدد سلطة النائب ، و مثالها : الولي ، الوصي ، و القيم ع
عليهم ، و قد يفوض القانون تحديد شخص النائب للقاضي ،  القصر ، و المحجور

 و القيم و الحارس القضائي . (*) كما هي الحال بالنسبة إلى الوصي

 شروط النيابة في التعاقد :  -2

 وحتى تتحقق النيابة لا من توافر ثلاثة شروط .    

 .صيل: حلول ارادة النائب محل ارادة الأالشرط الأول 

تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل ، إذ أن  نإذا يشترط حتى ينعقد العقد بطريق النيابة أ
إرادة النائب لا إرادة الأصيل هي التي تكون محل اعتبار في التعاقد بطريق النيابة ، وهذا ما 

يفرق النائب عن الرسول الذي يقتصر دوره على نقل إرادة الأصيل ، و يترتب على ذلك 
 ما بين النائب و الرسول :نتائج قانونية هامة لا بد من إيرادها تظهر الفروق 

  إن التعاقد بطريق النيابة يعد تعاقدا بين حاضرين ، إذ أن العبرة بتلاقي إرادة
النائب مع إرادة المتعاقد الآخر ، دون الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان الأصيل 

                                                             

 الوصي هو شخص مختار يتولى رعاية أموال القاصر بإدارتها و التصرف فيها في الحدود التي رسمها له القانون ،  (*) 
إما أن يكون من جانب المحكمة وهي  المرتبة الثانية من بعده ، وصيه و هذا الاختيار قد يأتي من جانب الأب ، فيحتل و 

لا تختار إلا إذا لم يكن هناك ولي و لا وصي للأب ، وهو ما يسمى في قانون الأسرة بالمقدم أو القيم ، و يتم تعيينه بقرار 
 ولائي من القاضي المختص بقسم شؤون الأسرة .  
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لذلك يعتبر التعاقد  حاضرا أم لا ، أما الرسول فليس له دور في ابرام العقد ، و
 .(1)برسول تعاقدا بين غائبين 

  وبما أن النائب يعبر عن إرادته هو في التعاقد ، فإن شخصه لا شخص الأصيل
الذي يكون محل اعتبار عند النظر في عيوب الإرادة ، وعلى ذلك إذا ما أبرم 

ية تغرير مع غبن فاحش أو النائب العقد تحت تأثير غلط وقع فيه أو كان ضح
على التوالي حتى  تحت تأثير اكراه يكون العقد الذي أبرمه قابلا للفسخ أوغير نافذ

 و لو كانت إرادة الأصيل خالية من عيوب الارادة .
 : شترط فإذا كانت النيابة اتفاقية فلا ت ويختلف الأمر حسب نوع النيابة ، الأهلية

يكون أهلا لصدور إذ يكفي أن يكون مميزا حتى  ، في النائب الذي يبرم التصرف
عليه في بيع عقار  نيابة القاصر أو السفيه المحجور حمستقلة عنه ، فتص إرادة

رف ، أما الأصيل وهو الذي نيابة عن البائع الأصيل الذي يتمتع بأهلية هذا التص
ليه آثار التصرف القانوني الذي يجريه النائب نيابة عنه فيشترط أن تنصرف إ
اللازمة للتصرف موضوع النيابة وقت ابرام التصرف موضوع  الأهليةتتوافر فيه 

 .(2)النيابة 
ذا كانت النيابة قانونية ، فإن  النائب يجب أن يتمتع بالأهلية اللازمة لإبرام التصرف وا 

النوع من النيابة ممن لا تتوافر  موضوع النيابة ،أما الأصيل فهو بطبيعة الحال في هذا 
أما بالنسبة للرسول فهو لا يتمتع بأي قسط من ناقص أهلية ، الأهلية أو قد يكون لديهم 

الحرية في إبرام التصرف القانوني الذي يتمتع به النائب ، حيث ليس للرسول أي دور في 
،  الأصيلاتخاذ القرار و إبرام التصرف نيابة عن الأصيل ، فهو فقط رسول ناقل لإرادة 

ن يكون متمتعا بأهلية معينة ، فلا يشترط و ينبني على ذلك أنه لا يتطلب في الرسول أ

                                                             

 . 49المرجع السابق ، ص  ،( يوسف محمد عبيدات 1)
 . 510مد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ( عبد الرزاق أح2) 
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ينظر  الأهليةأن يكون حتى مميزا ما دام قادرا من الناحية المادية على نقل الرسالة لأن 
 .(1)و ليس الرسول  الأصيلإليها عند 
  سوء نية سوء النية في حالة التعاقد بطرق النيابة : وينظر فيه لحسن أو أو حسن

ذا ما أبرم النائب سيء النية عقد شراء منزل مع بائع النائب لا نية الأصيل ، فإ
كان لدائني هذا البائع المعسر حق  الطعن في هذا العقد بدعوى  ،مدين معسر 

لو كان الأصيل حسن النية ، وهذا ما تنص عليه التصرف ،  حتى  نفاذ عدم
ان إذا تم العقد بطريق النيابة ، كمن القانون المدني الجزائري :"  91المادة 

شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب 
 الرضاء ، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما ".

 
لكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن النائب إذا تصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له 

فلو أناب شخص آخر في شراء منزل  من الأصيل ، فإن القانون يعتد بإرادة الأصيل ،
معين وكان الأصيل الموكل يعلم بوجود عيب في هذا المنزل ثم أصدر تعليماته للنائب 

 ائع بضمان العيوب الخفية ، بشراء هذا المنزل ، فليس للأصيل الموكل أن يرجع على الب
..غير أنه إذا  من القانون المدني في فقرتها الثانية : "  91وهذا ما تشير إليه المادة 

كله، فليس للموكل أن كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من مو 
 كان من المفروض حتما أن يعلمها".يتمسك بجهل النائب  لظروف كان يعلمها هو ، أو 

 الشرط الثاني : تعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه .  

يجب يابة بإرادة النائب لا إرادة الأصيل ، و مع ذلك إن القانون يعتد في حالة التعاقد بالن
عنى ذلك أنه يشترط في مصيل و لحسابه ، و متعاقد الآخر باسم الأأن يتعاقد مع ال

                                                             

، ص  ص  0221( أنور سلطان ، مصدر الالتزام في القانون المدني الأردني ، دار الثقافة ، عمان ، الطبعة الأولى ،1)
09-01. 
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لا فإن آثار العقد  النائب التعاقد بصفته نائبا ، و أن يصرح بذلك إلى من يتعاقد معه ، وا 
 وهو ما أشارت ى النائب نفسه ،من حقوق و التزامات لا تنصرف إلى الأصيل و إنما إل

من القانون المدني بقولها : " إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه  91إليه المادة 
إلا إذا كان  فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدنيا ، يتعاقد بصفته نائبا ،

أو كان يستوي عنده أن نيابة المن المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود 
 يتعامل مع الأصيل أو النائب "

يعلن عن صفته كنائب صراحة إلى المتعاقد الآخر وقت ابرام لذلك فعلى النائب أن    
لكن قد يستفاد هذا القصد ضمنا من الظروف كالعامل في محل تجاري يبيع  العقد ،

ه كنائب تستفاد من فصفت البضاعة المجودة في المحل بصفته نائبا عن صاحب المحل،
يستوى فيها أن يكون البائع ة وهي حال تى و لو لم يعلن عنها صراحة ،حالظروف 

 .(1)أصيلا عن نفسه أو نائبا عن غيره 
مكان معرفة نية النائب صراحة أو ضمنا فإن احتمالية انصراف آثار أما إذا لم يكن بالإ

وى عند المتعاقد الآخر أن يتعاقد العقد إلى الأصيل تبقى قائمة في حالة ما إذا كان يست
 مع الأصيل أو مع النائب .

 الشرط الثالث: تعاقد النائب في حدود السلطة المخولة له
روج النائب وخ خيرا لصحة النيابة في التعاقد أن يلتزم النائب حدود نيابته ،أو يشترط 

آثار التصرف ة بنص القانون أو الاتفاق يعني عدم انصراف عن حدود نيابته المعين
فعدم قيام النائب بشراء سيارة معينة حددها الأصيل له ، وقيامه  صيل ،القانوني إلى الأ

و يؤدي إلى عدم نفاذ التصرف في  بشراء سيارة غيرها يعتبر تجاوزا لحدود النيابة ،
وكذلك الحال إذا قام الوصي ببيع شيء للقاصر دون أن يكون معه  مواجهة الأصيل ،

                                                             

 . 12( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
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فإن آثار هذا التصرف لا تنفذ في  زمة للقيام بذلك من المحكمة المختصة ،السلطة اللا
 .(1)حق القاصر ) الأصيل (

     و لا تطبق أحكام النيابة في التعاقد على مدير الشركة لأنه لا يعتبر نائبا عنها ،  
كممثل و بالتالي لا يعتبر متجاوزا لحدود النيابة طالما أنه يوقع بهذه الصفة ) مدير ( 

وتمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات و الأنظمة الصادرة  للشركة ،
 .(2)ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للشركة  بمقتضاه ،

ومع ذلك يبقى التصرف  لكن هنالك حالات قد يخرج فيها النائب عن حدود نيابته ،  
و يورد القانون المدني الجزائري حالة واحدة تطبيقا  حق الأصيل ، في الذي يجريه نافذ

ها حماية هذا الغير حسن سوأسا عه حسن النية ،ك وهي أن يكون النائب ومن تعاقد ملذل
قولها : " إذا كان منه ب91وهو ما نصت عليه المادة  النية وضمان استقرار المعاملات ،

فإن أثر العقد الذي يبرمه  ت العقد انقضاء النيابة ،النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وق
 يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " حقا كان أو التزاما ،

  آثار النيابة في التعاقد:  -3
يترتب على توافر الشروط السابقة ، الحكم بصحة المتعاقد بطريق النيابة ، و نفرق 

ما إذا كان النائب قد أبرم لى الأصيل بين إ *لتحديد مدى انصراف حكم العقد وحقوقه
 العقد باسم الأصيل أو باسمه الشخصي ، أو إذا تعاقد النائب مع نفسه.

 الحالة الأولى : إبرام النائب للعقد باسم الأصيل 
فإذا ما أبرم النائب العقد باسم الأصيل انصرفت آثار التصرف القانوني الذي يعقده   

، الذي يلتزم عندئذ بقبول هذه الآثار بما النائب من أحكام و حقوق إلى شخص الأصيل 
ينفعه منها وما قد يضره ، و السبب في ذلك أن النائب يتصرف بناء على قبول مسبق 

                                                             

 . 15( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1)
 . 15نفسه، ص المرجع ( 2)

 .حكم العقد هو الغاية المباشرة المقصودة من التعاقد ، و حقوق العقد هي الالتزامات المترتبة على التعاقد  (*)
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حدود نيابته ، وهو ما نصت من قبل الأصيل بإجراء التصرف ، وطالما أنه لم يتجاوز 
 من القانون المدني بقولها :  94عليه المادة 

ا العقد من دود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذأبرم النائب في ح" إذا 
لى الأصيل " ، والنائب بعد قيامه بإجراء التصرف القانوني حقوق والتزامات يضاف إ

نه لم ات الواجبة عليه بمقتضى النيابة  وطالما أموضوع النيابة ، وتنفيذ جميع الالتزام
ل بإبرامه .جنبيا له يعتبر أيتجاوز السلطة المخولة   (1)بانتهاء التصرف الذي خو 

 الحالة الثانية : ابرام النائب للعقد باسمه 
مطابق لما ورد في هو وهي حالة تعاقد النائب باسمه و لحساب الأصيل ، و الحكم   

حيث تنصرف آثار العقد إلى الأصيل ، أما الاختلاف فهو في كون  الحالة الأولى 
لم وقت التعاقد بوجود إذا كان المتعاقد الآخر يعحقوق العقد تنصرف إلى النائب ، إلا 
الحالة يقوم مقام تصريح النائب بكونه يتعاقد باسم النيابة ، حيث أن هذا العلم في هذه 

 . –المذكورة سابقا  –من القانون المدني  91الأصيل و لحسابه وهو ما نصت عليه 
 الحالة الثالثة : إبرام النائب للعقد مع نفسه 

أحدهما أن يقوم النائب بالتعاقد ،  (2)يتعاقد النائب مع نفسه في حالتينو يحدث أن 
بالأصالة عن نفسه ، و بالنيابة عن غيره ، كأن يقوم بشراء عقار معين لنفسه كان قد 
أُنيب ببيعه ، أما الحالة الثانية فيمكن فرضها في الحالة التي يكون فيها الشخص نائبا 

       معين ،  عن كل المتعاقدين ، كتوكيله من قبل عاقدين ، أحدهما يوكله ببيع عقار
و الآخر يوكله في شراء هذا العقار لنفسه . و السؤال المطروح هنا : هل يجيز القانون 

 تعاقد النائب مع نفسه ؟
حيث يمنع تعاقد النائب مع وقد جاء القانون المدني الجزائري واضحا في هذه المسألة 

أن : "لا يجوز  نصها علىمنه ب 99هو ما أشارت إليه المادة نفسه كقاعدة عامة ، و 
                                                             

 . 14( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص 1) 

 .11، الصفحة المرجع نفسه (  2) 
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أم  هو لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه
 لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل " .

وعلة هذا المنع هو احتواء تعاقد النائب مع نفسه على تعارض في المصالح ، حيث 
حساب الأصيل ،  ىعل يصعب من الناحية العملية القول بأن النائب لن يحابي نفسه

فالإنسان محبول على حب ذاته ، أو أن يميل لمصلحة أحد المتعاقدين على حساب 
ي هالآخر عندما يكون وكيلا لكليهما ، أو يحاول التوفيق بين مصالحهما مع أن مهمته 

سراره المرتبطة تحقيق أقصى منفعة للأصيل ، وهذا الأخير غالبا ما يطلع النائب على أ
بتنفيذ النيابة ، ويوضح الشروط التي يرغب في التعامل على أساسها ، و الأحوال التي 
يمكن للنائب فيها التعاقد مثلا ، ولو بسعر أقل في حالة النيابة ببيع عقار معين ، فهذه 
ة كلها أمور قد تؤثر على قيام النائب بتنفيذ نيابته على أكمل وجه ، وبما يحقق المصلح

 . (1)و أقصى المنفعة للأصيل 

من القانون المدني الجزائري على أن :"...  99نص الشطر المتبقي من المادة هذا و ي    
على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد ، كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه، 

 ومما يقضي به القانون و قواعد التجارة ."

 لقانون قد أجاز تعاقد النائب مع نفسه في الحالات التالية :ويستفادُ من هذا النص أن ا
 إذا أجازه الأصيل مقدما أو أقره بعد حصوله 
  إذا وجد نص في القانون يقضي بجواز تعاقد النائب مع نفسه ، كحالة تعاقد الأب

أو الجد مع نفسه لحساب الصغير ، لأن مشاعر الشفقة و الرحمة تجعل من 
الأب أو الجد بمصلحة الإبن الصغير ، ولذلك في هذه الحالة المستبعد أن يُفرِّط 

 . (2)فإن محاباة الإنسان لنفسه غير وارد 

                                                             

 . 11( يوسف عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
 .044-040الحكيم ، المرجع السابق ، ص ص ( عبد المجيد 2)
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  ما تقضي به قواعد التجارة ، حيث يباح تعامل شخص كنائب عن كلا طرفي
 العقد شرط النص عليه في قوانين التجارة .

لابد من توافق الايجاب و القبول عبير عن إرادة العاقدين فقط ، بل تهذا و لا ينعقد العقد بال
 : ا ، وهو ما نوضحه في الفرع المواليوتطابقهم

 الفرع الثاني : اتفاق الإرادتين و تطابقهما

إذ لا يكفي لانعقاد العقد أن توجد الارادة وتتجه إلى إحداث أثر قانوني ، وأن يتم      
غيرها و أن تتطابق و تتوافق  التعبير عنها في العالم الخارجي ، و إنما يجب أن تتلاقى مع

 الارادتين مرتبطتين زمانا و مكانا .معها في موضوعها ، و أن تكون 

و التعبير عن الارادة ثنائي ، فقوام العقد تعبيران متتاليان هما : الايجاب و القبول     
عندما المتطابقين و المتوافقين ، و يتم ذلك في حالتين ، فقد يتم التعاقد بين حاضرين وذلك 

كما يتم التعاقد بين غائبين  لس واحد )الطريق الطبيعي المباشر للتعاقد( ،جيضم العاقدان م
جمعهما مجلس واحد ، و الذي أهم صوره في عصرنا الحالي العقد الالكتروني ، نتعرف لا ي

 على هاتين الحالتين و قواعد الايجاب و القبول في كل منهما فيما يأتي : 

 القبول في التعاقد بين حاضرين أولا : الايجاب و

فالأصل في إبرام العقد هو اجتماع العاقدين في مجلس واحد ، فيصدر من أحدهما الإيجاب، 
 القبول من العاقد الآخر .  دورو يعقب ذلك و يقابله ص

 الايجاب : -1

 : هو تعبير صادر من أحد الطرفين )يسمى الموجب( ، يعرض فيه  تعريف الايجاب
إذا اقترن بهذا رغبته الباتة بالتعاقد ضمن شروط معينة ، مقترنا بنية إلزام نفسه بعقد ،

الايجاب قبول الطرف الآخر الذي وجه إليه )يسمى الموجب له ( ، و هذا التعبير 
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بير ، وطبقا لما نصت عليه التع ( تطبق عليه مختلف القواعد في طرق)الايجاب
من القانون المدني الجزائري ، فلا يلزم أن يرد الايجاب في صورة تعبير  12المادة 

  معين ، إذ قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإعلان و النشر ، أو بالإشارة المألوفة 
 . (1)و لو من غير الأخرس 

 :شروط الايجاب 
يجاب مقومات وشروط عديدة لكي يكون جاهزا لارتباط القبول به ، للإ فراتو ذ يجب أن تإ

 : (2)و هذه الشروط هي 
أن يكون الايجاب كاملا ، متضمنا كل العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه على  .أ

وجه الدقة ، فإذا كان العقد بيعا ، فإنه يجب أن يتضمن الايجاب فيه على المبيع 
الثمن ، وعلى القواعد التي يرغب الموجب في أن من حيث نوعه و مقداره و 

تحكم العقد بدلا من القواعد القانونية ، وهذا ما يميز الايجاب عن العرض إلى 
 التعاقد .

فالعرض إلى التعاقد هو كل تعبير عن رغبة العاقد لا يتضمن تحديدا لتلك 
على إبرام بحيث من يقبل مثل هذا العرض فيقدم  ساسية،العناصر الجوهرية و الأ

على سبيل المثال لا  –، و يعد من قبيل التعاقد ( 3)العقد يكون موجبا لا قابلا 
 ما يلي :  –الحصر 

 إعلان شخص عن منزل يريد بيعه أو تأجيره دون أن يذكر الثمن . -
الاعلان عن بيع بضائع في الصحف و المجلات لأنه غالبا ما يدعو إلى مزيد  -

 من المفاوضات .

                                                             

 . 550( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص 1) 
 .83 -22( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص ص 2)

 . 512( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص3)
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    إذا كانت شخصية الموجب إليه محل اعتبار ، فلا يعتبر العرض ايجابا ،  -
حتى لو اشتمل على العناصر الأساسية و الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، مالم 

الايجاب ، ومثال ذلك : إعلان يتحقق الوصف في الشخص الذي وجه إليه 
يعد  إن هذا العرض لاالجامعات عن حاجتها إلى أستاذ في القانون المدني ، ف

الجامعة أن تتعاقد مع شخص متقدم ، وترضى أن تتعاقد مع  ايجابا ، إذ قد تأبى
غيره لكفاءته ، و الجامعة التي تخرج منها ، و البحوث التي كتبها ، ومؤلفاته 

 وخبرته ...
    سي من قبل القائم على المزاد في البيع بالمزاد العلني البيع بتحديد ثمن أسا -
 اقصات ، فهي من قبيل العرض للتعاقد .المنو 

 أن يكون الايجاب باتا في دلالته على التعاقد . -ب

لى إبرام العقد ، إذا صادف ايجابه أي أن يعبر الموجب عن إرادة مصممة عازمة نهائيا ع
ما ه غير ملزم لا معه ، وعليه فأي عرض يعلن فيه الشخص أنقفقبولا مطابقا له ومتوا

ة القبول من قبل العاقد الآخر ، لا يعد ايجابا و انما دعوة إلى التعاقد ، ومن عرضه في حال
ذلك أن لا يكون الايجاب معلقا على شرط كمن يعرض بيع لوحة زيتية بثمن عي نه هو ، 

، أو يكون  (1)ولكنه يحتفظ بحقه في تعديل هذا الثمن وفقا للتغيرات الجارية في الأسعار 
، فمثلا يعد إعطاء الموجب لنفسه في قبول العقد أو رفضه تحفظا (*)الايجاب مقترنا بتحفظ 

 سواء أكان بشكل صريح أو ضمني ، وهذا ينفي عن التعبير عن الارادة صفة الايجاب .

فيجب أن يكون هناك شخص مقصود  أن يوجه الايجاب للشخص المقصود به :  -ج 
 يجاب قد يكون شخصا معينابالإيجاب الذي صدر عن الموجب ، و الشخص المقصود بالإ

                                                             

 و ما بعدها. 590عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  (1)
التحفظ هو إيراد قيد من قبل الموجب يقيد به  ارادته في التعاقد ، وهو على صورتين ، الأولى أن يقيد العاقد قرار نفسه  ( *)
و الثاني أن يقيد العاقد شروط التعاقد التي تم تحديدها كما لو عرض شخص بيع بضاعة بسعر  -كما في المثال أعلاه -

 ما بعد ، و يسمى أيضا بالشرط الارادي المحض .معين مع الاحتفاظ بحرية تعديل الثمن في
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وهذا يتم عند توجيه الايجاب إلى     معروفا عند الموجب ، وقد يكون غير معين ، و
 .(2)الجمهور 

  للإيجابأساس القوة الملزمة : 

ل شروطه ومقوماته ، يكون هنا سببا ا لكصدر الايجاب كاملا باتا و مستجمعفإذا 
لانعقاد العقد عندما يصادفه قبول يوافقه و يرتبط به ، وهذا الأصل في مختلف 

 الايجاب القائم غير ملزم للموجبالتشريعات المدنية ، ويعنى ذلك قاعدة هامة مفادها أنه 
يلاقيه قبول  الذي يبقى على ايجابه أو عرضه إلى نهاية المدة المحددة له ، حتى ولو لم

، كما أن تعيين موعد للقبول قد ممن وجه إليه ، أو إذا قبل به من وجه إليه فينعقد العقد 
يستخلص و يستنتج من الظروف الموضوعية المحيطة بالتعاقد أو من طبيعة المعاملة ، 

فإنه يتعين عليه ضمنا أن يبقى على  ومثال ذلك من يتقدم بعطاء مزايدة أو مناقصة ،
قاضي الموضوع السلطة لازم للفصل في العطاء ، كما أن لحتى الميعاد ال ايجابه
يرية في استخلاص هذا الميعاد من ظروف التعاقد ، و هو الحكم الذي أشارت إليه التقد

 من القانون المدني الجزائري بنصها على أن : 11المادة 

 نقضاء هذا الأجل ." إذا عين أجل للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى ا

 و من طبيعة المعاملة".ل ، أوقد يستخلص الأجل من ظروف الحا

 : سقوط الايجاب 
 التالية : يسقط الايجاب الملزم في الأحوال

 دون صدور قبول ممن وجه إليه الايجاب . للإيجاب انقضاء الميعاد المحدد -
  .إذا تم رفض الايجاب ممن وجه إليه -
 ويسقط الايجاب غير الملزم في الأحوال التالية : 

                                                             

 . 511( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص 2) 
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من القانون المدني  14عدول الموجب عن ايجابه قبل ارتباط القبول به ) المادة -
 الجزائري(

  .شكل صريح أو ضمنيرفض الايجاب ممن وجه إليه ب -
    مجلس العقد  ول الموجب قبل انفضاضهلية ، وعدحدوث الموت أو فقدان الأ -

 من القانون المدني الجزائري(. 10ص من نص المادة ) مستخل

 القبول :  -2

  : تعريف القبول 

القبول هو التعبير عن الارادة البات الصادر عن الطرف العاقد الذي وجه إليه الايجاب ، 
وهو الكلام الثاني الذي يؤدي ارتباطه و توافقه مع الكلام الأول ) الايجاب ( إلى انعقاد 

 .(1)العقد

 ومقومات القبول : شروط 

 إذ يشترط لتحقيق القبول  الذي ينعقد به العقد ما يلي : 

أن يكون القبول حرا ، فالموجب له في مقدوره أن يقبل الايجاب أو أن يرفضه أو أن  -أ
  يدع القبول يسقط بانقضاء الميعاد المحدد له من قبل الموجب ، دون أن يكون مجبرا 

 أو مكرها على القبول .

ي مجلس العقد ، كما عبرت يصدر القبول قبل سقوط الايجاب ، أي صدوره ف أن -ب
ابتكرها الفقهاء من القانون المدني ، ومجلس العقد فكرة الفقرة الثانية   14المادة  عليه 

 (2)المسلمين للتأكيد على الرابطة الثنائية للعقد ، إذ لا قبول دون قيام الإيجاب بمقوماته 

                                                             

 . 510( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص1)
 .71ورى ، المرجع السابق ، صبن محمد الج( ياسي2) 
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في تحديد تعريف مجلس العقد ، وظهرت اتجاهات عديدة في هذا وقد اختلف الفقهاء 
 الشأن ، إلا أن أهم قصد له هو ارتباط الايجاب بالقبول زمانا و مكانا .

إذ لتحديد زمان العقد ومكانه نتائج مهمة جدا ، فمعرفة زمان العقد يتوقف عليه تحديد   
ن الذي يحكمه عند تنازع الطرفين مبدأ ترتب آثاره التي انعقد من أجلها ، وتحديد القانو 

و أما معرفة مكان العقد تتوقف عليه كذلك معرفة القانون الذي يسوده  من حيث الزمان ،
عند تنازع القوانين المكاني ، وكذا معرفة المحكمة المختصة في نظر التنازع الذي قد 

 ، ويتعين التمييز في هذا الصدد بين حالتين :(1)يقوم حوله

واحد فإن العقد يعد تاما فور صدور  لتعاقد بين طرفين يجمعهما مجلسن افإن كا -
 القبول .

الايجاب ، و إنما يتمكن من وجه إليه الايجاب أن أو أن لا يصدر القبول فور صدور  -
يتريث و يتأنى ، فإذا صدر القبول ينعقد العقد و لا يجوز العدول عنه ، وهي الحالة 

بقولها :".. غير أن العقد يتم نون المدني في فقرتها الثانية من القا 14الواردة في المادة 
الموجب قد عدل عن ايجابه في  ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن

 وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد". ،رة ما بين الايجاب و القبول الفت

ة و شاملة لكل العناصر الجوهرية التي ، مطابقة تام للإيجابأن يكون القبول مطابقا  -ج
 تضمنها الايجاب ، فإذا اختلف القبول عن الايجاب من حيث المضمون ) مسائل جوهرية 

أو تفصيلية ( ، في أي شيء زيادة أو نقصا أو تقييدا ، فإن العقد لا ينعقد ، ذلك لأن القبول 
لا يعد قبولا ، بل يعد ايجابا جديدا ، يحتاج إلى قبول مطابق من الموجب  للإيجابالمغاير 
ه ، ، وعندئذ يتغير الوضع ، إذ يصبح الموجب له موجبا ، ويصبح الموجب موجبا ل الأول

 ن يقبل أو أن يرفض .ويكون لهذا الأخير بالتالي أ

                                                             

 .11( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص1) 
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اء و الشراح ، وأثارت ين الفقهشير في هذا الصدد أن المسألة التي لاقت خلافا كبيرا بون
، إلا أن المشرع الجزائري (1)لا واسعا هي مسألة احتواء القبول زيادة من حيث المضمون جد

من  11اعتبر القبول الذي يغير الايجاب بمثابة ايجاب جديد وهو ما نصت عليه المادة 
 القانون المدني على أن :

 يدا"يعتبر القبول الذي يغير الايجاب إلا ايجابا جد " لا 

صورة عديدة للقبول كالقبول الواضح أن يتم توجيه التعبير بالقبول إلى الموجب ، و توجد  -د
و الصريح بواقعة أو فعل أو قول بطريق مباشر يدل على القبول ، وهناك ما يسمى بالتعبير 

لا سيما السكوت السلبي الذي يمكن أن تستخلص منه أية دلالة  ، السلبي و صورته السكوت
لالات القبول ، وعموما مجرد السكوت لا يجوز أن يكون قبولا ، إلا في حالات تمت  من د

 الاشارة إليها سابقا .

 ثانيا : اتفاق الارادتين في التعاقد بين غائبين       

و يقصد بالتعاقد بين غائبين هو أن لا يجمع العاقدين مجلس واحد لإبرام العقد ، و رغم ذلك 
من  14لإبرامه بواسطة العديد من الوسائل كالهاتف المذكور في نص المادة فهما يتواصلان 

      القانون المدني الجزائري ، أو الوسائل التي يذكرها الشراح و مثالها الرسائل و البرقيات
فصل بين العاقدين فاصل زماني و مكاني يو الرسول ، أو ما يماثلها ، و في هذه الحالة 

 لم الموجب به ، وظهرت في ذلك عدة نظريات نذكر أهمها :بين صدور القبول و ع

نظرية صدور أو إعلان القبول : و مقتضاها أن العقد يعتبر تاما عندما يصدر  .5
صدور القبول ، ات إثبالقبول من الموجب له ، و تعرضت للنقد لا سيما من ناحية 

                                                             

 (522 -77ورى ، المرجع السابق ، ص ص جبياسين محمد الر تفصيل الخلاف ) ( أنظ1) 
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نها إلى علم من وأن الارادة في هذه الحالة لا يترتب عليها أي أثر ما لم يصل إعلا
 . (1)وجه إليه 

نظرية تصدير القبول : و مقتضاها أن العقد يعتبر تاما عندما يصدر القابل قبوله  .0
القبول في صندوق البريد أو يرسلها بأي وسيلة ،  تحتويبأن يلقي الوثيقة التي 

 وتعرضت للنقد كون واقعة الارسال لا تحوز بذاتها على أي قيمة قانونية .
و مقتضاها أن العقد يتم عندما يصل القبول إلى  وصول أو تسلم القبول :نظرية  .1

الموجب ، و انتقدت هذه النظرية بأن وصول القبول إلى الموجب دون أن يعلم به 
 فعلا لا يكفى لأن يترتب على القبول أثره .

نظرية العلم بالقبول : و مقتضاها أن العقد يعتبر تاما عندما يعلم الموجب فعلا  .4
لقبول ، لأن الارادة لا يمكن أن تنتج أثرها ما لم تصل إلى علم من وجهت إليه ، با

م به ، إذ بإمكان علووفق هذه النظرية فيعد وصول القبول قرينة بسيطة على ال
 .  (2)الموجب رغم تسلمه للقبول ،أن يثبت عدم علمه بالقبول 

فقرتها الثانية ، نجد أن في من القانون المدني الجزائري  19راء نص المادة وباستق
 رع الجزائري قد أخذ بنظرية وصول أو تسلم القبول ، حيث نصت على ما يلي : المش

" يعتبر التعاقد ما  بين الغائبين قد تم في المكان و في الزمان الذين يعلم فيهما 
الموجب بالقبول ، مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك و يفترض أن 

 علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيها القبول " . الموجب قد

و ما تجدر الاشارة اليه وعدم إغفاله ، هو أن وسائل الاتصال في التعاقد بين غائبين قد 
      شهدت تطورًا مذهلًا ، و أصبحت الوسائل التي ذكرناها في مقدمة هذا التعاقد كالرسالة

هو  بها إلا استثناء ، و ما أصبح رائجاادرة جدًا ، و نكاد لا نصطدم و اليرقية ... وغيرها ن
شكل تحديا حقيقيا للنظم تالانترنيت و التي أضحت العقود الالكترونية المبرمة عبر شبكة 

                                                             

 . 571( عبد المجيد الحكيم ، المرجع السابق ، ص 1) 
 . 020المرجع السابق ، ص  ، يهور سن( عبد الرزاق أحمد ال2) 
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القانونية القائمة ، فالأمر يقتضي من التشريعات مواكبة هذا التغير التكنولوجي ، فمن ناحية 
وعاجلة ، وهو المقام الذي  ضرورة تنظيم أركان العقد الإلكتروني هامة القوانين المدنية تعتبر

 . منا هنا التطرق لمسألة الايجاب و القبول في العقد الالكتروني يستدعي

الايجاب الالكتروني : هو التعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد ، و يتم من  .5
الذي يتم عبر  فالإيجاب،  (1)ة بوسيلة مسموعة مرئي للاتصالاتخلال شبكة دولية 

شبكة الانترنيت قد يكون ايجابا خاصا موجها إلى أشخاص محددين ، وهو الذي يتم 
الواتس آب ،  في الغالب بواسطة البريد الالكتروني ، أو عن طريق برامج المحادثة )

 اما موجها إلى أشخاص غير محددين الماسنجر ، الفايبر ،...( ، و قد يكون ايجابا ع
 .(2)أو إلى جميع زائري الموقع عبر صفحات الويب 

يجاب التقليدي ، بأن ويشترط في الايجاب الالكتروني كما هو الحال عليه في الا
يكون جازما ومحددا و باتا ، وتتجه فيه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران 

 القبول به .
لكتروني ، و انما الإيجاب الإئري وسائل التعبير عن هذا و لم تحدد المشرع الجزا

اكتفى بتقنية التواصل أو الاتصال الالكتروني و بذلك ترك المجال مفتوحا لمختلف 
 وسائل الاتصال كالويب أو المحادثة أو البريد الالكتروني .

القبول الالكتروني : وهو التعبير البات عن ارادة الطرف الذي وجه إليه الايجاب يفيد  .0
و توحيد طرق يكون لها الأثر في ، ويتم عبر وسائل الكترونية ،  قبوله بشروط العقد

القبول من عدمه ، وهذه الطرق إما عن طريق الضغط على الأيقونة  اثبات
المخصصة لإعلان الموافقة ، و القبول ضمن جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي 

                                                             

 ( وقد عرفه المشرع الجزائري  بشكل صريح في قانون التجارة الالكترونية )في المادة  52/21/0251المؤرخ في  51/21
السادسة منه ، بأنه العقد الذي يتم ابرامه عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال 

 الالكتروني . 
 . 19، ص 0221لمسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ( محمد حسين منصور ، ا1) 
 . 91-94، ص 0250( لزهر بن سعيد ، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية ، دار هومة ، الجزائر ، 2) 
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لقبول عن طريق المحادثة أو اللوحة الالكترونية ، وهي الطريقة الشائعة ، كما قد يتم ا
( ، أو عن طريق e-mail( أو عن طريق البريد الالكتروني )chatingالفورية )
 .(1)أو المواقع الالكترونية ... وغرها كثير  (webالويب )

هذا ولا تشير أي من التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية وحتى المشرع   
الجزائري في نصوصها إلى اعتبار السكوت وسيلة يعتد بها للتعبير عن القبول 

الالكتروني ، كما جاءت خالية من الكثير من التوضيحات لبعض المسائل الخاصة 
ة الوفاء و التسليم وخدمة ما بعد البيع ، بإتمام العقد كنوع السلعة ، أو الخدمة وطريق

لذلك من الضروري على المشرعين مواكبة هذا النوع من العقود بسلسلة النصوص 
القانونية المنظمة لها بدقة حماية لأطراف العقد ، سيما بعد أن أكد الواقع العملي 

 و الوقت . ل الحديثة من حيث الجهد و النفقاتنجاعة وسائل الاتصا

 الثاني : صحة التراضيالمطلب 

إن وجود التراضي بين المتعاقدين لا يكفي وحده لينتج أثره ، بل لابد أن يكون هذا التراضي 
صحيحا ، و صحة التراضي يستلزم تحقق أمرين هامين : أن يكون الرضا صادرًا من ذي 

ضوع التصرفات القانونية ، وأن يكون خاليا من عيوب الارادة ، و هما مو  لإبرامأهلية 
 الفرعين التاليين .

 الفرع الأول : الأهلية اللازمة لإبرام العقود

صلاحية الشخص لأن تتعلق به حقوق و التزامات ، ولأن يباشر بنفسه  تعرف الأهلية بأنها
الأعمال القانونية و القضائية التي تتعلق بهذه الحقوق ، و هي صفة يقدرها المشرع في 

 ،و الواجبات عليه ، وتصح منه التصرفات الشخص تجعله يصلح لأن تثبت الحقوق له 

                                                             

 .11  -19، ص ص  السابق ( لزهر بن سعيد ، المرجع1)
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 مدني الجزائري في الجزء الأول من هذا الفرع ، نتعرف على أحكامها وفقا لقواعد القانون ال
 و نحدد مداها ببيان تأثيرها على التصرفات و الأعمال القانونية وذلك في الجزء الثاني .

 أولا : قواعد الأهلية    

 تميز الشراح بين نوعين من الأهلية هما : أهلية الوجوب ، و أهلية الأداء .

 أهلية الوجوب : -1    

وتطلق هذه الأهلية على صلاحية الشخص لأن تثبت له الحقوق ، و تتقرر عليه الالتزامات، 
منذ ولادته حيا وحتى وفاته ، و هي التي أشارت إليها المادة  للإنسانلذلك فهي التي تثبت  

من القانون المدني الجزائري بنصها على أن : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا  01
 بموته ، على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا " .وتنتهي 

فيتضح من النص القانوني أن أهلية الوجوب خاصية من خصائص الشخصية ، تدور معها 
وجودًا وعدمًا ، كمالا ونقصا ، فتحكمها ذات القواعد التي تحكم الشخصية القانونية ، فمتى 

 الوجوب . وجد الشخص وجدت أهلية

ولن نفصل في أهلية الوجوب أكثر لأننا بصدد التعرض لصحة الرضاء و لا علاقة لأهلية 
الوجوب بذلك ، بل تهمنا هنا النوع الثاني )أهمية الأداء( و هي اللازمة لاعتبار رضاء 

 المتعاقد صحيحا .

 أهلية الأداء : -2   

لتصرفات القانونية ، لحساب أهلية الأداء هي قدرة الشخص على مباشرة الأعمال و ا
الشخص نفسه على وجه يعتد به قانونا وشرعًا ، فأهلية الأداء بهذا الوصف هي صفة تقوم 
       في الشخص تجعله صالحا لمباشرة الأعمال القانونية أو القضائية الخاصة بالحقوق 
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مناط أهلية الأداء هو التمييز ، ، و  (1)أو الواجبات التي يصلح لها هذا الشخص لتعلقها به 
وهي تندرج بين الكمال و النقصان و الانعدام ، فإذا كان التمييز تاما وكاملا كانت الأهلية 
ذا انعدم التمييز انعدمت  ذا نقص التمييز كانت الأهلية ناقصة ، وا     كاملة وتامة ، وا 

النسبة للتصرفات القانونية ، وتظهر أهمية التمييز أيضا وبشكل غير مباشر ، ب (2)الأهلية 
للإنسان أن يبرمها ، وذلك لأن التمييز يرتبط بالأهلية ، ويمكن تقسيم التصرفات التي يحوز 

القانونية التي يتمكن الشخص من إبرامها من حيث أهلية الأداء لديه إلى ثلاثة انواع من 
 : (3) التصرفات هي

 تصرفات نافعة نفعا محضا:  -أ

هي التصرفات التي تثري و تغني الذمة المالية لمن يباشرها ، لأنها تدخل عناصر إيجابية   
في الذمة المالية للمتصرف ، دون أن يدفع مقابلا لذلك ، ومثالها : قبول الهبة بالنسبة 

 للموهوب له ، و الوصية للموصى له ، و العارية بالنسبة للمستعير .

 تصرفات ضارة ضررا محضا : –ب 

يباشرها، لأنه عندما يتصرف بها لا يأخذ  لمن المالية الذمة تفقر  التي و هي التصرفات  
، دون أن يدخل في مقابلا لما يلتزم به ، فهي تؤدي إلى خروج عناصر من الذمة المالية 

 تلك الذمة ما يقابلها ، ومثالها عقد الهبة بالنسبة للواهب ،وعقود التبرعات بالنسبة للمتبرع .

 تصرفات دائرة بين النفع و الضرر :  –ج 

لتصرفات التي يلتزم بها العاقد ، و يأخذ فيها مقابلا لما التزم به ، حيث يدخل في وهي ا  
ذمته مقابلا لما يخرج منها ، وهي تصرفات تحتمل بأصل وضعها الربح و الخسارة ، فتارة 
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ي تشمل عقود المعاوضات يكون العاقد هو الرابح ، وتارة أخرى يكون هو الخاسر ، و ه
 : (1)بصورة عامة أي العقود الملزمة للجانبين و هي على شكلين 

 : و استثماره  استغلال الشيء و إدارته مقصدهاو هي العقود التي يكون  عقود الادارة 
كعقود الايجار لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات ، و أعمال حفظ المال و 

اعية ، وبيع صيانته و استيفاء الحقوق ، و ايفاء الديون ، وبيع المحصولات الزر 
...إلخ ، فهي عقود لا ترمي إلى إحداث تغيير جوهري في مال المنقول سريع التلف 

 المتصرف .
 : لتي ترد على ملكية الشيء ، أي العقود التي تنطوي و هي العقود ا عقود التصرف

عقد البيع ، عقد المقايضة و عقد على تقرير حق عيني للغير على الشيء ، ومثاله 
الرهن و القرض و الصلح ، وقسمة المال الشائع و استثمار النقود ، وهي عقود ترمي 

 إلى إحداث أمر جوهري في مال المتصرف و إدخاله في ملك الغير .

 ثانيا : تأثير الأهلية على أداء التصرفات القانونية

 الأهلية الكاملة : -1

ولا يعتبر أي شخص ناقص الأهلية أو عديمها إلا  –فالأصل هو كمال أهلية الشخص 
لأداء كل التصرفات القانونية ، فيستطيع إبرام كافة العقود سواء  –بمقتضى حكم القانون 

، أو الدائرة بين النفع و الضررالنافعة نفعا محضا ، وكذلك التصرفات الضارة ضررا محضًا 
( ، فمتى بلغ 57هلية ببلوغ الشخص أو إكماله سن تسعة عشر كاملة )تبدأ مرحلة تمام الأو 

ء ، حيث بإمكانه أن يتصرف بأمواله بكافة التصرفات هذه السن أصبح كامل أهلية الأدا
 من القانون المدني الجزائري بنصها على أن : 42القانونية ، وهو ما أشارت إليه المادة 
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" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية            
 لمباشرة حقوقه المدنية .

 ( سنة كاملة " 57تسعة عشر )وسن الرشد    

سنة  57أعلاه ، هي بلوغ الشخص سن الرشد ) 42فالأهلية الكاملة حسب نص المادة 
 كاملة ( ، يضاف إليها تمتعه بقواه العقلية أي خالية تماما من عوارضها .

الجزائري ، تكون إما عوارض تؤثر في العقل   عوارض الأهلية في القانون المدني و 
كالجنون و العته ، أو عوارض تؤثر في الرشد كالسفه و الغفلة ، أو عوارض تصيب 

 الإنسان كالعاهات الجسمانية :

هو عرض يصيب العقل ، و يترتب عليه فقدان العقل و اختلال توازنه ،  الجنون : -أ
من  40في المادة ، وهو الحكم الذي قرره المشرع الجزائري  (1)انعدام التمييز  وبالتالي 

 نصها على أن :القانون المدني ب

      " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته 
 أو جنون " 

 ن :، أنه لابد من التمييز في أداء التصرفات بين نوعان من الجنو  (2)ويرى بعض الشراح 

الجنون المطبق : و هو الجنون الذي لا يفيق المريض به من جنونه ، فلا تتخلله فترات  -
 محو ، وهو في حكم عديم الأهلية ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
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لله فترات ، وتتخ هالجنون غير المطبق : و هو الجنون الذي يفيق المريض به من جنون -
العاقل عندما يفيق ، و أما خلال فترات مرضه حو ، فهذا تصرفاته في حكم تصرفات ص

 .(1))جنونه( فتكون تصرفاته باطلة 

هو حالة من حالات الخلل في العقل يؤدي إلى نقصانه و اختلاله ، و يؤدي :  العته –ب 
إلى أن يصبح الشخص قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، إلا أنه لا يضرب و لا 

ون هادئ ، لكنه لا يكون في حالة هيجان ، و يمكن وصفه بأنه جنيشتم ، فهو كالمجنون 
،  (2)جنون عن العته ، إلا أن المعتوه كالمجنون محجور لذاته وعلى الرغم من تميز ال

 المذكورة سابقا . من القانون المدني 40وحكمه حكم غير المميز استنادا لنص المادة 

: و هو تبذير المال و تبديده على غير مقتضى العقل و الشرع ، و على نحو  السفه –ج 
، أما السفيه  (3)يتسم بالإفراط الذي يخرج عن المألوف ، بحيث لا يمكن إعطاؤه مبررا كافيا 

فهو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ، و يتلفها 
قانون المدني الجزائري غير محجور عليه لذاته على خلاف ، و السفيه في ال بالإسراف

تكون المجنون و المعتوه ، و إنما لابد من صدور قرار قضائي بالحجر عليه ، فتصرفاته 
كما  –صحيحة قبل الحجر عليه ، و أما بعد الحجر فحكمها كتصرفات الصبي المميز 

 لجزائري بقولها :من القانون المدني ا 41نصت عليه المادة  –سنراه لاحقا 

الرشد و كان سفيها أو ذا  م يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن" كل من بلغ سن التمييز و ل
رمها السفيه بغفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون" ، أي أن التصرفات التي ي
، و تعتبر موما تعتبر صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا له مثل قبول الهبة و التبرعات ع

تى كانت ضارة ضررا محضا ، و أما التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر فتنعقد باطلة م
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صحيحة و لكنها غير نافذة أي تنعقد موقوفة على إجازة من تعينه المحكمة المختصة وصيا 
 عليه .

هي ضعف في الملكات النفسية تبرز من خلال انخداع الشخص على وجه  الغفلة : -د
، أو هي عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة ، وسهولة الوقوع في (1)له بالضياع يهدد ما

قال له، و لا ، وذو الغفلة هو الذي يعتقد بصدق ما ي(2)الغبن لسلامة القلب و بساطة العقل 
 .(3)لى التمييز بين التصرفات الرابحة المفيدة من عدمها يتمكن من الاهتداء إ

من القانون  41وحكم تصرفات ذو الغفلة كحكم السفيه وفقا لما نصت عليه المادة     
 .-السابقة التلاوة –المدني الجزائري 

 العاهة الجسمانية :  -ه

نما تجعله يفقد يصاب الشخص بعاهة جسمانية لا تؤثر على عقله و لا على تم    يزه ، وا 
و أن يكون قادرا على مباشرتها و لكن يخشى على مباشرة تصرفاته القانونية ، أغير قادر 
، لذلك قرر القانون حمايته عن طريق تعيين مساعدا قضائيا يعاونه  في تلك (4)انفراده بها 

القانون أن يكون الشخص صاحب العاهة إما أصم أبكم أو أعمى التصرفات ، و اشترط 
التي تنص  القانون المدنيمن  12لمادة ، و ذلك استنادا إلى نص ا أبكم أو أعمى أصم

 على أن :

" إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، و تعذر عليه بسبب     
تلك العاهة التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا  قضائيا يعاونه في 

 التصرفات التي تقتضيها مصلحته .
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جله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص ن أن قابلا للإبطال كل تصرف عين مو يكو   
 بعد تسجيل قرار المساعدة "  تقررت مساعدته بدون حضور المساعدالذي 

 :جنائية  المحكوم عليه بعقوبة -و 

 بعقوبةالمحكوم عليهم  –على غرار العديد من التشريعات -سلب التشريع الجزائري    
من  91استنادا إلى نص المادة وذلك  صلاحيتهم في مباشرة التصرفات القانونية ،جنائية 
المدني على أن: " كل شخص أهل للتعاقد مالم يطرأ على أهليته عارض  يجعله  القانون

 ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون ".

المحكوم عليهم بعقوبة جنائية في حكم عديم الأهلية بالنسبة لجميع فيكون إذن     
 باطلة .التصرفات ، فيكون تصرفاتهم 

 ( : ة الناقصة ) أهلية الصبي المميزالأهلي -2

وهذه المرحلة من مراحل الأهلية تبدأ منذ بلوغ الصبي سن التمييز وقبل بلوغه سن الرشد    
أي بلوغه سن الثالثة عشر و حتى سن التاسعة عشر ، و تثبت له أهلية أداء ناقصة استنادًا 

 .السابقة التلاوة  – الجزائريمن القانون المدني  41ة لنص الماد

إجراء تصرفات معينة لا إلى أن يتقيد هذا الصبي ب يؤدي ونقص أهلية الصبي المميزة     
    تتمثل بالتصرفات النافعة له نفعا محضا مثل قبول الهبة و التبرعات عمومًا ، يتعداها، 

ن حقه و تسري آثارها في مواجهته  و الابراء من الدين ، فهذه تعتبر تصرفات صحيحة في وا 
ي تصرفات باطلة ، فه الصبي المميز الضارة ضررا محضا  ، أما تصرفات(1)ليهو  لم يجزها

، (2)أمواله للغير ، أو إعارتها إلى الغير ، و إبراء مدينه من دين في ذمته  و مثالها : هبة
دائرة بين النفع و الضرر وكانت  تصرفات التي يجريها الصبي المميزأما فيما يتعلق بال
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غير نافذة ، أي تنعقد موقوفة على إجازة القاصر بعد بلوغه سن فتنعقد صحيحه  و لكنها 
 .(1)الرشد أو على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداءً 

     فعليه هو أن العبرة في تصرفات الصبي المميزة الدائرة بين النإوما تجدر الاشارة       
بواقعة معينة ، لأن الصبي المميز قد يبيع  تدادو الضرر هو طبيعة التصرف دون الاع

عقاره بأضعاف قيمته أو يشتري شيئا بنصف القيمة ، ومع ذلك يبقى الحكم ذاته لا يتغير ، 
 .(2)إذ ينعقد التصرف موقوفا على الإجازة 

 انعدام الأهلية ) أهلية الصبي غير المميز ( . -3  

سنة ( ،  51 و يكون الصبي غير مميز من وقت و لادته إلى حين بلوغه سن التمييز)    
        وهو محجور لذاته دون حاجة إلى صدور حكم بالحجر عليه ، فيكون عديم الأهلية 

من  40و الصبي في هذه المرحلة تكون جميع تصرفاته باطلة استنادا إلى نص المادة 
 . -السابقة التلاوة  –القانون المدني الجزائري 

ا بحسب ناقصوهو يخضع فاقد الأهلية  من نفس القانون على أن :" 44و تنص المادة     
و الوصاية أو القوامة ، ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة في الأحوال لأحكام  الولاية أ

 القانون ".

للتفرقة بين سلطة  الولي و سلطة الوصي ، فهما  يرى الشراح في هذا الصدد من بُد  و    
 : (3)يختلفان في القوة و الاتساع على النحو التالي 

إن حدود سلطة الولي  أوسع من سلطة الوصي ، و الولاية أقوى من  سلطة الولي : -أ
، و تتساوى السلطتين في قبول التصرفات النافعة ( 4)الوصاية كونها تستند إلى رابطة الدم 
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نفع في التصرفات الدائرة بين ال عا معضا ، و رفض التصرفات الضارة ضررا محضا ، أمانف
 القاضي سوء تصرف هذا الولي . يثبتيدة مالم و الضرر فسلطة الولي غير مق

كما سبق توضيح  –: إن للوصي الحق في مباشرة عقوده الإدارة فقط  سلطة الوصي -ب
أما عقود التصرف فليس للوصي مباشرتها مالم تأذن له المحكمة  –مفهومها و حكمها 

 المختصة بها ، و بالطريقة التي تحددها .

 الفرع الثاني : خلو إرادة المتعاقد من عيوب الإرادة .

صادرا عن ذوي الأهلية اللازمة يكفي أن يكون  و حتى تتحقق صحة التراضي ، لا    
 ضاء المتعاقد من عيوب الارادة .تعاقد ، و إنما لابد من سلامة ر لل

أو كليهما ، فتفسد الرضاء  رادة أحد المتعاقدين إو يقصد بعيوب الرضاء أنها أمور تلحق    
منعدما ، و يكون العقد بسبب ذلك العيب في الارادة  معيبا لا رضاءدون أن تزيله ، فيصبح 

، لأن الرضاء لا يعد منتجا لأثره من الوجهة القانونية مالم يصدر عن ارادة  للإبطالقابلا 
 حرة مستنيرة وغير معيبة .

   الاكراه ، ربعة هي : الغلط ، التدليس ،و عيوب الارادة في القانون المدني الجزائري أ    
 ل كالآتي.منه نبينها بالتفصي 75 إلى المادة 15و الاستغلال ، وقد نص عليها من المادة 

 

  

 

 

 



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 97 

 أولا : الغلط .

هو وهم يقوم في ذهن العاقد ، فيصور له الأمر على غير الواقع و غير  تعريف الغلط : -1
لط إما أن يكون مانعا من ، فالغ(1)لى التعاقد إالحقيقة ، و يكون هو الدافع الذي يدفع العاقد 

 :(2)قد لعتأثير في صحة اإما أن يكون له ء، و إما أن يكون مفسد ا للرضاء ، و الرضا

: و يكون الغلط مانعا من الرضاء ، و بالتالي من تكوين  الغلط المانع من الرضاء -أ-0
 العقد في الأحوال التالية :

   نقودا على أنها قرض ، لآخر : كما لو أعطى شخص  لعقداالغلط في ماهية      
أو لمن  ،ي الارادتين ، فالعقد لا ينعقد بسبب عدم تلاق على أنها هبة الآخر و أخذها

يعتقد المتعاقد دينار ، ولكن  02.222يؤجر عيينا معينة مقابل أجرة شهرية مقدارها 
دينار ، ففي هذه  02.222الآخر أنه يبيعه هذه العين في مقابل أقساط شهرية قدرها 

 وافق الارادتين .الحالة لا ينعقد العقد لغلط في ماهيته أدى إلى عدم ت
 كما لو كان شخص يملك سيارتين من صنفين مختلفين ،  الغلط في ذاتية المحل :

فباع إحداهما ، والمشتري يعتقد أنه يشتري الأخرى ، فلا عقد أيضا في هذه الحال ، 
أو كمن يشتري ساعة على أنها من ذهب ثم تبين أنها من نحاس ، أو كالبائع الذي 

     خر ، فيرى بعض يبيع عقارا معينا في حين يتوهم المشتري أنه يشتري عقارًا آ
أن الغلط هنا ولو أنه يحقق تقاربا في المنفعة إلا أنه يشكل تفاوتا فاحشا  (3)الشراح 

 .بين حقيقة محل العقد و بين ما أراده العاقد ، فيكون مانعا من انعقاد العقد 

                                                             

 .577ورى ، المرجع السابق ، صب(ياسين محمد الج1) 
 .11 -11ص  ( وحيد رضا سوار ، المرجع السابق ، ص2) 
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 كما لو ظن شخص أن ابنه الوحيد قد توفي في الحرب ، فأقدم  الغلط في السبب :
بجانب كبير من ثروته إلى جمعية خيرية ، ثم ظهر هذا الإبن حيا بعد  ععلى التبر 

 سنوات ، فالعقد هنا باطل لوقوع الغلط في سبب الالتزام .

هو الغلط الذي لا يكون له أي أثر على العقد ، لأنه يقع في أمر  الغلط غير المؤثر : -ب
 طرأ بعد تكوينه ومن صوره :غير جوهري ، و بالتالي فإنه لا يمنع من انعقاد العقد لأنه ي

  الغلط الواقع في صفة غير جوهرية للشيء أو للشخص ، كمن اشترى كتابا يظن
ورقه من نوع مخصوص ، فظهر خلاف ذلك ، أو كمن باع شيئا لشخص يظن أنه 

 فلان و هو غيره ، و يستوي عند البائع أن يبيع لهذا أو لغيره .
 ، اشترى شخص سيارة لاعتقاده أن سيارته  كما لو الغلط في البواعث على التعاقد

ر موظف منزله ، لما بلغه نقله تحطمت في حادثة ، ثم اتضحت أنها سليمة ، أو أج  
إلى بلد آخر ، ثم تبين أنه لم ينقل ، أو كما لو اشتريت بطاقة لمشاهدة تمثيلية في 

في تلك  ميلا ، تم تبين أن الجو رديءأن الجو سيكون ج امسرح بالهواء الطلق معتقد
 الأمسية .

وعلى العكس قد يقع الغلط في نتائج العقد ، وخاصة النتائج القانونية ، كما لو 
اشتريت سيارة ، و أنت غافل عن الرسوم التي تترتب عليك إثر شراءها ، و تجدر 

البواعث بروزا واضحا في متن برزت ن الغلط  في الأحوال السابقة إذا الملاحظة أ
م العقد معلقا على شرط صريح بين الطرفين مبني على الباعث العقد ، كما لو أبر 

الذي ظهر عدم مطابقته للحقيقة ، كما لو ذكر في العقد أن شراء السيارة لم يحصل 
إلا بسبب تحطم سيارة المشتري ، وكذا قد يغدو الغلط في الباعث أحيانا سببا في 

اعتباره سببا للالتزام كما في بطلان العقد ، إذا كان الباعث جوهريا لدرجة يمكن معها 
حالة السبب غير الصحيح كالعقد الذي يتعهد فيه شخص بأن ينفق على ولد يظنه 

 أنه ابنه ، في حين أنه ليس كذلك ...
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  الغلط في الحساب أو الغلط المادي لا يؤثران على صحة العقد ، كما لو استند العقد
الحالة يتعين تصحيح الغلط ،  من أجل تحديد الثمن على عملية حسابية ، ففي هذه

أو الخطأ في نقل الأرقام أو الخطأ في عدها ، ليس له أدنى تأثير على رضا 
من القانون المدني الجزائري بنصها  14الشخص ، وهو ما استندت إليه نص المادة 

على أن : " لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب و لا غلطات القلم ، 
 الغلط ." ولكن يجب تصحيح

: وهو الغلط الذي يعيب الارادة ، و يجعل العقد قابلا للإبطال ،  الغلط المفسد للرضا -ج
الغلط المعيب للرضا توافر شرطين هامين : أن يكون الغلط جوهريا و أن ويشترط لقيام 

 يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر.

 الشرط الأول :جوهرية الغلط 
الذي يبلغ حدا من الجسامة في تقدير المتعاقد ، بحيث الغلط الجوهري هو الغلط و 

 10لو اكتشفه حين إبرام العقد ما كان ليقدم على التعاقد ، وهو ما أشارت إليه المادة 
 من القانون المدني الجزائري بنصها على أن :

يمتنع معه المتعاقد عن إبرام "يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث 
 لم يقع في هذا الغلط . العقد لو

ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان 
 جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النية .

إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو الصفة 
 السبب الرئيسي في التعاقد ."

، وحتى من القانون المدني الجزائري 10ة ح من نص الفقرة الثانية من المادإذ يتض
 يكون الغلط عيبا مفسدًا للرضا متى تمثل في الحالات التالية :
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 : الغلط في صفة جوهرية في المحل. الحالة الأولى -

فقد يقع العاقد في )غلط في أمر مرغوب فيه محل العقد ( كما لو اشترى عمر بقرة 
من زيد على أنها بقرة حلوب ، فإذا بها غير حلوب ، أو اشترت لبنى ساعة من ليلى 

، فإذا بها تتأثر بالماء ، فيكون الغلط معيبا للرضاء  ولا تتأثر بهعلى أنها ضد الماء 
لعقد من ظروف تنفي حسن النية و النزاهة و الصدق في مفسدا للإرادة لما يلابس ا

 التعامل ، و الصفات كثيرة لا حصر لها .

كما قد يقع العاقد في ) الغلط بالمادة المصنوعة منها الشيء محل العقد ( ، و هو 
غلط في صفة للشيء يستمد منها قيمته الفنية و الجمالية أو أصالته و عراقته ، كمن 

 من الزجاج  ة و الألماس ، فإذا به كان مرصعابالأحجار الكريم اشترى عقدا مرصعا
 مصنوعا من الزجاج و الألمنيوم . كان وما كان ليشتريه لو أنهو الألمنيوم ، 

 كما قد يقع العاقد في ) غلط في صفة الشيء في صلاحيته لتحقيق غرض معين (
في منطقة لا يجوز البناء كما لو اشترى زيد قطعة أرض للبناء عليها ، فإذا بها واقعة 

  .عليها ، فلو علم بذلك قبل العقد لما أبرمه

كما قد يقع العاقد في )غلط في القانون( ، ويقصد به قيام وهم في ذهن المتعاقد يجعله 
يتصور حكما لقاعدة قانونية ما على نقيض ما تقضي به هذه القاعدة بحيث لو 

قدم على التعاقد ، كما لو تقاسم وارث مع اكتشفت حقيقة تلك القاعدة القانونية لما أ
أخته في الميراث باعتبار حصته مثل حصتها ، جاهلا أن قانون الأسرة يجعل للذكر 

 ضعف الأنثى ، فيكون له طلب فسخ عقد القسمة لغلط في القانون .

كما قد يقع العاقد في )غلط في شخص العاقد الآخر أو في صفة من صفاته ( ، أي 
ونان أن ذات العاقد أو صفته تك (1)بار عند إبرام العقد ، ويرى الشراحكانت محل اعت
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محل اعتبار في العقود التي تبنى على الإعتبار الشخصي كعقود التبرعات كما لو تم 
إبلاغ الشفيع أن المشتري هو فلان ، فتنازل لأجله عن طلب الشفعة ، كان لهذا 

مشتري شخص آخر ، أما في كان ال الشفيع أن يطلب بالشفعة ويرجع عن تنازله إذا
 شخصية العاقد ليست محل اعتبار .اوضات فالغالب أن عقود المع

  الشرط الثاني : اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر 

أو العلم بالغلط ، و العلم المطلوب هنا هو العلم اليقيني أو الفعلي ، فلا ينبغي التسليم بحق 
نما لابد له من إثبات  العاقد في فسخ العقد لمجرد ادعاءه أنه وقع في غلط عند التعاقد ، وا 

 أمرين هامين :

  . العقدوجود الغلط ، و أن هذا الغلط هو الدافع له إلى إبرام  -

أن الغلط الذي وقع فيه العاقد قد اشترك فيه العاقد الآخر ، أو أنه كان يعلم به، أو كان  -
 . (1)من السهل أن يعلم به 

 تساؤلا هاما : هل يجب أن يكون الغلط مشتركا أم يكفي أن يكون فرديا ؟ويثير هذا الشرط 

ويقصد بالغلط الفردي ، الغلط الذي ينفرد به أحد المتعاقدين كما لو التبس الأمر على 
المشتري دون البائع ، أما الغلط المشترك فهو الذي يشترك فيه المتعاقدان معًا في توهم غير 

بائع الصورة و مشتريها يعتقد على خلاف الواقع أن الصورة الواقع ، كأن يكون كل من 
 بريشة مصور مشهور .

إن القانون المدني لم ينص على وجود فرق بين الغلط المشترك بين المتعاقدين، والغلط    
الذي يقع من أحدهما ، ولا يمكن في هذه الحال إيجاد تفرقة من غير نص، إلا أن معظم 

أن يكون الغلط حاصلا في رضا طرفي العقد ، بل يكفي أن يشوب  الشراح يرون أنه لا يلزم
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رضا أحدهما ، ولكي يبطل لابد أن يكون متعلقا بصفة اعتبرها الطرفان جوهرية في العقد ، 
المبيع إلا  يوعلى ذلك مثلا يتعين على البائع وقت إبرام البيع أن يَعْر ف أن المشتري لم يشتر 

ذلك لأنه ليس للمشتري إبطال العقد بحجة تخلف الصفة  من أجل صفة معينة في المبيع ،
، وهو  (1)ر إليها من قريب أو بعيد رية بالنسبة إليه ، مع أنه لم يشالتي يدعى أنها جوه

كذلك أمر لا يتفق مع مقتضيات العدالة ولا يحفظ استمرارية المعاملات و العقود ، هذا و لا 
لنية ، وقد وضع المشرع لذلك معيارا يحوز التمسك بالغلط على وجه يخالف حسن ا

من  11موضوعيا هاما وهو استعداد المتعاقد الآخر لتنفيذ العقد بتصحيح الغلط )نص المادة 
فيتضح أنه ليس كذلك ، فإذا  القانون المدني ( ، كما لو يشتري شخص شيئا معتقدا أنه أثري  

  فلا يجوز له التمسك بالبطلان ،مطابقا لما أراده ، عرض عليه البائع أن يسلمه شيئا أثريا 
    و لأن في اصراره على تمسكه خروج على مقتضيات مبدأ حسن النية و النزاهة في

 .( 2)التعامل 

 ثانيا : التدليس

: لغة هو الخداع ، وفي الاصطلاح و المعاملات هو ايهام شخص بما  تعريف التدليس -5
به في التعاقد ، ولم يعر   فه المشرع الجزائري ، ولكن تطرق لبيان أهم شروطه بنصه في يُرْغ 

 من القانون المدني على أن :  11المادة 

" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه ، 
مدًا عن من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . ويعتبر تدليسا السكوت ع

واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 
 الملابسة ".
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 شروط التدليس الموجب لبطلان العقد : -0

أن التدليس موجب لبطلان العقد إذا استخدم أحد  أعلاه ، 11نستخلص من نص المادة   
وكانت تلك الحيل مؤثرة ، وتوافر نية التضليل لتحقيق المتعاقدين طرق ووسائل احتيالية ، 

 هدف غير مشروع .

 استعمال طرق احتيالية )العنصر المادي للتدليس ( : -أ

وتتجسد الوسائل و الطرق الاحتيالية في صور ومظاهر عديدة ، فقد يكون بإعطاء    
للإيقاع بالمتعاقد  اس على صحة هذه البيانات وصدقهابيانات كاذبة في عقود تقوم في الأس

معه ، مع أن الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الاحتيال ، فهناك الكذب 
المسموح به عرفا كمبالغة التاجر في وصف مزايا بضاعته ، أو تظاهر البائع للمشتري أنه 
ح كامل الأهلية ، وكان كل ذلك خلافا للحقيقة ، أو الحالة التي يكون فيها الكذب بشكل واض

جدا بحيث ينطوى على مبالغة مكشوفة ليس من المعقول تصديقها ، فيرى الشراح أنه بإمكان 
العاقد الآخر تبينه و اكتشافه ، أما الكذب مع المبالغة في الدعاية و المديح إلى حد  الخداع 

عرض ب معرفتها ، عُد  الكذب تدليسا ، أو بحيث يصع ها و التضليل بتغيير الحقيقة وطمس
نات اغير صحيحة ، أو مخططات تخالف الواقع ، كما لو أعطى طالب التأمين بيرسائل 

 يتعرض لها ، تزيد في تبعات الشركة .كاذبة لشركة التأمين يخفي أخطار 

    عن أمر من الأمور به أيضا فقها وقانونا أن مجرد السكوت )الكتمان ( ومن المسلم    
لس عليه ، ما كان ليبرم العقد ، لو علم بتلك أو عن واقعة  يعد تدليسا إذا ثبت أن المد

ويسمى هذا النوع بالتدليس السلبي كما في عقد التأمين على الحياة لو كتم المؤمن الواقعة، 
 عن شركة التأمين مرضا يهدد حياته .
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 أن تكون الوسائل و الطرق الاحتيالية مؤثرة )العنصر المعنوي للتدليس ( : -ب

رة تكمن بأثر تلك ت هي الباعث الدافع للتعاقد فالعبو تعتبر الحيل مؤثرة حتى إن كان   
الأساليب و الوسائل على العاقد وعلى حالته النفسية ، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما 

إذا كانت الحيلة مؤثرة على العاقد أم لا ؟ معتمدا في تقديره هذا على بحثه و تقصيه ، و من 
الشخص الساذج أو الأقل من مستوى الشخص العادي يحتاج إلى الحماية من الغش ذلك أن 

و التدليس أكثر من غيره ، ثم إن المدلس يختار ضحاياه من بين الأشخاص السذج أو من 
فيهم عدم القدرة على اكتشاف حيله و أساليبه الخداعة ، مع طبيعة الحال الأخذ بعين يتوسم 

وحالته  كائه وقوة حيلته ودهائه ، ومدى خبرته  ودرجة ثقافتهجة ذالاعتبار عُمر العاقد ودر 
، و عليه فقد يرفض قاضي الموضوع دعوى الفسخ التي يتقدم بها  (1) الصحية و المالية

 العاقد المدلس عليه إذا كان على درجة كبيرة من الخبرة و التخصص و الذكاء .

من القانون المدني  19لى حكمه المادة أما التدليس الصادر من الغير ) وهو ما نصت ع   
الجزائري ( في حالة كون المتعاقد الآخر لا يعلم به ، وما كان مفروضا عليه أن يعلمه ، 

يقع غير مؤثر في العقد ، ولا يخول المدلس عليه طلب إبطاله ، ولكن له حق الرجوع 
 بالتعويض على هذا الغير ، ما لم يثبت العكس .

أن تكون نية التضليل و التدليس لتحقيق هدف غير مشروع ) العنصر غير المشروع  -ج
 للتدليس( : 

فلو كان غرضه مشروعا ، لا يكون التدليس  إذ يجب أن يكون غرض المدل س غير مشروع ،
أخذ من المدين يعندئذ عيبا في الارادة ، وذلك كما لو لجأ الدائن إلى الخديعة ، حتى 
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 المماطل رهنا بالدين ، ومن ذلك أيضا الكذب الدارج بين الباعة في إطراء أوصاف 
 . (1)بضائعهم 

البطلان النسبي ، ومن  –إذا تحققت شروطه كما هي مبينة أعلاه  –ويترتب على التدليس  
ثم يجوز للمدل س عليه أن يطلب إبطال العقد ، كما يجوز أن يستبقيه إذا رأى ذلك في 

 . (2) في الحالتين يجوز له أن يطالب بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضررمصلحته، و 

 ثالثا : الإكراه

 الاكراه ضغط تتأثر به ارادة الشخص ، فيندفع إلى التعاقد بدون وجه حق .  تعريف : -5

 وهو نوعان : إكراه مادي و إكراه معنوي . 

قد أصلا بسبب وجوده ، فالإكراه لن عهو الذي يعدم الإرادة ، فلا ينعقد ال و الإكراه المادي
بإبهام آخر و جعله يبصم به على عقد كما إذا أمسك شخص ،  رادة مطلقا إتكون به 

 مكتوب أو سند دين ، فالعقد هنا باطل لانعدام ركن الرضاء .

ولكنه معيب ، بسبب الخوف الذي يدفع  : ففيه يكون الرضاء موجودا الاكراه المعنوي أما 
من القانون المدني  11وهو الذي نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة  ،إلى التعاقد 

 بقولها :

" يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر 
 في نفسه دون حق .

ا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطر وتعتبر الرهبة قائمة على بينة  
 جسيما محدقا يهدده هو أو أحد أقاربه ، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
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    في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية ويراعى    
 و الصحية وجميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه ".

 : شروط الإكراه-0

 يشترط فيه الشروط المنصوص عليها فيفلكي يكون الاكراه عيبا في رضاء المتعاقد  
 وهذه الشروط هي :  –أعلاه المذكورة  –من القانون المدني  11المادة 

: و لا يقصد به وسائل الاكراه ، و إنما كل ما من شانه أن يهدد بخطر  الشرط المادي -أ
المتعاقد الآخر و يستوي في ذلك أن يحدق  حسيم محدق ، يحدث تأثيرا نفسيا واضحا لدى

حد أقاربه ، مادام من شأنه دق فيه أو أكما يستوى أن يح الخطلر بنفس هذا المتعاقد أو بماله
 .(1)على التعاقد أن يحدث في نفسه رهبة تحمله

قد يكون الاكراه المادي ايجابيا  بقيام المكره بعمل معين سواء أقام به فعلا ، كالتهديد و     
اقتياد المكره من قبل أو ك وسيلة مادية معينة كالضرب مثلا ،و استعمل بأمر ضار ، أ

ا قد كم ،لبدء بالتشهير بالشخص من قبل آخرالمكره لحجزه أو حبسه في مكان معين ، أو ا
كقبول شخص القيام بعمل  وقوعه بالامتناع عن القيام بعمل الاكراه سلبيا ، فيمكن يكون 

معين ولكنه بغية الحصول على زيادة في الأجر ، ولم يقم به إلا بعد أن حصل على الزيادة 
يقم العاقد بالعمل  المطلوبة ، ونظرا لأن ظروف العاقد الآخر تنذر بوقوع خطر جسيم إذا لم

فيكره هذا العاقد على قبول ذلك ، ومثال ذلك : الطبيب الذي يستغل حاجة  المتفق عليه 
مريض مشرف على الهلاك ، فيساومه قاصدًا الحصول منه على أجور عالية جدا لإجراء 
تلك العملية ، فيقبل المريض بذلك تحت تأثير الحاجة و الاكراه في وقت يصعب الحصول 

 طبيب آخر .على 
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ولم يحدد المشرع الجزائري درجة القرابة في حالة تهديد المتعاقد بإلحاق الأذى بأحد قرابته   
قصد حمله على التعاقد عكس المشرع الفرنسي الذي حددهم بأنهم الزوج أو الزوجة أو الفروع 

، فليس من  (1)و الأصول ، و النص المصري الذي حدده بمفهوم الغير قريبا أو غير قريب 
يهدد شخصا عزيزا عليه ، فيعد  الاكراه الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه ، فقد 

متحققا بذلك ، و هو الرأي الموسع لبعض القوانين كالقانون المدني السوري و القانون المدني 
 المصري .

هذا الخطر الجسيم ، كما ينص القانون المدني الجزائري على وجوب الأخذ بالمعيار الذاتي ل
وهو أن يكون الإكراه وذلك التهديد من شأنه إحداث رهبة وخشية في نفس المتعاقد مع الأخذ 
بعين الاعتبار الاعتداد بالسن و الحالة الاجتماعية و الحالة الصحية وجنس  المتعاقد ، فما 

وما يرهب  يرهب المرأة ربما لا يرهب الرجل ، وما يرهب الحدث ربما لا يرهب الكهل ،
فقا و الشريف أو المريض لا يرهب الوضيع أو الصحيح ، فتقدير قاضي الموضوع يكون 

 لمعيار ذاتي .

 : و يقصد به استعمال الاكراه بقصد إجبار العاقد الآخر على التعاقد . الشرط النفسي –ب 

صادر من ظروف تهيأت مصادفة )حالة الضرورة ( أن الإكراه ال (2)ويرى بعض الشراح    
لا يعد مفسدا للرضاء ، كما لو سقط شخص في نهر ، وكان على وشك الغرق ، وحصل 

منه شخص على تعهد بدفع مبلغ كبير من النقود مقابل انقاذه ، فهذا التعهد لا يعد باطلا ، 
أو ما يسمى بالاضطرار ،  لأن المنقذ لا يقصد التهديد ، وهذه رهبة ناشئة عن ظروف طارئة

ومع ذلك يرى جانب من الفقه ، أنه يجوز لمن يبرم العقد في حالة الضرورة ، وتحت ضغط 
يتمسك بالإكراه ، فبمجرد التهديد الذي يبديه العاقد الآخر ظروف خارجية شديدة أن 
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اه بالامتناع عن التعاقد مع العاقد المضطر )في حالة الضرورة( يمكن أن ينشأ عنه إكر 
 .( 1)معنوي يجعل العقد ينعقد غير نافذ ، حتى لو كان الطرف الآخر حسن النية 

 الشرط غير المشروع : -ج

حق كان غرضه مشروعا ، إنما وقع لغرض غير مشروع ، فإذا بإذ يشترط أن يكون الإكراه 
تتناول فلا يعيب العقد ، وهنا نرى أن المشروعية وعدمها يمكن أن تتناول وسيلة الاكراه كما 

 . (2)الغرض منه 

فقد يكون الغرض و الوسيلة كلاهما مشروعين ، كالدائن الذي يهدد المدين بالتنفيذ على  -
ماله ، إذا لم يعطه تأمينا على عين بالذات ، فيعطيه المدين رهنا ، فلا يبطل عقد الرهن في 

 هذه الحالة ، ولا يعتبر تهديده إكراها .

آخر بضربه أو إفشاء سر محرج  وقد تكون الوسيلة و الغرض غير مشروعين ، كمن هدد -
 .حمله على إبرام عقد معه ، فلا يعتد بهذا العقد قانونا ، وهذا إكراه يوجب الابطال  حتى

وقد تكون الوسيلة مشروعة دون الغرض ، كدائن يهدد مدينه بالحجز على ماله ، كي  -
 عه ، فلا يعتد بهذا العقد ، وهو اكراه يوجب الابطال .يحمله على إبرام عقد م

وقد تكون الوسيلة غير مشروعة و الغرض مشروعا ، كمن يهدد بضرب و نحوه ، لحمل  -
المدين المماطل على إعطاء رهن ، وفي هذه الحالة يعد إكراها موجبا لإبطال العقد ، إذا 

لم ترقى إلى درجة الجريمة كالتهديد  ارتقت الوسيلة إلى درجة الجريمة كالضرب ، أما إذا
من القانون المدني  17و قد قضت المادة  و العقد صحيح بإفشاء سر ، فإن الاكراه لا يؤثر

على أن التهديد أو الإكراه قد يقع من غير المتعاقدين ، وفي هذه الحالة ليس الجزائري 
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قد الآخر كان يعلم أو كان من بث أن المتعاه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثللمتعاقد المكر 
 الظروف المحيطة حتما أنه يعلم بهذا الاكراه .

هذا و لا يعتبر النفوذ الأدبي إكراها إذا كان هدفه الوصول إلى غرض مشروع ،       
ومثاله نفوذ الأب على إبنه ، و الزوج على زوجته ، و الأستاذ على التلميذ ، و الرئيس على 

لو استغل الأب نفوذه على ابنه الغني ليهب ، ف (1)على المتدين المرؤوس ، ورجل الدين 
ذا قام رجل الدين بالتأثير في المتدين فجعله يتبرع للفقراء  أخاه المحتاج ما يلزمه من نفقة ، وا 
ففي هذه الأحوال نكون بصدد رهبه حق ، فالعقد هنا صحيح و لا يجوز إبطاله للإكراه ، أما 

كما إذا دفع الرئيس مرؤوسه إلى  ذ الأدبي الوصول لغرض غير مشروع إذا استهدف النفو 
أن يبيعه مالا من أمواله ، أو دفع رجل الدين المتدين أن يتبرع له شخصيا بشيء ما ، كان 

 . (2)الإكراه واقعا كون النفوذ الأدبي ولد رهبة بدون حق 

له و لذي وقع عليه الإكراه ، ويترتب عن الإكراه قابلية العقد للإبطال لمصلحة المتعاقد ا
 الحق في إبطال العقد مع التعويض عن الضرر الذي أصابه .

 رابعا : الاستغلال

: الاستغلال هو أن يستغل شخص طيشا بينا أو هوى جامحا في آخر ليحمله تعريف  -5
 72على التعاقد بعقد ينطوي على اختلال فادح في الالتزامات ، وهو ما أشارت إليه المادة 

 من القانون المدني بنصها على أن :

" إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد 
المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات 

جاز للقاضي بناء  تغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد اس
 على طلب المتعاقد المغبون ، أن يبطل العقد أو أن ينقص من التزامات هذا المتعاقد ".
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المذكورة أعلاه ، أنه يلزم لقيام الاستغلال  72: يتبين من نص المادة  شروط الاستغلال -0
 توافر الشروط الأساسية التالية :

 ول )العنصر المادي للتدليس( :الشرط الأ  -أ

وهو ذلك التفاوت الصارخ بين ما يأخذه المتعاقد وبين ما يعطيه ، أو ما تحصل عليه    
المتعاقد من فائدة و ما تحمل الآخر من التزامات ، ولم يحدد المشرع الجزائري نسبة معينة 

المسألة لقاضي  يبنى عليها اعتبار هذا الاختلال في الالتزامات استغلال ، وترك هذه
الموضوع أن يقدر ذلك وفقا لظروف الحال و ما تعارف عليه الناس ، و العمل القضائي 

 على السواء.

 الشرط الثاني )العنصر النفسي للتدليس( : -ب

حتى يقوم الاستغلال كعيب في إرادة المتعاقد يجب أن يكون نتيجة استغلال المتعاقد    
الآخر طيشا بينا أو هوى جامحا في المتعاقد الأول )المستغَل( ، و الطيش البي ن هو عدم 

البين يعميه الخبرة بالأمور و الإستهانة الشديدة بعواقبها ، فمثلا الشاب الذي يتصف بالطيش 
لكثير الذي ورثه ، فيندفع في تصرفاته من غير تدقيق ولا وزن للعواقب  ،  أما الهوى المال ا

نسان فيجعله غير  قادر الجامح فهو الشعور الملح العنيف نحو شخص أو شيء يتملك الإ
على الحكم على تصرفات معينة ، منها امرأة مسنة يتزوجها شاب عن ميل وهوى ، فيعتمد 

  . (1)إلى إبتزاز أموالها
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 استغلال الطرف الآخر لهذا الطيش البين أو ذاك الهوى الجانح : -ج

لا إذا كان الطرف الآخر عالما بحالة الطيش البين أو الهوى الجامح فلا يتوافر الاستغلال إ
و ،أما إذا كان لا يعلم بهذه الحالة أو علم بها  لدى المغبون ، وقصد بالفعل إلى استغلالها

 . (1)فلا يتوافر الاستغلال في حقه  لالها لم يهدف إلى استغ

 اشتراط اتمام التصرف نتيجة للاستغلال : -د

إذ يتعين لتوفر عيب الاستغلال أن يكون هذا الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد بحيث ما   
       أو الهوى الجامح لدى الطرف المغبون تم لو لم توجد حالة الطيش البين كان العقد لي

ذا توفرت الشروط السابقة للاستغلال ، يجب رفع الدعوى فإ و استغلال الطرف الآخر لها .
سواء بإبطال العقد أو إنقاص التزامات الطرف المستغل خلال سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد، 

لا كانت غير مقبولة ، وهذه  المدة هي مدة سقوط ، فلا تقبل قطعا ولا ايقافا ، لذا يلزم رفع وا 
 . (2)الدعوى قبل انتهائها ، والا كانت غير مقبولة 

ن القانون المدني قد نص على عيب في العقود عامة دون تحديد فإ ولما كان الاستغلال  
منه بقولها:  72حكم الغبن المجرد في حالات خاصة وذلك في الفقرة الأخيرة من نص المادة 

 بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود ".عدم الاخلال  72"... يراعى في تطبيق المادة 

ا ومن الحالات التي ينص عليها القانون على الاعتداد بالغبن المجرد عن الاستغلال م
 (3)يلي:

 الحالة الأولى :  بيع العقار بغبن فاحش 

لثمن إلى العقار ، فيكون للبائع أن يطلب تكملة ا هذا أي بغبن يزيد عن خمس ثمن مثل  
 من القانون المدني . 117و  111وهو ما أشارت إليه المادتين  ثمن المثل ، أربعة أخماس
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 الحالة الثانية : القسمة الرضائية 

فإذا تضمنت القسمة الحاصلة بالتراضي غبنا بأحد الشركاء يزيد على الخمس ، على أن   
السنة التالية ل تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ، وترفع الدعوى وجوبا خلا

   عليه أن يوقف سيرها و يمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا  للقسمة ، وللمدعى
 من القانون المدني (.  910أو عينا ما نقص من حصته )المادة 

و بعد التطرق بالتفصيل لشروط صحة ركن التراضي ، وكذا شروط سلامة الارادة ، نأتي 
من هذا المبحث إلى بيان تلك المشكلات القانونية الهامة التي في المطلب الثالث و الأخير 

تتخلل إرادة المتعاقد لا سيما بين مرحلة التفاوض على العقد ومرحلة إبرام العقد ، والتي تشهد 
صورًا حساسة للعقود ، ومدى قوتها الإلزامية ، وأهمها : الوعد بالتعاقد ، و الوعد بالتفضيل، 

ضمن المطلب  خيرا العقد الابتدائي ، والتي نعرض لها بنفس الترتيبوأو التعاقد بالعربون 
 الموالي .

 المطلب الثالث : العقود التمهيدية

هي العقود التحضيرية التي  ة أو عقود ما قبل العقد النهائيإن العقود التمهيدية أو الأولي  
، فهي عقود مرحلية أو مؤقتة سابقة على التعاقد يتطلع  (1)يبرمها الأطراف قبل العقد النهائي

بها الأطراف نحو تحقيق عقد نهائي ، فهي العقود التمهيدية اللاحقة للتفاوض و التي تسبق 
إبرام العقد النهائي ، ولا يجب الخلط هنا بين العقد التمهيدي و العرض بالتعاقد الذي يشكل 

فطالما لم يقبل فيه الطرف الآخر ، فلا  – اما بيناه سابقك–(2)قع عملا اراديا منفردا ،افي الو 
 .من القانون المدني الجزائري  17يوجد عقد ولا توافق ارادتين وفقا للمادة 
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وسنحاول خلال سرد بعض صور هذه العقود ، الوقوف على أهم ما تطرحه من إشكالات   
وصعوبات خلال فترة حساسة ومؤقتة ما قبل إبرام العقد لنهائي لا سيما من حيث قوتها 

 الالزامية و مضمونها و صياغتها و عباراتها .

 الفرع الأول : الوعد بالتعاقد .

عقد يلزم بمقتضاه أحد الطرفين أو كل منهما نحو الآخر ، الوعد بالتعاقد هو  تعريف : -5
بإبرام العقد الموعود به في المستقبل ، حتى أظهر الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة 

كأن يتعهد شخص لآخر أن يبيعه قطعة أرض مملوكة له عندما يبدي  المتفق عليها ،
من  95دة ، وهو ما أشارت إليه المادة الطرف الآخر رغبته في شرائها خلال المدة المحد

القانون المدني الجزائري بنصها على أن :" الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما 
بإبرام عقد معين في المستقبل ، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد 

 المراد إبرامه ، و المدة التي يجب إبرامه فيها .

ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق وا  
 المتضمن الوعد بالتعاقد ." 

 شروطه : -0

رط لانعقاد الوعد بالتعاقد في القانون المدني الجزائري ، سواء كان الوعد ملزما للجانبين تيش  
  (1)أو ملزما لجانب واحد ، ضرورة توافر الشروط الآتية : 

أن تتوافر في الواعد أهلية أداء كاملة للتصرف ، طالما أن إبرام هدا العقد يحتاج إلى  -أ
تكون إرادته خالية من العيوب كالغلط و التدليس ،  تعبير إرادي جديد من جانبه ، و أن

   والإكراه ، و الاستغلال و الغبن ، ومتعلقة بمحل مشروع ، وسبب لا يخالف النظام العام 
 و الآداب العامة .

                                                             

 .528-522(العربي بلحاج ، المرجع السابق، ص ص 1)
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فيكفيه أهلية التمييز وقت   -د بالتعاقد الملزم لجانب واحد خاصة في الوع–أما الموعود له   
 وعد بالتعاقد يتمخض لمصلحته .الوعد ، طالما أن ال

العقد كان أن يتم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، فإذا  -ب
 -ا تمكن تمييزه عن غيره من صنفه تعيين –المرتقب بيعا مثلا ، وجب الاتفاق على المبيع 

البيع ذاته ، وهو  في عقد تحديدهاو الثمن خاصة ، وكذا على الطريقة التي يجب تعيينها و 
 إليه و اعتمده القضاء الجزائري . ما ذهب

،  (1)إظهار الرغبة في التعاقد خلالها  أن يتم تعيين المدة التي يجب أن يتم خلالها  -ج
(  فقد تكون شهر ، سنة ، سنتين ، ..ويتم تحديدها إما بتاريخ وهو الاتفاق الصريح عليها ) 

ما بحصول أمر معين مستقبلا ، أو بالاتفاق الضمني باستخلاصها  من ظروف الحال ، وا 
 ، عندئذ يستخلصها قضاة (2)فإذا اتفق الأطراف على أن تكون تلك المدة هي المدة المعقولة 

 الموضوع من ظروف التعاقد ، وطبيعة المعاملة .

 البطلان المطلق لعقد الوعد دة في الوعد الملزم لجانب واحد ويترتب على عدم تحديد الم  
 . -المذكور أعلاه –من القانون المدني  95بالبيع ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

فيجب أن يتم الوعد بالتعاقد في هذا  د إبرامه في المستقبل عقد شكليا ،د_ إذا كان العقد المرا
من القانون  95الشكل المعين الذي يتطلبه القانون ، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

 و عقد الرهن الرسمي ، وعقد الهبة، كعقد بيع العقار  -ورة سابقا المذك –المدني الجزائري 
الصناعية ، وعقد النشر ، و عقد  وعقد بيع المحلات التجارية و العقارية  و عقد الوقف 

فراغ الوعد بالبيع المتعلق بالعقار ببيع العقار فيجب إ، فإذا كان الوعد (3) الشركة ،...وغيرها
                                                             

وهو ما ذهب إلى إقراره القضاء الجزائري:" لا يكون للاتفاق الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين (1)

 فيها ."في المستقبل أثر ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه 

أشار إلى المدة المعقولة الاجتهاد القضائي الجزائري:"... يجب تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع ، بأجل معقول، لا  (2)
 ( سنة."51يتجاوز مدة التقادم الطويل )

ة ، مجل51/01/5051قرار بتاريخ  0050100وهذين الاقرارين من مبدأ وارد في قرار المحكمة العليا ، ملف رقم  -
 .551_555، ص ص  5051المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الأول، 

 580( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص3)
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       في الشكل  الرسمي الذي يتطلبه القانون ) العقد التوثيقي المسجل لدى ادارة التسجيل 
الاحتجاج بالوعد بالبيع العقاري في و المشهر لدى المحافظة العقارية (، و إلا فلا يمكن 

من القانون المدني بنصها على أن :" إذا  90مواجهة الغير ، و هو ما أشارت إليه المادة 
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ  الوعد وكانت الشروط 

 قام الحكم مقام العقد".يتعلق منها بالشكل متوافرة ،  اللازمة لتمام العقد و خاصة ما

 آثاره: -1

ثره القانوني وهو التزام الواعد اللازمة ، أنتج الوعد بالتعاقد أ إذا توافرت الشروط القانونية   
بإبرام العقد الموعود به ، متى أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد خلال المدة المحددة ، 

ذا انقضت المهلة المحدد د له عن رغبتة في إبرام العقد الموعود به ، ة دون إعلان الموعو وا 
 (.1)ن الوعد بالتعاقد يعد كأنه لم يكن ولا يكون للموعود له أي حق شخصي قبل الواعدفإ

، فإن نكل أو تراجع الواعد عن وعده ،  -مذكورة سابقاال 90وعملا بمقتضيات المادة     
طالبا  مشروع ، و قاضاه الموعود له ،تمام العقد الموعود به دون مبرر ه بإبأن أخل التزام

تنفيذ الوعد بالتعاقد ، و كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، بما فيها الشكلية التي 
بإثبات  –متى حاز قوة الشيء المقضي به  -يتطلبها القانون ، قام الحكم القضائي الصادر

ذا كان عقدا عالتعاقد و صحت قاريا ، فيتعين تسجيل الحكم لدى ه مقام العقد النهائي ، وا 
 (.2مصلحة الشهر العقاري في المحافظة العقارية )

                                                             

 .515، ص السابقلمرجع لعربي بلحاج ، ا( ا1) 
 157إجراءات عقد الوعد بالبيع طبقا لأحكام المادة  لإتمام( و لا يستوجب القانون الجزائري شهر عريضة افتتاح دعوى 2)

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، وهو ما قرره الاجتهاد القضائي الجزائري ، في المبدأ الوارد في قرار المحكمة 
ملف رقم  العليا على أن :" لا يتطلب القانون شهر عريضة افتتاح دعوى اتمام إجراءات عقد الوعد بالبيع " ، فما

-119، ص ص  0251،مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، العدد الثاني ،  50/50/0251قرار بتاريخ  2127574
142 
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غير أنه قد لا يحكم القاضي بإثبات العقد و صحته متى كان نقل الحق من الواعد إلى   
الموعود له غير ممكن ) عدم إمكانية التنفيذ العيني للعقد الموعود به(، فيبقى للقضاء في 

ار بين أن يحكم بالتنفيذ العيني بأن يصدر حكما يقوم مقام التسجيل على هذه الحالة بالخي
و الموعود له على كل العناصر الأساسية للعقد أساس وجود تراض مسبق بين الواعد 

غير قابل للرجوع فيه ، أو أن يحكم بالتعويض النقدي الموعود به و أن ايجاب الواعد 
تفق مد إبداء الموعود له رغبته خلال المدة الالمستحق بسبب رجوع الواعد في وعده ، بع

 الجزائري . من القانون المدني 591ت المادة عليها للوعد ، وفقا لمقتضيا

يمكن أن تحقق للموعود له  ن القواعد العامة لاوعلى أي حال ، يرى بعض الشراح أ   
إلا إمكانية الحصول ر الوعد بالبيع مجردا من أية قيمة ، و يصيالحماية القانونية الكافية 

    على التعويض من المتعاقد الذي نكل عن وعده مباشرة ، على أساس المسؤولية العقدية
و إخلاله بالتزامه ، بينما المفروض و الغاية التي يصبوا إليها الموعود له هي كيفية 

 .(1)الحصول على العين الموعود بها 

 الأفضلية (يل ) اشتراط اني : الوعد بالتفضالفرع الث

 وعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد الوعد بالتفضيل هو صورة خاصة من صور ال تعريف : -1
لتزام الواعد فيه إذا رغب في الواعد ، لكنه اتفاق غير نهائي  يقتصر ا يلزم لتمامه ايجاب

لموعود له ، تفضيلا له على التعاقد مستقبلا بحسب ظروفه ، و أن يعرض العقد أولا على ا
عد ، بعدم ، وهو أيضا التزام بالامتناع عن القيام بعمل من جانب الوا(2)قبل بالتعاقدغيره 

 ، ومثاله  (3)فاق بالتفضيل ع الغير وفقا لبنود العقد أو الاتمحل التفضيل مابرام العقد النهائي 
مالكها لايريد بيعها حاليا ، أن يرغب شخص ) الموعود له ( في شراء شقة معينة ، و لكن 

                                                             

 .511( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص1) 
 . 129ص  وري ، المرجع السابق ،سنه( عبد الرزاق أحمد ال2)
  .01ص ، 5771العربية ، القاهرة ، ة ظالنه جبر ، الوعد بالتفضيل ، دار ( سعيد3)
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فيبرم مع هذا المالك اتفاقا يعده هذا الأخير ) الواعد(  أن يفضله على غيره إذا أراد بيع 
د أن الوع( 1)فيرى بعض الشراح  ات الشروط التي ارتقى بها الغير الشقة مستقبلا بذ

الواعد في بيع ذا رغب ط واقف أي التزام احتمالي يتحقق إبالتفضيل هو وعد معلق على شر 
الشيء الموعود به ، وعندئذ يعرضه على الموعود له تفضيلا له على غيره ، و أساس هذا 

الجزائري بقولها : "إذا كان الالتزام معلقا  يمن القانون المدن 021التكييف هو نص المادة 
يكون قبل تحقق الشرط فلا  ما كون نافذا إلا إذا تحقق الشرط ، أفلا ي على شرط واقف ،

 الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري و لا للتنفيذ الاختياري .." .

ولم ينظم المشرع الجزائري الوعد بالتفضيل بأي نص قانوني رغم مختلف التعديلات التي    
وهو فراغ تشريعي يفضل تداركه ، و يستحسن وضع تنظيم تشريعي  ،مست القانون المدني

رة وقوعه في الواقع العملي ، وخاصة في عقود البيع لخصوصية الوعد بالتفضيل وأهميته وكث
(، و عقد النشر ، وعقد القرض وغيرها من العقود المدنية ، و يقترح بعض 2وعقود الايجار )

 ( : 3يل تتضمن الأحكام التالية )لشراح صياغة قانونية للوعد بالتفضا

فضلا عن المدة  روطه ،يل ، إلا إذا توافرت شنعقد الاتفاق المتضمن وعدا بالتفضلا ي -أ
  التي يبقى خلالها الواعد ملتزما بعدم إبرام العقد محل التفضيل مع الغير . 

برام عقد إتبدأ مدة الوعد بالتفضيل من الوقت الذي يتفق فيه الواعد و المستفيد على  -ب
مالم بالتفضيل ، و ينعقد العقد النهائي محل التفضيل ، بالثمن الذي يعرضه الغير ، الوعد 

 يتم الاتفاق على غير ذلك .

                                                             

 .572( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص1)

 .572 -517، ص ص  المرجع نفسه( 2) 
 و ما بعدها .  572المرجع نفسه ، الصفحة(3) 
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إذا قرر الواعد إبرام العقد محل التفضيل ، فإنه يتعين عليه أن يعرض إبرامه أولا على  -ج
استرد الواعد حريته في  لية ، فإذا رفض هذا الأخير عرضه المستفيد من الحق في الأفض

 التعاقد مع الغير .

مع  جهة المستفيد من الوعد بالتفضيل في موا يمكن الاحتجاج بالعقد المبرم مع الغير لا -د 
 مراعاة القواعد التي تؤمن حماية الغير حسن النية .

 : شروطه -2

وفي غياب النص القانوني المنظم لأحكام الوعد بالتفضيل ، يستوجب الرجوع للقواعد    
وعد العامة التي تحكم الاتفاقات التمهيدية خلال فترة التفاوض ، و بالخصوص أحكام ال

بالتعاقد ، رغم أن الطبيعة القانونية للوعد بالتفضيل تبرز بعض نقاط الاختلاف مع الوعد 
 : (1)بالتعاقد

حين هي واجبة في يلزم في الوعد بالتفضيل أهلية الأداء الكاملة للتصرف ، في  حيث لا -
تمهد للتفاوض  حول العقد فاتفاق الأفضلية مجرد وعد بتفضيل الموعود له ت الوعد بالتعاقد 

 .النهائي 

لايجوز له  لى غيره إن قبل الشراء إن الوعد بالتفضيل يخول للموعود له حقا بالأفضلية ع-
 بالتعاقد باتا منذ إبرام الوعد  أن يتنازل عنه إلى آخر دون رضا الواعد ، في حين ينشأ الوعد

المراد ابرامه ، ففي الوعد بالبيع  إذا اتفق طرفي العقد على جميع المسائل الجوهرية للعقد
المتبادل بالبيع و الشراء بين الطرفين ) الملزم للجانبين( ، على عقار محدد و بثمن متفق 

داء الرغبة ، فيكون ب عليه جميع آثار البيع من وقت إبعليه ، فالبيع تام ملزم لطرفيه ، تترت
 سجيل التي نص عليها القانون.بمثابة عقد بيع ابتدائي مما يستوجب تكمله إجراءات الت

  
                                                             

 .517ص ( العربي بلحاج ، المرجع السابق ،1) 
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لا يشترط لصحة الوعد بالتفضيل الاتفاق على مدة معينة له خلافا للوعد بالتعاقد حيث -
من القانون  95يشترط تحديد مدة لإظهار الرغبة في التعاقد خلالها كما نصت عليه المادة 

ير محدد المدة كما مما يعني إمكان أن يكون الوعد بالتفضيل غ –السابقة الذكر  –المدني 
 أنه لا يخضع لنظام التقادم المسقط فلا ينقضي حق الأفضلية بمرور الزمن.

وعلى كل ، يخضع الوعد بالتفضيل ) شرط الأفضلية ( عند تكوينه للشروط العامة     
     95و  11و  17و  14المقررة لصحة الاتفاقات و العقود المنصوص عليها في المواد 

ن القانون المدني الجزائري ، وهذه الشروط مستقلة عن تلك المتعلقة وما بعدها م 90و 
 بصحة العقد النهائي المحتمل .

 ثاره :آ -3 

) المستفيد من  لهد و ن الاتفاق بالتفضيل يرتب حقا شخصيا للموعيرى بعض الشراح أ   
وهو أن يرغب هذا الأخير في  هة الواعد ، معلقا على شرط واقف شرط الأفضلية ( في مواج
و إن كان حقا ضعيفا باعتباره  لكا للمال محل الاتفاق بالتفضيل التعاقد ، و يضل الواعد ما

ومنها وجود حق مكتمل للمستفيد  نه في المقابل ينطوى على آثار هامة ،إحقا شخصيا ف
شود ،إذا ما قرر ن يفضل على غيره في ابرام العقد المنوهو حقه في أ ،ل مرحلة الترقب خلا

 .(1)الواعد ابرام هذا العقد 

وعليه فإن جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة عن اتفاق الأفضلية هو إمكانية رفع دعوى 
ضرر ، إذا كان الغير حسن النية و دعوى صية في مواجهة الواعد للمطالبة بتعويض الشخ

شخصية ضد كل من الواعد والغير ، إذا كان هذا الأخير سيء النية ، إذا تعاقد مع الواعد 

                                                             

، مجلة المحكمة العليا ،  01/24/022بتاريخ  571411( وهو المبدأ المقرر في قرار المحكمة العليا ، ملف رقم 1) 
 .519-511،ص ص  0222العدد الثاني ،
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دية ، يعد العلم بوجود الوعد بالأفضلية ، و تكون دعوى المسؤولية في مواجهة الواعد عق
 .(*)تكاب خطأ تقصيريرية في مواجهة الغير بسبب ار يقصبسبب خرق التزام عقدي ، و ت

 الفرع الثالث : التعاقد بالعربون .

 العقد  التعاقد  بالعربون هو اتفاق تمهيدي أو مرحلي للوصول إلى إبرام تعريف : -5
المنشود أو نقضه خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين ، على أن يدفع أحد الطرفين 

ن عدل  قبضه رده مضاعفا ،  منعربوبا ، فإذا عدل عن دفع العربون وجب عليه تركه ، وا 
ه أحد المتعاقدين للآخر ضم العين أو فتحها ( هو مبلغ جزافي من المال يدفعو العربون ) ب

يحدث ذلك غالبا في عقود البيع      دئي تمهيدا للتعاقد مستقبلا ، وفاق المبوقت الات
، و هو ظاهرة شائعة في الحياة العملية ، و القصد من العربون عمليا هو أن (1)الايجار و 

العقد تم نهائيا ، و أن الهدف من دفع العربون هو تأكيد العقد و ضمان تنفيذه ، و إما 
 العدول عن العقد .  احتفاظ كل من المتعاقدين بخيار

 مكرر من القانون المدني الجزائري على أن : 90تنص المادة و      

دول عنه خلال المدة " يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في الع  
 ، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك .المتفق عليها

 فإذا عدل من دفع العربون فقده.

 قبضه رده و مثله و لو لم يترتب على العدول أي ضرر ".و إذا عدل من 

فالعربون هو شرط اتفاقي يدفع بمقتضاه مبلغ مالي من طرف أحد المتعاقدين للطرف الآخر 
ما أنه ثمن العدول عن الاتفاق المبرم ، أو على لاتفاق التمهيدي ، وذلك للدلالة إعند إبرام ا

                                                             

 .وهو  ما سنبينه بالتفصيل لا حقا في الجزء المخصص للمسؤولية  (*) 
 .579 - 571 ص  صالسابق، المرجع  العربي  بلحاج ،(1) 
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، وهذا المعنى الثاني لا تحمله نص (1)لرجوع فيه العقد أصبح باتا بصورة قاطعة لا يجوز ا
 مكرر . 90المادة 

مكرر من القانون  90: نستخلص أحكام التعاقد بالعربون من نص المادة أحكامه  -2 
 وهي كالآتي: -المذكورة سابقا –المدني 

 العربون يعتبر مقابلا لحق المتعاقد في العدول: -أ

وسيلة للعدول الاختياري و الرجوع عن عملية التعاقد ، مكرر هو  90فالعربون وفقا للمادة 
لتنفيذ  ة على إبرام العقد وتمامه أو أداهأي مقابلا لحق المتعاقد في العدول ، وليس علام

العقد ، كما أنه ليس تعويضا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول ، 
لحق ناشئ عن العقد ، فيعد  العربون مقابلا  ومن ثم فإن العدول في هذه الحالة هو استعمال

 .(2)لاستعماله وليس إخلال بالتزام 

نية  وعلى هذا ، ينبغي الرجوع في حالة النزاع بين الطرفين حول دلالة العربون إلى   
لمعرفة ماهية القصد الحقيقي من دفع العربون وقت إبرام  )قصد( المتعاقدين المشتركة 

ضوع أن يستظهر نية المتعاقدين الحقيقية لتحديد هذا الغرض ، الاتفاق ، ولقاضي المو 
 .(3)انطلاقا من وقائع الدعوى وظروف العقد وملابساته 

 جواز اشتراط خيار العدول في العقد : -ب

    مكرر من القانون المدني ، ومفاده أنه يجوز للمتعاقدين  90وهو شرط بصريح المادة   
خلالها يصرح  عربون حق التصريح في مهلة معينة التعاقد بالأو أحدهما أن يشترط وقت 

بأنه يريد البقاء على العقد أو فسخه ، فخيار العدول من الناحية القانونية و العملية قد 

                                                             

 .579ص، العربي بلحاج ، المرجع السابق (، 1) 
 . 132صالمرجع نفسه ،  (2) 

 .027( المرجع نفسه ، ص3) 
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يشترط لمصلحة كل من الطرفين ، أو لمصلحة أحدهما فقط ، وفي هذه الحالة يكون العقد 
 . (1)الآخر، ولازمًا بالنسبة للطرف غير لازم لمن اشترط خيار العدول لمصلحته 

 سكوت طرفي العقد عن دلالة العربون وقت التعاقد: -ج

ويتحقق هذا السكوت ما لم يتفق الطرفان على خيار، وفي هذه الحالة يؤخذ أولا بما اتفق   
السابقة –مكرر من القانون المدني  90صت عليه المادة عليه المتعاقدان في العقد ، وهو ن

، فإن سكتا عن دلالة العربون ، اعتبر هذا الأخير مقابلا للحق في العدول ، ويرجع  -الذكر
هنا إلى نية المتعاقدين المشتركة صريحة كانت أم ضمنية ، لتحديد المقصود من دفع 

العربون ، وهي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات عكسها ، بإقامة الدليل على اتجاه ارادة 
ذلك ، بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و القرائن ، كأن يثبت العاقد  طرفي العقد إلى غير

لقاضي الموضوع أن مبلغ العربون كبيرا مما يحمله على تفسيره بأن هذا المبلغ إنما هدفه 
ليكون جزءا من الثمن ، وما كان الطرفان ليقصدا من وراءه أن يكون لإثبات خيار العدول ، 

من القانون المدني الجزائري ، واعتمدها القضاء  555لمادة أو مثلا ما نصت عليها ا
الجزائري في تفسير دلالة العربون كما هي واردة في العقد ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة ، 

فلا يجوز الانحراف عنها ، عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، وكان ذلك 
وعليه فإن لم وص قانونية في اصدار قراره ، لى نصاجتهادا سليما من حيث استناده ع

يقضي اتفاق المتعاقدين على تحديد الدلالة الخاصة بالعربون ، ولم يستطع قاضي الموضوع 
نية المتعاقدين من خلال ظروف التعاقد ومبلغ العربون و الأوراق و الأدلة المقدمة استظهار 

 .( 2)للعدول عندئذ اعتبار العربون أنه دفع  ا، يتوجب عليه قانون

                                                             

( وهو ما أشار إليه الاجتهاد القضائي الجزائري في قرار المحكمة العليا :" .. حيث أن للعربون دلالتين تستشفات من 1) 
إرادة المتعاقدين ، فإن اتفقا على أن يدفع العربون لحفظ حق كل واحد منهما في العدول على العقد اعتبر عربونا ، و إن 

بتريخ  2711510ه اعتبر تسبيقا أي جزءا من ثمن البيع "، ملف رقم اتفقا على أنه لتأكيد العقد و البت  في
 . 579-571، ص ص  0254، مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، العدد الثاني ،  00/21/0254

 .050( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص2) 
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 أثر العدول عن التعاقد : -د

ما  يمن قبض العربون هو الذي عدل عن العقد ، كان عليه قانونا رد مثل ضعف كان إنف   
، ولا  -السابقة الذكر  –مكرر  90دفع له كعربون ، وفقا لما نصت عليه بصراحة المادة 

نما هو مجرد مقابل للحق في العدول عن العقد ، ويدخل  يعتبر ذلك تعويضا عن الضرر ، وا 
ت في حكم العدول عن الاتفاق استحالة التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد ، وأما إذا كان

من دفعه د لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى الاستحالة راجعة لسبب أجنبي لاي
 قانونا ، لأنه لا التزام في المستحيل .

وأما إذا كان العدول عن العقد من طرف العاقد الذي دفع العربون ، فإنه يعتبر كأن لم يكن  
 مكرر من القانون المدني . 90ويسقط بصريح نص المادة 

 الفرع الرابع : العقد الابتدائي

: العقد الابتدائي هو مشروع عقد ، جاء مسبوقا بمفاوضات عقدية انتهت  تعريف -5
بمشروع محدد ، يلزم أطرافه على إبرام العقد النهائي في الموعد المحدد المتفق عليه ، ما دام 
قد استكمل عناصر العقد و أركانه و شروطه اللازمة لصحته ، بما في ذلك وجوب التسجيل 

ر حق عيني آخر على العقار ، وعليه فأطراف الرابطة التعاقدية هنا لنقل الملكية ، أو لتقري
تتجه إلى إثبات حقيقة إرادتهما في وثيقة عرفية أولية تسمى بالعقد الابتدائي ، على أن يعاد 
تحريره بالطريقة التي رسمها القانون من توثيق وتسجيل وشهر ، وبتسجيل العقد الابتدائي 

 . (1)يسمى بالعقد النهائي

 شروطه وأثره : -0

 ع النهائي .يع الابتدائي يتفق أطرافه على موعد محدد لإبرام عقد البيإن عقد الب -

                                                             

 .051( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص 1) 
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 التي يتطلبها عقد البيع النهائي عقد البيع الابتدائي الأركان و الشروط الكاملة يلزم لصحة  -
العقد  إذ هو في صورته المثلى يأخذ شكل المحرر العرفي في الفترة السابقة على تسجيل

 لنقل الملكية طبقا لإجراءات التسجيل و الشهر العقاري ) العقود العقارية (.

إن عقد البيع الابتدائي هو عقد تام وكامل فور انعقاده ، ولو كان التنفيذ مؤجلا ، ويمهد  -
لإبرام العقد النهائي المنشود ، فهو غالبا العقد ذاته تترتب عليه جميع آثاره ، من حيازة 

وتسليم ، لذلك يشترط اشتمال صيغته على طبيعة العقد وموضوعه وعناصره  ومنفعة
( التسليم ، و الشروط للثمن وكيفية )مكان وزمان الأساسية من الشيء المبيع وتحديد دقيق 
على إقراره في  ما دأب العمل القضائي في الجزائرو الالتزامات و الضمانات ...الخ ، وهو 

 (1)مختلف المناسبات .

 جزاء الاخلال بالتزامات العقد الابتدائي : -1

إن العقد الابتدائي ينشئ التزاما على عاتق كل من طرفيه بإبرام العقد النهائي المنشود ،   
في الميعاد المحدد المتفق عليه في هذا العقد ، أو في مدة معقولة ، وبنفس شروط العقد 

أو طبقا للمعاملة أو ظروف الحال ، وهو  الابتدائي ، مالم يتم تعديلها باتفاق لاحق للطرفين
ع العقاري الابتدائي مثالا ينشئ ي، وعليه فإن عقد الب (2)التزام بعمل من الناحية القانونية 

ذا أخل أحد طرفي العقد  ،كافة آثار البيع القانونية من وقت صدوره  الابتدائي بالتزاماته وا 
لعقد الابتدائي ، ويقوم الحكم بصحة ونفاذ حكم القاضي في مواجهته بصحة ونفاذ االتعاقدية 

ضرورة توافر خلال بما قد يتطلبه القانون من العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، من دون الا
الشروط الشكلية المتعلقة بإجراءات التسجيل و الشهر العقاري ، إلى جانب حقه في طلب 

 ابه .فسخ العقد ، و المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أص
                                                             

قرار المحكمة العيا : " لا يكون العقد الابتدائي ملزما إلا إذا اشتملت صيغته على طبيعة العقد و ( مثلا ما أشار إليه 1) 
، مجلة المحكمة العليا قسم الوثائق ،  29/50/5719بتاريخ  41111عناصره الأساسية أو الجوهرية " ، في ملف رقم 

 .5719العدد الثاني ،

 .002( العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص2)
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هذا ويرى بعض الشراح بجواز اختلاف العقد النهائي في شروطه عن تلك الواردة في    
  العقد الابتدائي ، شريطة أن يتم ذلك باتفاق الطرفين ، كأن يتم تعديل مقدار المبيع نفسه 

أو ثمنه أو شرط من الشروط المتفق عليها سابقا في العقد الابتدائي ، غير أنه عند اختلاف 
ي تعديل أو أي شرط من شروط العقد الابتدائي ، التزم الأطراف بإبرام رفين عن قبول أالط

 .(1)العقد النهائي بذات الشروط الواردة في العقد الابتدائي 

إحاطتنا بالركن الأول من أركان العقد ألا وهو ركن التراضي ، لننتقل في  وبهذا انتهت   
عرض ما يقتضيه القانون من أحكام بخصوص الركن الثاني نالمبحث الثاني و الموالي ل

)محل العقد (، و هو الآتي  ألا وهو ركن المحللتكوين العقد في القانون المدني الجزائري 
 بيانه.

 المبحث الثاني : المحل )الركن الثاني (

ا حتى يقوم العقد صحيحا مرتبا لآثاره ، لابد أن يكون له محل )المعقود عليه( ، وهو م
يظهر فيه أثر العقد و حكمه ، و هو المال المبيع في عقد البيع ، و المنفعة في عقد 

 .(2)الايجار ، وعمل المزارع في الأرض في عقد المزارعة ، والعين المرهونة في عقد الرهن 

     ولا يقوم محل العقد إلا بإنشاء التزام محله القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل    
ن لم يقم الاأو  ضي لنا بتلك العلاقة لتزام وقع العقد باطلا ، وذلك يفالالتزام بإعطاء ، وا 

بينهما ، رغم الوطيدة بين محل الالتزام ومحل العقد ، فقد ذهبت معظم التشريعات إلى الخلط 
أن الفرق واضح وجلي ، فمحل الالتزام هو الشيء الذي يتعهد المدين بتسليمه أو القيام به ، 

إعطاء شيء، أما محل العقد امتناعا عن عمل أو  إما أن يكون التزام بالقيام بعمل أو وهو
فهو تلك العملية القانونية التي يسعى إلى تحقيقها من العقد ، فعقد البيع له محلين أساسيين 

                                                             

 . 054(عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص1)
ر و التوزيع ، عمان ، ش( جهاد صالح العتيبي ، القواعد القضائية في شرح القانون المدني ، ) العقد ( ، دار الثقافة  للن2) 

 .491، ص 0254الطبعة الأولى ، 
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ع يبتسليم المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن ، وبذلك يكون محل عقد البالبائع التزام  هما 
تمكين من الحصول على المبيع و التصرف فيه ، وكذا دفع الثمن ، وعليه فلا مناص من ال

 القول أن العقد قد يتكون من أكثر من محل ، إذ يتعدد محل العقد بتعدد الالتزامات .

لتنظيم شروطه وذلك تعرض ولم يعرف المشرع الجزائري المحل كركن في العقد ولكنه     
من القانون المدني ، ونميز في عرضنا لركن المحل بين  71و 74،  71،  70في المواد 

الشروط التي يجب توفرها في المحل عموما سواء أكان ركنا في الالتزام أم ركنا في العقد ، 
 وذلك في المطلب الأول ، و نخصص المطلب الثاني لبيان شروط المحل المقترنة بالعقد .

 ي المحل عمومًا .المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها ف

راء النصوص القانونية المنظمة لمحل الالتزام ، نجد أنه لابد أن تتوافر في المحل بإستق
المشروعية ( ، وهو ما نبين المقصود  –التعيين  –الشروط التالية : )الامكانية أو الوجود 
 منها و أحكامها ضمن الفروع التالية :

 موجودا أو ممكنا .الفرع الأول : يجب أن يكون المحل 

ذا لم يكن  إذ يجب أن يكون المحل موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ، وا 
موجودًا ، فعلى الأقل يكون ممكن الوجود ، ولذلك فلابد من تحديد المقصود بوجود المحل ، 

 ثم تحديد المقصود بإمكانية وجوده ، وذلك كما يأتي :

 أولا : المحل الموجود 

مناط المحل الموجود هو الإلتزام بإعطاء ، فإذا كان محل الالتزام إعطاء شيء فيجب أن إن 
 يكون موجودا .

والالتزام بإعطاء هو الالتزام بإنشاء أو نقل حق عيني على شيء ، فمحل الالتزام هنا إذن 
يتمثل إما بإنشاء حق عيني كحق الانتفاع وحق الارتفاق ، أو نقل حق عيني كنقل ملكية 



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 127 

وز أن محل الالتزام ترتيب حق عيني تبعي لضمان حق ا يجالمبيع إلى المشتري ، كم
شخصي كترتيب رهن تأميني للدائن المرتهن على مال يخص المدين الراهن ، ونميز في هذا 

 الصدد بين :

يكون موجود وقت  معين بالذات ، فيجب أن زام إعطاء شيءإذا كان محل الالت -1
 التعاقد:

ل الالتزام إعطاء شيء معين بالذات فإنه يشترط أن يكون موجودا وقت التعاقد فإذا كان مح
لا فإن عدم وجوده في ذلك الوقت يعني عدم وجود العقد ، فلو كان  حتى يقوم العقد ، وا 

المبيع موجودا لكنه هلك قبل انعقاد البيع ، فإن العقد لا يقوم سواء علم الطرف بهذا الهلاك 
كان الهلاك ماديا كحرق منزل أو كان الهلاك قانونيا كرخصة سبق أن أو لم يعلم ، وسواء 

ألغيت ، وعلى ذلك فإنه لا يؤثر في نشوء العقد إذا كان المحل موجودا وقت التعاقد ، ولكنه 
هلك فيما بعد لأن العقد يكون قد نشأ صحيحا مرتبا التزامات تعاقدية على كلا الطرفين 

 . (1)المتعاقدين 

، فهي لا تهلك لأنها تقوم  اتعلى وجود العقد إذا كان محل التعاقد من المثليكما لا يؤثر 
 مقام بعضها في التعامل .

 : أو إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى التعاقد على شيء محتمل الوجود في المستقبل -0

جوده عدم وجود الشيء محل الالتزام وقت إبرام العقد ليس من شأنه أن ينفي إمكانية و أن أي 
مزارع محصولاته الزراعية في المستقبل ما دام هذا الشيء سيوجد في المستقبل ، كأن يبيع 

، أو صاحب مصنع منتجاته الصناعية التي لم يتم تصنيعها بعد ، أو تأجير قبل نضجها 
عها رسام قبل اتمامها ، فالتعاقد في كل هذه الأمثلة لم يتم بناؤه بعد ، وصورة فنية يبيمنزل 

                                                             

 .540-545( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ص 1)
( ) المثليات هي الأشياء ما تماثلث آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت ، بحيث يمكن أن قوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق

 يعتد به ، و وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .
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ن المدني الجزائري بقولها :" يجوز أمن القانون  70يكون صحيحا ، وقد نصت عليه المادة 
 يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا ".

و الحكمة من قبول التعاقد على شيء مستقبلي هو إمكانية وجوده متوفرة و ليس مستحيلا   
كان محل الالتزام شيئا مستقبليا في حد  ذاته ، لذلك يجب توفر شرطين لانعقاد العقد إذا 

 هما:

 الشرط الأول :أن يوجد الشيء محل الالتزام 

فإذا لم يوجد الشيء محل الالتزام في المستقبل ، فإن العقد لا ينعقد لتخلف المحل ، فإذا   
سيتم بناؤه في المستقبل ، فإنه يكون قد أبرم عقدا محله ما قام شخص بتأجير منزله الذي 

بل تسلمه فإن عقد لوجود في المستقبل ، فإذا ما احترق المنزل و انهار قشيء محتمل ا
وكأنه لم ينعقد لتخلف المحل ، ذلك لأن العقد الذي يرد على شيء مستقبلي  الايجار يعتبر

، و بالتالي فإن العقد يكون قد (1)يعد معلقا على شرط واقف وهو وجود الشيء محل الالتزام 
 خ أو ينفسخ بحسب الظروف لعدم تحقيق وجود المحل .انعقد صحيحا إلا أنه يفس

يجب  –المذكورة أعلاه – 70هذا ويلاحظ أن عبارة "شيئا مستقبلا" الواردة في المادة   
قتصر مدلولها على الأشياء المادية فحسب ، بل ها إلى معناها الواسع ، بحيث لا يصرف

ن يرسو عليه ل يأمل أثمن أعما يشمل أيضا الحقوق المستقبلة ، كما لو حول مقاول مسبقا
 (.2) يستحق لهسبدل الايجار الذي عن مزادها ، وكذا يستطيع المؤجر أن يتنازل لشخص 

 

 

                                                             

: المصادر الارادية ( ،  زام( محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني ، ) النظرية العام للالتزام  مصادر الالت1)
 .509، ص 5771منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، الطبعة الثامنة ، 

 .79( المرجع نفسه ، ص2) 
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 الشرط الثاني : يجب أن ينتفي الغرر في الشيء المستقبلي محل الالتزام 

بأن تحدد مواصفاته ، وأن يكون هناك  زام معينا تعيينا نافيا للجهالةإذا كان محل الالت   
أنه في  (1)لا سيما في عقود المعاوضات ، ويرى بعض الشراح رة على تسليمه موعد وقد

لا ضرر على المتبرع له عقود التبرعات لا يشترط فيها انتفاء الغرر و السبب في ذلك أنه 
 ل شيئا يخشى ضياعه من هذا الغرر.من الغرر ، فهو لم يبذ

 ء : حالات لا يجوز فيها التعامل بشيء مستقبلي .الاستثنا 

من القانون المدني الجزائري على  70وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة   
أن: "... غير أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ، إلا في 

 الأحوال المنصوص عليها في القانون ."

 حق المؤلف المستقبلي. –الهبة في المال المستقبل  –ة هي : التركة المستقبل ذه الحالاتوه 

 ة( لحالة الأولى : )التركة المستقبلا

ة يقع ل في تركة إنسان على قيد الحياة  وكل تعامل في التركة المستقبلإذ لا يجوز التعام  
   ليها وقتمن حقوق وما عليه ديون منظورًا إ باطلا ، و التركة هي مجموع ما للإنسان

، و الحكمة من وراء منع مثل هذا التعامل وبطلانه ، هي أن هذا التعامل  يتضمن (2)وفاته 
المضاربة على حياة المورث المحتمل ، و الحث على قتله أحيانا ، ثم إن من يتعامل فيما 

تبديد ما يتوقع أن يحصل عليه بما قد سيؤول إليه من ميراث يكون غالبا طائشا قد يلجأ إلى 

                                                             

 .541( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ،ص1)

 .014( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص2) 
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ركة المستقبلة صورتين ، ويتخذ التصرف في الش(1)يوقعه ذلك صيدا ثمينا وسهلا للمستغلين 
(2) : 

 الصورة الأولى : التصرف الصادر من قبل الوارث  

وهو تعامل محضور بكل ضروبه وأشكاله ، وهو الذي يقع على تركة انسان لا زال على   
قيد الحياة ، والذي يصدر من الوارث أو الموصى له لوارث آخر أو لموصى له أو لأجنبي ، 

   فمثل تلك التصرفات لا تجوز إن وقعت على التركة المستقبلة ، سواء وقعت عليها كلها 
خل أو على عين ملحوظ فيها أنها تد ة فيها نها أو على عين معينأو على جزء شائع م

 (3فكل تلك التصرفات تقع باطلة بحكم القانون .) ضمن أموال التركة المستقبلية ،

 الصورة الثانية : التصرف في التركة الصادر من قبل المورث 

وذلك بأن يتفق المورث مع الوارث على أن  يصدر التصرف من قبل المورث نفسه فقد 
ركة أكبر من نصيبه القانوني و الشرعي الذي يستحقه ، أو قد يتفق معه يعطيه نصيبا من الت

على إعطائه نصيبا أقل من نصيبه الشرعي و القانوني ، أو أن المورث قد يتفق مع أجنبي 
صرفات باطلة ، فالمورث لا فمثل هذه الت نصيبا من التركة يأخذه بعد موتهعلى إعطائه 

يستطيع مباشرة أي تصرف قانوني يمس التركة إلا عن طريق الوصية  أو الوقف وبقدر 
ل بأحكام الميراث خلأن تصرف المورث سيُ  الحدود المرسومة بموجب القانون معين وضمن

 .(4)التي تعد من النظام العام 

 

 
                                                             

 .11-11( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص ص 1) 
 .001( ياسين محمد الحبورى ، المرجع السابق ، ص2) 
 .501( وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ، ص3) 

 471.( بهاد صالح العتيبي ، المرجع السابق ، ص4) 
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 الحالة الثانية : )الهبة في المال المستقبل (

الهبة في المال إذا كان غير موجود في الوقت الحاضر إذ لا هبة في  لا يمكن أن تقعإذ 
المال المستقبل ، و سبب ذلك يعود إلى أن الهبة عقد عيني لا تتم إلا بالقبض فعقد الهبة 

الذي يبرم على عين معينة سيتم وجودها لاحقا يعد عقدا باطلا لأن وجود الشيء محل الهبة 
 شرطا لوجود العقد .

 ثالثة : )حق المؤلف المستقبلي(ة الالحال

إن تصرف المؤلف في مجموع نتاجه الفكري المستقبلي يعتبر باطلا ، وحكمة ذلك رغبة 
المشرع في حماية المؤلف من أن يثقل نفسه بالتزامات على عجالة من أمره ، دون روية 

لتي لا يمكن أن ودون تفكير ، ثم إن النتاج الفكري للمؤلف يعد من قبيل الأشياء المستقبلية ا
تعد ممكنة الوجود ، ومن ثم لا ينتفي فيها الغرر و الجهالة الفاحشة ، ولذلك أصبح التعامل 

              نيةالوط التشريعاتبالنتاج الفكري و الذهني المستقبلي للمؤلف باطلا في مختلف 
-21من الأمر رقم ) 95الجزائري ، حيث نصت المادة  التشريعومنها ة و الاتفاقيات الدولي

 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على أن : 0221-29-57( المؤرخ في 21

" يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية للمؤلف ، المتعلقة بمصنفا تصدر في 
 المستقبل ."

 ثانيا : المحل الممكن    

العقد ومن ثم قيام الالتزام ، أن يكون المحل ممكنا ، ولكي يتحقق شرط الامكان  ءيجب لنشو 
يجب أيضا أن يرد الالتزام على القيام بعمل ، أو على الامتناع عن القيام بعمل ممكن القيام 

بهما ، ولما كان الالتزام تكليف بالقيام بعمل أو تكليف بالامتناع عن القيام بعمل ، يمكن 
المدين الذي يجبر على تنفيذه ، فإن العقد لا ينعقد إذا كان محل الالتزام هذا  اقتضاؤه من

من القانون المدني الجزائري  71المادة  هتقرر غير ممكن ، أي مستحيلا في ذاته ، وهو ما 
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بنصها على أن :" إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام و الآداب 
 لانا مطلقا ".العامة، كان باطلا بط

و المقصود بالاستحالة هنا هي أن يكون محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة ، و العبرة   
 في اعتبار الاستحالة مطلقة )موضوعية ( أو نسبية )شخصية( ،ما يلي :

: متى كان محل الالتزام مستحيلا بذاته لا يستطيع أحد القيام به ،  الاستحالة المطلقة -5
و هذه الاستحالة هي التي تحول دون إبرام العقد ،كما يجب أن تكون سابقة على إبرام العقد 

ممكن( وقت إبرام العقد ،  حتى تحول دون قيامه ، أما إذا كان محل الالتزام غير مستحيل )
جنبي بعد ذلك فإن الالتزام ينقضي ، فالعقد يكون قد نشأ ولكنه أصبح مستحيلا لسبب أ

 صحيحا ولكن يمكن فسخه بسبب الاستحالة الطارئة .

لا يمكن الامتناع عن القيام وتعتبر الاستحالة مطلقة عندما لا يمكن القيام بالعمل أو   
فلا يلزم هنا   ،(1)و بالنسبة للرجل المعتاد أيضا ، ليس فقط بالنسبة للعاقد فحسب ، بل بعمل

لكي تعد الاستحالة مطلقة  أن يكون العمل أو الامتناع عن العمل مستحيلا على كافة الناس
فالاستحالة لا تكون مطلقة ما لم ترجع إلى الالتزام في ذاته، بحيث يكون القيام بالعمل 

 عمل لا بالنسبة إلى شخص معين أو طائفة معينة من الناسمستحيلا بالنسبة إلى موضوع ال
 اء يوما كاملا ، أو أن يغطس في الم سباحة ذلك أن يتعهد شخص بأن يعبر المحيط ومثال 

دون جهاز يساعده على التنفس، أو كما لو تعهد طبيب بإحياء ميت ، وهذا هو المعنى الذي 
    .-المذكورة سابقا –من القانون المدني 71قصده المشرع الجزائري في المادة 

 قد تكون :و الاستحالة المطلقة 

                                                             
 .111سليمان مرقس ، المرجع لسابق ، ص( 1) 
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استحالة طبيعية : وهي تلك الاستحالة التي ترجع إلى طبيعة الأشياء )طبيعة المحل( ،  -
ا ومثالها تعهد شخص بأن يلمس السماء ، أو التزام شخص بإعادة ورقة محروقة إلى حالته

 (.1)ن يمتنع محام عن إفشاء سر كان قد تم إفشاؤهأو الكتابة عليها ، أو التزام  أ

وهي تلك الاستحالة التي ترجع إلى حكم القانون كتعهد محام برفع  الة قانونية :أو استح -
استئناف عن قضية بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ، أو التزام تاجر باستيراد سلعة من الخارج 

      تمنع دولته استيرادها ، أي أن محل الالتزام يهدف إلى تحقيق نتيجة يحظرها القانون ،
نما ترجع إلى القانون الذي يجعل  و الاستحالة من هذا النوع لا ترجع إلى طبيعة الشيء ، وا 

 .(2)ترتيب مثل تلك الالتزامات مستحيلا لأنه يمنع القيام بها 

: وتتحقق ما إذا كان القيام بالعمل أو الامتناع عن  الاستحالة النسبية ) الشخصية ( -0
اقد شخصيا ، ولكنه غير مستحيل بالنسبة للرجل العادي في القيام بالعمل مستحيلا  على الع

مثل ظروف العاقد الخارجية ، وهذا النوع من أنواع الاستحالة لا يمنع من انعقاد العقد ، ولا 
نما يتعلق بتنفيذه ، وقد يؤدي إلى فسخ العقد مع التعويض .  أثر له في صحة العقد ، وا 

ا كان المدين وحده غير قادر على تنفيذ الالتزام فالاستحالة تكون نسبية أو شخصية إذ   
لأسباب تعود له ذاته ، وما تجدر الاشارة إليه هو أن الاستحالة قد تكون ) كلية وقد تكون 

ومثالها أن يتعهد شخص بأن يزرع أرضا يتضح  ة (يجزئية( ، كما قد تكون) دائمة أو وقت
يحول دون ذلك ، ففي مثل هذه   أن جزءا منها أو كلها لا يمكن زراعته لأن الفيضان

الأحوال يقوم الالتزام بقدر ما يكون تنفيذ الالتزام ممكنا ، أو عند الوقت الذي يمكن فيه تنفيذ 
 الالتزام ، إذ لا تؤثر الاستحالة الجزئية أو الوقتية في قيام الالتزام .

انعقاد العقد ، أن  وما نؤكد عليه في هذا الصدد ، أنه لا يكفي لكي تحول الاستحالة دون   
يكون محل الالتزام )القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ( مستحيلا استحالة مطلقة ، 

                                                             

 .015( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص 1)
 .155المرجع السابق ، ص( ياسين محمد الجبورى ، 2) 
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نما يجب أن تكون تلك الاستحالة قائمة ومتحققة وقت انعقاد العقد ، سواء أكانت موجودة  وا 
 . (1)العقد  وقت انعقاد من قبل ذلك واستمرت إلى حين التعاقد ، أم أنها وجدت ابتداءًا 

نما لابد أن يكون    إن وجود أو إمكانية وجود المحل لا يكفيان لانعقاد العقد صحيحا ، وا 
 المحل معينا أو قابلا للتعيين ، وهو ما سنعرضه في الفرع الموالي .

 الفرع  الثاني : يجب أن يكون المحل معينا أو قابلا  للتعيين

به المتعاقد )المدين(  في العقد الذي يتعهد هذا الشرط حسب طبيعة الالتزام  ويتحدد مضمون
زاما بالامتناع عن القيام بعمل زاما بالقيام بعمل أو التتما إذا كان التزاما بإعطاء )منح( أو ال

ما نصت عليه  لتزاما بدفع مبلغ من النقود ، و يتأسس هذا الشرط قانونا بناء علىأو كان ا
:    منه على أن  74نصت المادة  من القانون المدني الجزائري ، حيث 71و 74المادتين 

لا كان العقد  " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، ومقداره وا 
 باطلا .

، إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ،  ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط
ذا لم  ن العرف على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك ميتفق المتعاقدان وا 

 م المدين بتسليم شيء من صنف متوسط ."أو من أي ظرف آخر ، التز 

 على أن : 71وتنص المادة 

" إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون أن يكون 
 هذه النقود  أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير " .لارتفاع قيمة 

حل أو قابليته للتعيين حسب طبيعة الالتزام في كل نوع مونبين المقصود من شرط تعيين ال
 على حدة .

                                                             

  . 154وري ، المرجع السابق ، صنهزاق أحمد السر ( عبد ال1) 
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 أولا : الإلتزام بإعطاء )منح ( 

ولبيان مدى تحقق هذا الشرط في التعيين أو القابلية للتعيين في هذا النوع من الالتزامات   
الالتزام بإعطاء شيء معين بالذات )الأشياء القيمية ( أو ما إذا كان يجب التمييز بين ما إذا 

 كان الالتزام بإعطاء شيء معين بالنوع )الأشياء المثلية( .

 الأشياء القيمية (:الأشياء المعينة بالذات )  -5

 ن الأشياء بصفات معينة خاصة بها تعينها تعيينا ذاتيا هي الأشياء التي تتميز عن غيرها م
تختلف اختلافا متميزا ، وهو ما يجعلها لا بحيث تجعلها تتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به ، و 

       الزيتية، تقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ، ومثالها العقارات بوجه عام ، و اللوحة 
 . (1)و المخطوطات الأصلية ، وسيارات المشاهير ،... وغيرها

 الأشياء المعينة بالنوع )الأشياء المثلية أو المثلياث(: -0 

وهي تلك الأشياء التي يوجد لها نظير من جنسها مساوٍ أو مقارب لها في الصفات ، وفي   
القيمة بحيث تتفق آحادها أو قد تختلف اختلافا بسيطا لا يعتد به في كثير من الأحوال ، 

وهو ما يجعل بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء ، ومثالها : القطن ، والقمح ، و الأرز ، 
 .(2)يرها والسكر ، وغ

إذا كان و إلى مكانه الخاص ، معينا بالذات تكفي الإشارة إليه أفأما إذا كان الشيء    
ب وصفه وصفا دقيقا لم يكن حاضرا وج اشرط التعيين ، أما إذموجودا وقت العقد لتحقق 

، ومثال ذلك إذا باع شخص سيارة لم تكن حاضرة في مجلس  الفاحشة به نافيا للجهالة
العقد ، فيجب عليه أن يبين نوها ، ولونها ، وتاريخ صنعها ، وغير ذلك من الأوصاف التي 
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     من السيارات التي يملكها ذلك الشخص ، تحدد وتعين تلك السيارة وتميزها عن غيرها 
قعها وحدودها ومساحتها وحدودها الأربعة وأهم أو مثلا بيع الأرض الزراعية تتعين ببيان مو 

 مواصفاتها التي تميزها عما جاورها .

ن يتم تعيين مقدار ذلك الشيء ونوعه وجنسه عند ا كان الشيء معينا بنوعه ، فيجب أوأما إذ
وهذه لكل نوع من أنواع الشيء المثلي التعاقد عن طريق تحديد الكمية المخصصة بوحداتها 

ى معين بالمقدار كالعد، والوزن أي تحويل الشيء من معين بالنوع إل الإفرازبالعملية تسمى 
و المقاس أو القياس، كأن  يكون محل العقد هو قمح مثلا فوجب عند انعقاد العقد أن والكيل 

يذكر مقداره كألف كغ، أو كمن باع كتبا مدرسية لمرحلة دراسية معينة ، فيكون قابلا للتعيين 
 (1تلاميذ في تلك المرحلة.)عند تحديد عدد ال

وأما إذا لم يحدد مقدار الشيء المثلي في العقد وجب أن يتضمن العقد ما يجعل المقدار 
لتزام و التي من قابلا للتعيين ، وذلك باحتواء العقد للعناصر الضرورية الدالة على محل الا

لمطاعم مع أحد لى تعيين المقدار فيما بعد ، ومثاله أن تعاقد أحد اشأنها أن تؤدي إ
لخياطة ملابس موحدة لعمال المطعم ، فتحديد عدد القطع الواجب خياطتها قابلا الخياطين 

 (2للتعيين عند ضبط عدد عمال المطعم .)

  منه  74أما فيما يتعلق بدرجة جودة الشيء المثلى فإن القانون المدني الجزائري في المادة 
أشار إلى ضرورة الاتفاق على الجودة ، وعليه فالأصل أن يتفق  –السابقة الذكر  –

حسب نص –أما إذا لم يتفق الأطراف على درجة الجودة فيجب  المتعاقدان على الجودة ،
الرجوع إلى العرف أو أي ظرف آخر كالتعامل السابق بين  –المذكورة سابقا  74المادة

ر ممكن فإنه وجب أن يكون الشيء من الطرفين و الثمن المدفوع ، أما إذا كان ذلك غي
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نما يلزم  الصنف المتوسط ، وعليه فعدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد وا 
 شيئا من صنف متوسط .  مالمدين حينئذ بأن يقد

 ثانيا : الالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بالعمل  

 كان قياما بعمل: اتعيين المحل وقابليته للتعيين إذ -5

يجب أن تكون طبيعة العمل إنه أيضا حل الالتزام قياما بعمل معين ، ففإذا كان م
أو قابلين للتعيين ، بحيث تنتفي عنه الجهاله الفاحشة ، و يتم ذلك ببيان  ، معينينومضمونه

 لا تسليم شيء ، أو بناء دار ، أو إجراء عمليةطبقا لظروف العقد ما إذا كان مث ماهيته
جراحية ...الخ ، ثم تحديد مضمون ذلك العمل ، فمثلا لو كان العمل هو إجراء عملية 

فاق عليها ، وحتى يتمكن تحديد تلك العملية حتى يمكن الإت جراحية ، فيتعين
المدين)الطبيب(من الوفاء بها ، و يتمكن الدائن )المريض( من حصول ذلك الوفاء ، وفي 

المطلوب وماهيته وطبيعته يكون العقد في هذه الحالة حالة عدم تحديد مواصفات العمل 
بناء ب، كمن تعهد لآخر  (1)مثار خلاف واضطراب بدلا من أن يكون عامل وفاق و استقرار 

منزل أيا كان دونما تحديد لمواصفاته وأجزائه ، فإن العقد يكون باطلا لتخلف المحل ، فقد 
في حين تتجه إرادة الطرف الآخر إلى بناء تتجه إرادة أحد الطرفين إلى بناء منزل للسكن 

حته ، صب على تحديد مواصفاته من حيث موقعه ، مسادرسة ، فالتعيين الدقيق للبناء ينم
 سكني أم تعليمي ...الخ . أجزائه وعدد طوابقه ، وغرضه

 ا كان امتناعا عن القيام بالعمل :تعيين المحل وقابليته للتعيين إذ -0    

ذا كان محل الا يجب أن لتزام هو الامتناع عن القيام بعمل كالتزام المدين بعدم المنافسة ، فوا 
يعين فيه موضوع عدم المنافسة ، ومدة الالتزام ، و المنطقة الجغرافية التي يجب أن يمتنع 
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فيها المدين عن المنافسة ، ومدة الالتزام ، و المنطقة الجغرافية التي يجب أن يمتنع فيها 
لا عُدَّ العقد باطلا طبقا لنص المادة المدين عن المنا  . -السابقة الذكر -74فسة ، وا 

عدم منافسته في السوق الذي يتاجر فيه ولمدة عهد تاجر أحذية لتاجر أحذية آخر بفلو ت   
سنتين ، فإنه لا يكون قد أخل بالتزامه إذا ما قام بفتح محل تجاري يتاجر فيه بالألبسة في 

ذية ، ولكن في سوق آخر أو في السوق نفسه ، ولكن حفيه بالأنفس السوق أو محل يتاجر 
 . (1)بعد انتهاء المدة المتفق عليها 

 ثالثا : الالتزام بدفع مبلغ من النقود  

أنه  إذا كان  –السابقة الذكر  -من القانون المدني الجزائري 71حسب نص المادة      
ومثال  أن يعين نوعها وعددها أو مقدارهاحل الالتزام دفع مبلغ من النقود  وجب هنا أيضا م

ع هذا المبلغ المعين في دينار جزائري ، إذ يلتزم المدين بدف 52.222ذلك التزام المدين بدفع 
ما بين نشوء الالتزام و الوفاء به ، صرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود العقد ، ب

من المبلغ المقدر في العقد حتى ولو ويترتب على ذلك أنه ليس للدائن المطالبة بأكثر 
انخفضت قيمة الدينار ، وكذلك ليس للمدين المطالبة بالوفاء أقل من ذلك المبلغ حتى ولو 

 ارتفعت قيمة الدينار .

أن يكون المحل ممكنا أو موجودًا ، ومعينا أو قابلا للتعيين بل لابد أن  ام العقد ولا يكفي لقي
 يكون مشروعا أيضا .

 الث : يجب أن يكون المحل مشروعا .الفرع الث

 ويقصد بالمحل المشروع قصدين هامين :

 .أن يكون محل الالتزام في العقد قابلا للتعامل فيه  -5  
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 العقد غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة  في الالتزام محل يكون أن -0   

 : يلي فيمافسر معناهما من الناحية القانونية وهما القصدين اللذين ن

 أولا : أن يكون محل الالتزام في العقد قابلا للتعامل فيه

لا كان محل الالتزام في أي لا يخرج عن التعامل بحكم طبيعته أو      بحكم القانون ، وا 
العقد غير مشروع ، و بالتالي مبطل للعقد ، ولا يكون المحل قابلا للتعامل فيه إذا كان من 

  : (1)أحد الأشياء التالية

  أشياء تخرج عن التعامل بطبيعتها : -5

وهي الأشياء التي لا يستطيع بعض الناس حيازتها أو الانتفاع بها دون البعض الآخر ، 
كمياه البحر ، أو الهواء أو أشعة الشمس ، وسبب خروجها عن التعامل إما لأنها يجب 

فيها ونقل  أحد يستطيع الاتفاق على التصرف أن تبقى دائما ملكا للجميع أو لأن لا
 ملكيتها لعدم القدرة على تسليمها .

 أشياء تخرج عن التعامل بحكم القانون :-0

ية ، رغم أنها تقبل التعامل وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المال  
، ومثالها الأموال العامة للدولة  فيها بطبيعتها ، تقريرا من المشرع مراعاة للمصلحة العامة

كونها مخصصة لمنفعة عمومية ، وكذا التعامل بالآثار ، و الجسد البشري لما له من حرمة 
مثل المخدرات  ةرة الضارة بالصحة العاميوقدسية ، كما يمنع القانون التعامل بالأشياء الخط

 و السموم .
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    ثانيا : أن يكون محل الالتزام في العقد غير مخالف  للنظام العام و الآداب العامة 
 )اللياقة التعاقدية (

 أن يكون محل الالتزام غير مخالف للنظام العام : -5

    و النظام العام فكرة نسبية مرنة تختلف باختلاف الزمان و المكان ، ويمكن تعريفه بأنه :
التي تمس مصالح المجتمع العليا ، التي يقوم عليها كيانه ، وتسود على " مجموعة القواعد 

، ومعيار فكرة النظام العام هو  "مصالح الأفراد وتعلو عليها بحيث لا يجوز لهم مخالفتها
المصلحة العامة ، ومثالها  في باب المعاملات المالية : القواعد التي تحمي الطرف 

شرط يمنع المالك من التصرف في ملكه يعد باطلا ، مالم ، فمثلا كل (1)الضعيف في العقد 
ء في الشيوع لأكثر من كما لا يجوز البقا يكن مبنيا على باعث مشروع ومحدد لمدة معقولة ،

التي تحمي حسن النية وتناهض وأيضا لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام   مدة معينة
رية أو من المسؤولية العقدية ، فالنظام يقصتة الالغش ، أو الاتفاق على الاعفاء من المسؤولي

 العام هو مجال القواعد الآمرة.

 أن يكون محل الالتزام غير مخالف للآداب العامة  -0

التعيين ، وقد عرفها بعض     و الآداب العامة فكرة يستعصي تطبيقها على التحديد و      
واحترامها طبقا مجموعة القواعد و المبادئ التي جرى الناس على اتباعها  بأنها :  (2) الشراح

لناموس معين يسود علاقاتهم الاجتماعية ، وهذه القواعد وليدة عوامل اجتماعية و أخلاقية 
واقتصادية، نابعة إما عن الدين أو العرف أو التقاليد السائدة في المجتمع "، ومعيار فكرة 

ر اجتماعي أخلاقي ، وعليه فإذا ورد العقد اتفاقا محله مخالفا للآداب الآداب العامة هو معيا
ولم يوجد نص في القانون يتعلق بالمحل الذي هدف الاتفاق إلى مخالفته ، فإن مثل العامة ، 

هذا الاتفاق يكون باطلا ، ومن تطبيقاته مثلا أن يتعهد شخص بمقتضى اتفاق يرد ما سرقه 
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ه شخص على أن يكذب لمصلحة آخر أمام د بلاتفاق الذي يتعهفي مقابل أجر يأخذه ، أو ا
القضاء ، أو الاتفاق على ايجاد علاقة جنسية غير مشروعة ، فمثل هذه الاتفاقات باطلة 

 سواء كان الاتفاق لإدامة العلاقة و استمرارها أو لمجرد تسهيلها .

الموالي و هذه الشروط إذن هي الشروط الواجب توافرها في المحل كالتزام وفي المطلب     
 بالعقد . نبين شروط المحل المقترنة

 المطلب الثاني : شروط المحل المقترنة بالعقد .

ن العقد بالشرط ، هو اقتران العقد بالتزام أحد طرفيه بأمر زائد عن التصرف وغير اإن اقتر 
حكم  نما يقيدو إ يعيق سبيل انعقاد العقد ، يعرقل و لا وهو التزام لا لتعاقد ،موجود وقت ا

، و هذا الاقتران إنما يعود للأصل في العقود ألا وهو مبدأ  الأصليةالعقد ، فيعدل من آثاره 
الرضائية ، هذا المبدأ الذي يعطي للأطراف الحق في تنظيم العقد المراد إبرامه ، و إدراج ما 

عليه من شروط في هذا العقد ، بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب اتفقوا 
 :(1)العامة ، و هي كثيرة و متنوعة نوجزها كما يلي 

 الشرط الذي يقتضيه العقد : -5  

فيه ، ومثل هذا  إن الشرط الذي يقتضيه العقد هو شرط يدل عليه العقد و لو لم يذكر 
يقضي بوجوب ما يقتضيه دون حاجة إلى  العقد لأن العقديضيف جديدا على  الشرط لا

على البائع تسليم المبيع ، و اشتراط البائع على المشتري  يالشرط ومثاله : اشتراط المشتر 
 تسليم الثمن ، و مثل هذا الشرط يعد  وجوده كعدمه .
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 : الشرط الذي يلاءم مقتضى العقد -2 

ليس أثر من وهذا الشرط ليس من مقتضى العقد و لكنه يلائمه ، فما يقرره هذا الشرط    
 يقتضيه العقد فيلحق به في الحكم آثار العقد غير أنه يؤكد ما يوجبه العقد ، ووجوده يلائم ما 

 مؤجلا . إذا كان الثمن ومثاله : اشتراط البائع على المشتري أن يحضر كفيلا بالثمن

 : الذي جرى به العرف و العادةالشرط -3

  ولا مما يؤكد مقتضاه ، و لكن تعارف الناس عليه ،هذا الشرط ليس من مقتضى العقد  و 
اشتراط المشتري قيام البائع بايصال البضاعة إلى محل المشتري ، و ضمانها لمدة  و مثاله 
 معينة .

 :  الشرط الذي فيه منفعة لأحد العاقدين أو للغير -4

حد العاقدين ، و مثاله أن ى إدراجه في العقد تحقيق منفعة لأوهو الشرط الذي يترتب عل   
 و لغيره .فسه أيبيع شخص داره ، و يشترط السكنى فيها لمدة ما لن

وعلى العموم هذه الشروط تعد باطلة إذا أدرجت مخالفة للنظام العام و الآداب العامة ،    
 لشرط .أو نص المشرع صراحة على منع ا

وبعد بيان الأحكام المتعلقة بركن المحل في العقد نأتي في المبحث الثالث و الأخير من     
 هذا الفصل إلى بيان أحكام السبب كركن ثالث لازم لانعقاد العقد .
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 المبحث الثالث :السبب ) الركن الثالث (

بين المحل و السبب ، بأن ف و أيسر و أدق تعريف للتفرقة " إن أطر  (:1)يقول أحد الشراح  
ل : لماذا يسأل : بماذا التزم المدين ؟ و أن السبب هو جواب من يسأ المحل هو جواب من

 التزم المدين ؟

ة السبب من النظريات ويعد السبب ركنا جوهريا لا ينعقد العقد بدونه ، و تعد نظري    
من لجدل بين الفقهاء و الشراح و ا ة ، و التي كانت محلا للنقاشضامالقانونية المعقدة و الغ

ثم في   الجدل حول تعريف السبب ، وهل يعد السبب ركنا في الالتزام أم يستوى الأمران ؟
 إثبات السبب ؟

فمنهم من ينظر إلى السبب  ماهية السبب ،لقد اختلف شراح القانون المدني في تحديد    
ولا يكون عنصرًا في كل التزام  ة ، و يتصل بالاراد تباره عنصرا في الالتزام العقدي على اع

ليه لى الالتزامات العقدية ، فالسبب " هو  الغرض المباشر الذي تتجه إو إنما فقط يقتصر ع
الارادة ، و بالتالي فهو يتميز عنها " ، و لأن الارادة لا يمكن تحركها باتجاه شيء ما دون 

   د بها ،المجنون  فلا يعت ها سبب ، مالم تكن صدرت عن غير وعي مثل ارادةأن يكون ل
ي العقد ، و بالتالي ح أنه لا يمكن اعتبار السبب ركنا فو بذلك يرى فريق آخر من الشرا

 عل العاقد يقدم على إبرام العقد ي الباعث الذي يجالدافع إلى التعاقد ، أ" الباعث فالسبب هو 
، بل وقد يتغير و هذا الباعث يختلف من شخص إلى شخص ، و يختلف من عقد إلى عقد 

 .(2)حتى في النوع الواحد من العقود "

إن تحديد مفهوم سبب العقد الذي يختلف عن سبب الالتزام لم يكن اعتباطا ، و لم يأت     
الفقه و القضاء الفرنسيين حول مفهوم نظرية من فراغ ، و إنما يرجع إلى الخلاف الحاد في 
ريتين هما : النظرية التقليدية ) نظرية سبب السبب في مجملها ، ذلك الخلاف أدى قيام نظ
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البحث  و البيان في  نظرية سبب العقد ( ، و هما محوري الالتزام ( ، و النظرية الحديثة )
خصصه ، أما المطلب الثالث و الأخير فن المطلب الأول و المطلب الثاني من هذا المبحث

 نظريات الواردة في السبب .لتحديد موقف المشرع الجزائري في القانون المدني من ال

 المطلب  الأول : النظرية التقليدية في السبب

 ) نظرية سبب الالتزام ( 

يدخل في العقد ،  لسبب شيء مادي و موضوعي مجرد يرى  شراح النظرية التقليدية بأن ا
ينة ، نبينها على ويعد ركنا من أركانه ، و له مفهوم محدد، و يجب أن تتوافر له شروط مع

حدد مفهوم السبب و نضبط معناه حسب هذه النظرية ، وذلك في الفرع التوالي ، حيث ن
ض في الفرع و نعر  نبين الشروط الواجب توفرها في سبب الالتزام في الفرع الثاني ،الأول ، و 

 . لها هذه النظرية الثالث و الأخير جل  الانتقادات التي تعرضت

 . سبب الالتزام الفرع الأول : مفهوم السبب حسب نظرية

 : (1)ميز الشراح في نظرية سبب الالتزام بين ثلاث معان للسبب وي 

 أولا : السبب المنشئ   

و يقصد بالسبب المنشئ : المصدر الذي يوجد الالتزام ، أي الواقعة التي أنشأت الالتزام ،   
و الفعل الضار ..الخ ، و السبب بهذا المفهوم لا يمت عقد ، أو الارادة المنفردة ، أمثل ال

 بصلة إلى السبب كركن في العقد . 

 . ثانيا : السبب القصدي أو الغائي 

 راءمن و  د الذي يقصد العاقد تحقيقهو يقصد بالسبب القصدي : الغرض المباشر المجر    
زيتية ، نتساءل عن  عندما يتفق شخصان على أن يبيع أحدهما للآخر لوحة التزامه ومثاله
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الغرض المباشر الذي يهدف إليه كل منهما فمن حيث الغرض المباشر القريب الذي يتبادر 
  إلى الذهن لأول وهلة أن البائع قد التزم بالبيع بقصد الحصول على الثمن من المشتري ، 

لمعرفة و أن المشتري قد التزم بالشراء ودفع الثمن لغرض الحصول على اللوحة الزيتية ، ف
ريب ، الذي يقصد العاقد في كل حالة عن الغرض المباشر الق سبب الالتزام ، يجب التساؤل

 يكون هو سبب الالتزام . العقد ، و الجواب المتحصل لدينا تحقيقه من 

و مثاله أيضا في عقود التبرعات كعقد الوديعة بدون أجر ، و الهبة إذا لم تكن عقدا     
ع ، بغض النظر عن الباعث الدافع عينيا ، فيتمثل سبب الالتزام في نية التبرع لدى المتبر 

و أن د تحقيقه هو إما أن يعطي شيئا ، ألى التعاقد ، فالغرض المباشر الذي يقصد العاقإ
نه ليس لالتزام المتبرع من سبب سوى نية دون مقابل للمتبرع له ، و عليه فإبيقدم خدمة 

 .(1)التبرع 

 (  ثالثا : السبب الدافع ) الباعث الدافع إلى التعاقد

و يقصد بالسبب الدافع هو الباعث الذي دفع العاقد إلى إبرام العقد ، و هو الغرض البعيد  
لى التعاقد ، و من ثم يبرم العقد ، وهو يختلف من أو غير المباشر الذي جعل العاقد يقدم ع

دار أو يبيع الشخص سيارته ليستخدم ثمنها لبناء  ، و مثاله ذلك أن (2) متعاقد إلى آخر
لتعليم أولاده أو ليتاجر بالممنوعات أو لإغواء امرأة ، و هكذا يختلف سبب العقد باختلاف 

 و باختلاف أشخاصه . نوع العقد

  الثاني : الشروط التي يجب توافرها في السبب حسب نظرية سبب الالتزامالفرع     

تجب أن تتوافر في السبب  هو يشترط الشراح من أنصار النظرية التقليدية في السبب أن
 شروط ثلاثة باعتباره الغرض المباشر القريب هي كالآتي :
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 أولا : يجب أن يكون السبب موجودا .

جب أن يكون لكل سبب التزام ، فإذا تخلف سبب الالتزام كان و مفاد هذا الشرط أنه ي   
وجود هو أن م، و يقصد بالسبب غير الالمترتب عليه  العقد باطلا ، و يبطل معه الالتزام

غير واهمين في ذلك ، ومن أمثلة عدم وجود السبب يكون المتعاقدين عالمين بعدم وجوده و 
رد مبلغ القرض ، دون أن يتسلم هذا المبلغ من أن يوقع المقترض على سند يتعهد فيه بأن ي

هذا التعاقد لانعدام السبب، أو في حالة هلاك الشيء المبيع من قبل المقترض ، فيبطل مثل 
كان قد أوصى لشخص معين بمبلغ من المال ، إبرام العقد ، أو اعتقاد الوارث أن مورثه 

ب التعهد هنا غير موجود بسباطلة ، فله فيما بعد أن الوصية فيكتب تعهدا بالمبلغ ثم يتضح 
 . (1)فيكون باطلا

 ثانيا: يجب أن يكون السبب صحيحًا 

السبب غير صحيح ، فإنه يعد سببا كاذبا لا يقوم معه  كان ومفاد هذا الشرط أنه إن    
الالتزام ، ويكون العقد باطلا ، وقد حدد الشراح نطاق هذا الشرط ، فيكون السبب صحيحا 

 مغلوطا أو موهومًا ، ولم يكن صوريا :إذا لم يكن 

ي وجود سبب لا وجود في الحالة التي يعتقد فيها المدين ف ريتوافالسبب المغلوط :  -1    
ما إذا توهم شخص أنه مدين لآخر بدين معين ، واتفق مع دائنه على تجديد  له ، ومثاله 

 الدين ، ثم اتضح له فيما بعد أن الدائن قد استوفى دينه .

: وهذا لا يترتب عليه بطلان العقد لمجرد صورتيه ، إذ لا تعتبر  السبب الصوري -0   
 السبب الصوري  الصورية في حد  ذاتها سببا لبطلان العقد مالم تكن صورية مطلقة )

ما إذا باع شخص لآخر عينا ير موجود في الحقيقة ، ومثالها الظاهر ( ، والعقد فيها غ
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ا ، حتى يظهر المشترى بمظهر الثراء ليكسب ود  أسرة عريقة بغية معينة ثمينة بيعا صوريً 
 (.1مصاهرتها )

ففيها السبب الظاهر يخفي وراءه سببا حقيقيا آخر ، وعليه  وأما إذا كانت الصورية نسبية    
)السبب الحقيقي( فتصبح الصورية هنا لا تأثير  رالمستتفإن السبب المعو ل عليه هو السبب 

هبة في صورة قرض، أو بيع  ب موجود وحقيقي ومشروع ، ومثالهاما دام السب لها على العقد
غير مشروع  ،( رالمستتفي صورة هبة ، فالعقد هنا صحيح ، وأما إذا كان السبب الحقيقي )

لإدامة علاقة غير مشروعة ، فهنا لا يقوم الالتزام لعدم مشروعية  لامرأةومثاله : الهبة 
 السبب الحقيقي ، وليس لكونه صوريا .

 ثالثا : يجب أن يكون السبب مشروعا  

 مشروعية السبب المباشر الموضوعي )الغرض المباشر القريب ( نهذا الشرط أ ومفاد   
ف للنظام العام و الآداب العامة، غير مخاتأتي من خلال عدم منع القانون له ، وأيضا كونه 

أو النظام العام والآداب العامة فإنه يعد سببا غير مشروع ، كما  فإذا خالف السبب القانون
لو تعهد شخص لآخر بارتكاب جريمة لقاء مبلغ من النقود ، فالتزام الشخص الآخر بدفع 

م الشخص الأول بارتكاب النقود يكون محله مشروعا ، لكن سببه غير مشروع وهو التزا
 جريمة .

 الفرع الثالث : الانتقادات الموجهة للنظرية التقليدية في السبب

ية للسبب إلى انتقادات عديدة من قبل فقهاء فرنسيين كبار أمثال لقد تعرضت النظرية التقليد
 : ن" ، وانصب انتقادهم في النقاط التاليةيالفقيه" بلانيول" ممن  أطلق عليهم "اللاسببي
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 نظرية سبب الالتزام غير صحيحة وغير منطقية أولا :

الانتقادات من خلال التطبيقات )الأمثلة ( المستعرضة لسبب الالتزام ،  ت هذهواتضح     
فمثلا القول في العقد الملزم للجانبين ) العقود التبادلية ( أن سبب الالتزام فيه هو سبب 

الالتزام المقابل له ، فهذا القول ينطوي على استحالة منطقية ، لأن كلا الالتزامين سيكون أثرا 
 عقود في ، أما مثلا (1)، وهذا يعني أن أيا منهما لا يمكن أن ينشأ  للآخر وسببا له

 ليست التبرع نية نلأ صحيحا ليس وهذا هو نية التبرع ،م االتبرعات فيقال أن سبب الالتز 
 .(2) العقد منها يتكون الذي الرضاء ركن هي أو الالتزام نية سوى

 . مفيدة غير الالتزام سبب نظرية:  ثانيا

 تهدف التي النتائج تحقيق إلى التوصل يمكن ،لأنه مفيدة غير الالتزام سبب نظرية وتعد   
 لهلاك باطلا المتعاقدين أحد التزام كان فإذا ، سواها آخر طريق من العقد بطلان لتقرير إليها

ذلك يستتبع بطلان التزام الطرف  ، فإن مشروعيته لعدم أو لاستحالته أو لانعدامه أومحله 
 ر )هذا بالنسبة للعقود التبادلية(وذلك لوجود ارتباط لا يسمح بقيام أحدهما دون الآخالآخر ، 

 وعليه ، العقد ينعقد فلا منعدم ءالرضا أن يعني التبرع نية تخلف فإن التبرعاتوأما في عقود 
 للإرادة فاقدا المتبرع كان اإذ ،إلا المتبرع لدى التبرع نية انعدام تصور الممكن غير من فإنه

 أنه يعتقد وهو تبرع عقد فأبرم ، العقد ماهية غلط في واقع أنه أو ، التمييز ميوعد كالمجنون
 (.3) معاوضة عقد يبرم
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 وأحكام فوائد قدمت قد السبب نظرية أن نرى أننا إلا ،(1) الموجهة الانتقادات ورغم     
 يأتي :  مافي تتمثل المختلفة القانونية التصرفات في السبب مجال في هامة قانونية

 هذا ويأتي ، التبادلية العقود في الالتزامات بين الارتباط تفسر الالتزام سبب نظرية إن -5
 وبناء ، لالتزامه سببا المقابل الالتزام من جعل فيه عاقد كل أن من الالتزامات بين الارتباط

 من للجانبين الملزمة العقود به تميزت ما لنا تفسر التي هي السبب فكرة فإن ذلك على
 تبعة وتحمل ، التنفيذ لعدم الفسخ و ، التنفيذ بعدم الدفع:  وهي -قد سبق بيانها –خصائص 

 . الهلاك

 نظرية قبول أن ومفادها ، المجرد التصرف لفكرة رفضا تتضمن الالتزام سبب نظرية إن -0
 هذا يكون أن أيضا يجب بل ، الالتزام لإنشاء يكفي لا وحده التراضي أن يعني السبب

 يهدف الذي الغرض يراقب أن الموضوع لقاضي السبب نظرية تسمح مسببًا، وبذلك التراضي
 .المتعاقدان إليه

وبالتالي فهي ،  لطة القاضي في الحكم على العقودإن نظرية سبب الالتزام تحد من س -1
ن العقد، قد يؤدي إلى بطلاالذي  ي عن الباعث الدافع على التعاقد تحد من سلطته في التحر 

ظرية سبب الالتزام مهمة القاضي على بحث تكوين العقد من أنصار ن الشراح منويقصر 
 (2الناحية الفنية ، لمعرفة ما إذا كان السبب القصدي متوفرًا أم لا ؟)

يات النظرية التقليدية نأتي في المطلب الموالي للتعرف على ما تقتضيه وبعد عرض مقتض  
 الحديثة في السبب )نظرية القضاء( .من أحكام النظرية 
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 أو نظرية سبب العقد ( -المطلب الثاني : النظرية الحديثة في السبب )نظرية القضاء    

يرى أنصار النظرية الحديثة أن السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، وهو شيء غير 
من خلال  بل هو شيء شخصي وذاتي ، نبين المقصود من ذلك، وغير عادي موضوعي 

التطرق في الفرع الأول لمفهوم السبب حسب نظرية سبب العقد ، و نعرض في الفرع الثاني 
الشروط التي يجب توافرها في السبب ، ونعرض في الفرع الثالث و الأخير بعض التطبيقات 

التطبيقات  ذلك بعد ة الحديثة هو القضاء الفرنسي وتليهالقضائية كون منشأ هذه النظري
و القضاء اللبناني ، على النحو  و القضاء الأردني العربية ومنها القضاء المصري ةالقضائي
 الآتي :

 . الفرع الأول : مفهوم السبب حسب النظرية الحديثة

لقد وجد القضاء في فرنسا أن النظرية التقليدية في السبب مقتصرة على أن تخضع    
العامة ، لأنها لا تعتد بالباعث الدافع على المعاملات المالية لقواعد النظام العام و الآداب 

التعاقد ، فوسع من نطاق نظرية السبب ، لتشمل سبب العقد ، وذلك لأن ثمة حالات لا يعد 
باطلا إذا وقفنا عند سبب الالتزام ، ومثاله إذا كان غرض المشتري من شراء منزل فيها العقد 

ضاء إلى الاعتداد بالباعث الدافع إلى و للدعارة ، مما دفع القإلا  للعب القمار أ ما هو
 . (1)التعاقد ، و الذي يكون أمرا ذاتيا خارجا عن العقد ، ويختلف باختلاف شخص العاقد 

و بالإضافة إلى ذلك يعتد أيضا بسبب الالتزام ، فنجم عن ذلك الخلط بين السبب الباعث    
خرى ، وذلك على أساس أنه و سبب الالتزام لا في التبرعات فقط بل وحتى في العقود الأ

لابد للإرادة من باعث يدفعها إلى التعاقد ، باعث مشروع لا يمنعه القانون ولا يتعارض مع 
 .(2)النظام العام و لا يتنافى مع الآداب العامة 
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البحث عن الباعث على شارة إليه هو أن القضاء لمس أن في غير أن ما تجدر الإ     
ض المعاملات لخطر عدم الاستقرار ، وذلك لأن بواعث الإرادة إلى التعاقد وتحديده ما يُعر  

 التعاقد كثيرة ومختلفة ومتنوعة ، فواجهته صعوبات في تفسير عدة قواعد أهمها : 

 أولا : إن الباعث الدافع إلى التعاقد أمر ذاتي خارج عن العقد

أنه قصد بالعقد الحصول فمن يشتري سيارة لنقل المخدرات فيها ويلتزم بدفع ثمنها ، لاشك   
غير أنه لو ذهبنا أبعد من  ض مباشر ، وهو بلا شك غرض مشروع على ملكية السيارة كغر 

رغبة المشتري بالحصول على ملكية السيارة ذلك وأعمق ، لأمكننا القول بأن السبب هو 
ي لمباشرة نقل المخدرات فيها مثلا ، هذا هو الباعث الذي اهتم به القضاء، رغبة منه ف

 .(1)إخضاع المعاملات لقواعد النظام العام و الآداب

 ثانيا : إن الباعث الدافع للتعاقد داخل ضمن دائرة التعاقد .

وقد أقرت هذه القاعدة كقيد ضمانا لاستقرار التعامل ، ومفاده أن الباعث الدافع إلى التعاقد  
معلوم من قبل العاقد الآخر ، إذا كان العقد من عقود المعاوضات ، أما إذا كان العقد من 

إذا كان الباعث الدافع إلى التعاقد غير مشروع  برعات كالهبة فلا يشترط لبطلانه عقود الت
لى اتصال بالباعث الدافع ، ن يكون معلوما من الموهوب له ، وهنا يكون المتعاقدان عأ

 .مما يؤدي ذلك إلى استقرار التعامل بذلك المفاجأة ،  فتنتفي

 ثالثا: الاهتمام بالباعث الدافع الرئيسي فقط 

فلا شك أن البواعث إلى التعاقد كثيرة ومتنوعة ومختلفة ، فعلى قاضي الموضوع أن يركز  
على الباعث الدافع الرئيسي لمعرفة مدى مشروعيته من عدمها ، و أن المتعاقد الآخر يكون 
على علم بهذا الباعث الدافع ، إلا أن بعض الشراح يرى وجوب الوصول إلى مرتبة الاتفاق، 

 لباعث ما لم يتفق عليه بين المتعاقدين .فلا يعتد با
                                                             

 ما بعدها .و   111( عبد الرزاق أحمد السنهورى ، المرجع السابق ، ص1) 
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فالملاحظ هنا أن الشراح قد ميزوا بين المعاوضات و التبرعات ، فيكفي في عقود    
المعاوضات بأن يكون الباعث معلوما للمتعاقد الآخر ، أما في عقود التبرع فيعتد بالباعث 

ح فيرى وجوب اشتراط وأما فريق آخر من الشرا ( ،1علم به المتعاقد أم لم يعلم به )
ء المساهمة و الاشتراك بين طرفي العقد ، في الباعث الدافع في المعاوضات ، و الاكتفا

تقوم إرادة كل عاقد بدور  بمرتبة العلم في عقود التبرع و ذلك لأن في عقود المعاوضات
ع هو الذي أساسي في العقد أما في عقود التبرع فإن إرادة المتبرع هي المطلوبة ، لأن المتبرِّ 

 (2يعطى بلا مقابل فيتحدد العلم به ويقتصر عليه .)

 الفرع الثاني : الشروط التي يجب توفرها في السبب حسب النظرية الحديثة       

هذا وتشترط النظرية الحديثة وجود شرطين أساسيين في السبب )الباعث الدافع( حتى يقوم   
 العقد صحيحا هما :

 أولا : يجب أن يكون السبب )الباعث الدافع ( الرئيسي إلى التعاقد مشروعا      

، لأنه هو الباعث الدافع الرئيسي، ففي النظرية الحديثة يجب أن يكون سبب العقد مشروعا 
وقد  ، إذا لم يكن مشروعا النظام العام أو الآداب العامة وبذلك فإنه سيكون مخالفا للقانون أو

بعض الشراح ذلك بالقول بأنه لا معنى لاشتراط وجود الباعث الدافع الرئيسي للتعاقد عارض 
لأن الباعث موجودًا دائما ، إذ لا يمكن تصور إقدام شخص على التعاقد دون أن يوجد لديه 

ذا وجد فلا شك أنه مجنون أو مسلوب الإرادة   .(3)باعث يدفعه إلى ذلك ، وا 

 ثانيا : إذا كان الباعث الدافع غير مشروع ، فيجب ان يعلم به المتعاقد الآخر.  

                                                             

 .515( محمد وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ، ص1) 
 .011( ياسين محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص2)

 .151( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص3) 
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نما يتعلق باستقرار المعاملات التي يكون فيها ليس ذ و هذا الشرط أساسه     اتية السبب ، وا 
السبب عنصرًا ، وعدم زعزعتها ، ومفاد هذا  الشرط أن يعلم المتعاقد الآخر بالباعث الذي 

وتحت طائلة الوجوب أن يكون المتعاقدان إلى إبرام العقد ، وبناء عليه د معه دفع من تعاق
على اتصال بالباعث الدافع ، وعلم بفحواه ، وذلك حتى تنتفي المفاجأة لدى المتعاقد الآخر ، 

 .(1)فلا يكون مجال لإرادة كل منهما حينئذ للتحلل من الالتزام

 لحديثة في السببالفرع الثالث : تطبيقات القضاء للنظرية ا

خاصة في التبرعات،  قد على مختلف العقود و التصرفات لقد طبق القضاء نظرية سبب الع
 و العقود العينية . ،وعقود المعاوضات 

 ز الأردنية في السبب ما يلي : يفمن قواعد محكمة التمي 

"إن المقصود بسبب الإدعاء هو مجموع الوقائع المكونة للحق أو المركز القانوني المطلوب 
حمايته ، وهو الأساس الذي تنبني عليه الدعوى أي نشوء الالتزام ، سواء أكان عقدا أو إرادة 

وهذا السبب يقدمه ، منفردة  أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بنص القانون 
القاضي الذي يقوم بتقديره و إعطاءه وصفا قانونيا يسمح له بتطبيق حكم المدعي إلى 

لا يكون قد خرج عن حدود الطلب القضائي  القانون عليه ولا يجوز للقاضي تغيير السبب ، وا 
وتجاوز حدود وظيفته ، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه ليس للقاضي أن يغير 

 .(2)وى أو في محلها "في السبب الذي أقيمت عليه الدع

اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أيضا :" إن إثبات سبب مشروعية الالتزام الذي حرر كما 
د اعتبر المشرع أن سبب من أجله ، عنصرا أو ركنا من عناصر أو أركان هذا الالتزام ، وق

                                                             

 .و ما بعدها 111وري ، المرجع السابق ، صسنه( عبد الرزاق أحمد ال1)
( ، ص ص 59/25/0250تاريخ  0174/0255السابق ، ) تمييز حقوق رقم ( جهاد صالح العتيبي ، المرجع 5) 

115-110. 
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من  511دة له قرينة قابلة لإثبات العكس وفق أحكام الماعالالتزام صحيحا ومشروعا ولكنه ج
 (.1القانون المدني ")

  اللبناني بين الالتزام و سبب العقد كما يلي :ويفرق القضاء 

" فسبب الالتزام هو الباعث الذي يدفع إليه مباشرة ، وهو بهذا الوصف يتمثل في صورة 
واحدة في كل ضرب من ضروب الالتزام ، و يعتبر جزءا من التعاقد نفسه ، فهو في العقود 

للجانبين الالتزام المقابل ، و في العقود العينية تسل م المعقود عليه ، و في التبرعات الملزمة 
نية التبرع ، و في المعاوضات الملزمة لجانب واحد التزام مدني أو طبيعي كان قائما بين 

 المتعاقدين قبل التعاقد .

هو لا يعتبر شقا وأما سبب العقد فهو الباعث الشخصي الذي يدعو المتعاقد إلى إبرامه ، و 
 ."  (2)من التعاقد فهو يختلف باختلاف الأحوال في العقد الواحد

بل يتوقف  وفي حكم آخر : " لا يترتب على السبب الصوري بطلان العقد لمجرد الصورية
ر ، فإذا تخلف هذا السبب أو تحقق أنه غير مشروع بطل العقد ، الأمر على السبب المستت

    دم مشروعيته هي التي يناط بها أمر الحكم على السبب انعدام السبب أو عففكرة 
 (3الصوري .")

 جعل الباعث الدافع هو :" فقد كانا أشد إصرارا على  قضاء المصري وكذا الفرنسيأما ال
السبب في عقود التبرعات ، ولم يكتفيا بنية التبرع وحدها ، ولم يتوقفا عند اعتبارها سببا 

التي دفعت المتبرع إلى أن يهب ماله ي البواعث النفسية للالتزام ، فبحث القضاءين ف
بطلان تبرع الخليل لخليلته ، إذا ثبت أن دون مقابل ، و قد قضت المحاكم الفرنسية ب

ا إذا القصد من التبرع هو لتكوين علاقة غير مشروعة ، أو لإدامتها ، أو لإعادتها ، وأم
                                                             

 110(، ص57/1/0255تاريخ  079/0255( المرجع نفسه ، ) تمييز حقوق رقم 1) 
 71( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص2)

 019( عبد المجيد الحكيم ، المرجع السابق ، ص3) 
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انقضاء تلك العلاقة غير المشروعة عما يض الخليلة بعد كان القصد من التبرع هو تعو 
 أصابها من ضرر ، فالباعث يعد مشروعا و التبرع صحيحا ".

ووجد القضاء الفرنسي :" أن نظرية سبب الالتزام )النظرية التقليدية ( لا تؤدي إلى 
مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، لأن بطلان عقد البيع ، إذا كان غرض المشتري 

ه و سببه ومحل التزام البائع وسببه مشروع ، ولمخالفة السبب في هذا النوع محل التزام
من العقود للآداب العامة ، رأى القضاء أن يبطل تلك العقود ، وذلك من خلال البحث 

 حدا بالمشتري إبرام العقد . عن الباعث الدافع الذي 
وع ، ولم يكن كما أبطل القضاء القرض الذي كان الباعث الدافع عليه غير مشر   

مجهولا من العاقد الآخر إذا اعتبره هو السبب ، ومثاله بطلان عقد القرض الذي أبرم 
 (1"). "لتمكين امرأة متزوجة من الهرب مع عشيقها

 وفيما يلي نظرية السبب في القانون المدني الجزائري .
 المطلب الثالث : ركن السبب على ضوء القانون المدني الجزائري

 من القانون المدني الجزائري على أن : 79المادة  تنص 

" إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب ، كان العقد 
 . "باطلا

 القانون على أن : من ذات 71 وتنص المادة

 "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . 

لسبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، ويعتبر ا
فإذا قام الدليل على صورية السبب ، فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت 

 ما يدعيه ."
                                                             

 .071، ص ( سليمان مرقس ، المرجع السابق1) 
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الجزائري قد أخذ بالنظرية الحديثة في السبب ، فظاهر النصين يوحي لنا بأن المشرع 
نجده اشترط وجود سبب للالتزام  –المذكورة أعلاه – 79خالفة لنص المادة وبمفهوم الم

 .لانعقاد العقد صحيحا )يعني إذا التزم المتعاقد لسبب مشروع كان العقد صحيحا (

ودراسة ركن السبب في القانون المدني الجزائري تستلزم منا أن نحدد مفهوم السبب    
ومضمونه ، وذلك في الفرع الأول ، ثم نبين الشروط اللازم توافرها في الفرع الثاني ، ثم 

 إثباته في الفرع الثالث و الأخير على النحو الآتي :

 لجزائريالفرع الأول : مفهوم السبب في القانون المدني ا

ن أ –أعلاه  -من القانون المدني الجزائري 71و79من نصي المادتين  –يبدو جليا   
المشرع الجزائري قد بنى مفهومه للسبب على منطق النظرية الحديثة بتعبير صريح ، وعلى 

من القانون  79ة التقليدية بتعبير غير صريح بمفهوم المخالفة لنص المادة يمنطق النظر 
 .المدني 

وبعد تعرضنا لهاتين النظريتين فيما سبق ، تبين أن سبب الالتزام هو الغرض المباشر     
القريب وهو عنصر موضوعي وداخل في العقد ، ولا يتغير في النوع الواحد من العقود ، أما 

شخصي ذاتي يتغير سبب العقد فهو الغرض غير المباشر أو الباعث الدافع ، وهو عنصر 
      قود المختلفة ، بل وحتى في العقد الواحد قد تختلف البواعث بتغير الأشخاص في الع

 و الدوافع من شخص إلى آخر ، وهو ما عبر عليه المشرع الجزائري بالسبب الحقيقي .

هذا ويرى المشرع الجزائري ضرورة التلازم بين الالتزام وسبب العقد ، فالسبب في وجوده      
العقد صحيحا ولتحقيق العدالة في العقد ، واعتبر أـن  و في مشروعيته أمر لابد منه لقيام

لى جانب ذلك  الغرض المباشر الذي يقصد المتعاقد تحقيقه هو الركيزة الأساسية للسبب ، وا 
 تأتي المنفعة  المشروعة للمتعاقدين ، أي الباعث الدافع لهما .
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سبب فإذا لم يكن له والخلاصة أن القانون المدني الجزائري يشترط أن يكون للالتزام     
، وهو يأخذ بمعنى الباعث الدافع  سبب ، أو كان سببه غير مشروع ، فإن العقد يكون باطلا

 :  (1)إلى التعاقد في السبب ، و الأخذ بالمعنى المذكور له وظيفتان

في أن الباعث الدافع إلى الرقابة على مشروعية العقد ، وذلك يكمن  الوظيفة الأولى :
في فقرتها الأولى  71المادة الذي يلفت الانتباه أن أن يكون مشروعا ، و  التعاقد، يجب

إلى أن السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد ، ثم في فقرتها الثانية أشارت  أشارت
 ف للنظام العام و الآداب العامة.إلى أنه يجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحًا غير مخال

الوظيفة الثانية : حماية المجتمع من نشوء تلك العقود المخالفة للنظام العام وحسن الآداب ، 
 .(2)وبذلك يتحقق صالح الفرد وصالح المجتمع 

ضائي الجزائري منها وما يؤكد الوظيفتين معًا هو المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد الق
اقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخاف للنظام " من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعمثلا: 

العام أو للآداب العامة كان العقد باطلا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد 
 مخالفا للقانون.

أن عقد ايجار متنازع عليه معد لاستغلاله في –ولما كان من الثابت في قضية الحال 
قد واعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات  الدعارة، فإن قضاة المجلس بمناقشتهم لهذا الع

ن ذلك استوجب نقض القرار كا بطلانا مطلقا خالفوا القانون ومتى بالرغم من بطلانه
 (3)فيه ."المطعون 

 ومن القضاء الجزائري أيضا :

                                                             

 .011( محمد صبري السعدى ، المرجع السابق ، ص1) 
 ( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .2) 

(:دار الهدى، عين 51/1/5822بتاريخ  15382أحمد لغور ، ونبيل صقر، القانون المدني )نصا وتطبيقا( ،)ملف رقم ( 3)

 .11مليلة)الجزائر(، ص
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" من المقرر قانونا أنه إذا كان محل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو للآداب ، كان 
 باطلا ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون غير وجيه.العقد 

الطاعنة يتعلق بعقد التخلي لها أن أساس دعوى  -في قضية الحال -ابت ولما كان من الث
ة أو المصاهرة تربطها بأبوي ن توجد أي قرابة سواء منها النسيبنهائيا عن البنت دون أ

 (1)بقضائهم بإرجاع البنت إلى والديها طبقوا صحيح القانون." البنت، فإن قضاة الموضوع

وبناء على نص القانون المدني و اجتهاد القضاء الجزائري ، يمكن تحديد مفهوم للسبب 
 كركن في العقد كما يلي :

 " السبب هو الغرض المباشر ، و الباعث الدافع للتعاقد".

 في السبب في القانون المدني الجزائري .ا الفرع الثاني : الشروط التي يجب توفره       

لا كان العقد باطلا لقد اشترط القانون المدني وجود سبب     )شرط الوجود ( ، للالتزام وا 
وصحيحا )بأن لا يكون مغلوطا ولا صوريا (، ومشروعا)بأن لا يخالف قانونا أو غير متفق 

 مع النظام العام أو الآداب العامة (

 أولا : يجب أن يكون السبب موجودا.    

إن شرط وجود السبب يتعلق بسبب الالتزام باعتباره الغرض المباشر المجرد الذي يقصده 
وثابت لا يتغير في النوع الواحد  تزامه العقدي ، وهو عنصر موضوعي المتعاقد من وراء ال

ا هو أن يكون موجودا ، فإذا ، وهو بهذا المعنى لا يشترط فيه إلا شرطا واحد (1)من العقود 
 انعدم السبب بطل العقد .

                                                             

،المحكمة العليا(، دار 16/35/5822المدني،)مذيل باجتهاد القضاء المدني(، )قرار بتاريخ ( عبيدي الشافعي ، القانون 1)

 .16الهدى، الجزائر، هامش الصفحة 

 .092ياسين محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص (1)
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موجودا وقت ابرام العقد ، ففي عقود فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا كان سبب الالتزام    
المعاوضات )العقود التبادلية ( ، فإن سبب التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد الآخر ، فإذا 

ع مثلا فإن يلف التزام المتعاقد الآخر ، ففي عقد البتخلف سبب التزام أحد المتعاقدين تخ
تخلف البائع عن تسليم المبيع يعني تخلف سبب التزام المشتري بدفع الثمن ، على أنه لا 

 ( .2ينشأ الالتزام لتخلف السبب يجب أن يكون ذلك وقت إبرام العقد )

يؤثر على قيام العقد الذي  فإن ذلك لا أما إذا تخلف سبب التزام أحد المتعاقدين بعد العقد ،
يكون قد ولد صحيحا ، ولكن يعطي القانون للطرف الذي تخلف سبب التزامه الحق في طلب 

لك سبب التزام المشتري ذفسخ العقد ، فلو هلك المبيع بعد التعاقد لانتفى المحل وانتفى تبعا ل
 بدفع الثمن .

، فإن لم توجد انعدم السبب وبطل العقد ، و في  عالتبر وفي عقود التبرع فإنه ينبغي توفر نية 
العقود العينية التي لا تنعقد إلا بالتسليم ينبغي توفر سبب الالتزام وهو سبق تسلم الشيء ، 

إذا كان الالتزام المقصود الوفاء به وفي العقود الملزمة لجانب واحد  يكون الالتزام بغير سبب 
الذي يتعهد فيه شخص بدفع مبلغ من التعويض إلى المدين غير موجود ، كالاتفاق من قبل 

المتضرر لاعتقاده أنه كان المسؤول عن الحادث المسبب للضرر يكون غير صحيح لعدم 
 . (1)وجود سبب لالتزامه إذا تبين فيما بعد أنه لم يكن مسؤولا عن ذلك 

 ثانيا : يجب أن يكون السبب صحيحا  

غير صحيح ، ويكون السبب غير صحيح في  فلا يصلح أن يقوم الالتزام عن سبب    
 حالتين :

                                                             

 .511 -511( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ص 5) 

 .511، ص نفسهالمرجع  (0) 
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لحالة يعتقد الملتزم وجود حالة السبب الموهوم أو المغلوط ، وفي هذه ا الحالة الأولى :
ولكنه في الواقع سبب لا وجود له كاتفاق وارث مع شخص يعتقد أنه وارث أن يدفع  السبب 

ففي مثل هذه أنه ليس بوارث ،   له مبلغا من النقود لترك نصيبه من التركة ، ثم يتضح
 الحالات يعتبر السبب غير موجود لأنه يدخل ضمن الشرط الأول وهو وجود السبب .

: وهي حالة السبب الصوري ، وفي هذه الحالة يكون السبب الذي يبديه طرفا  الحالة الثانية
للتهرب من العقد مُخفيا لسبب آخر حقيقي ، كأن يتفق الزوج مع زوجته أن يبيعها عقارا 

دائنيه ، ويتفقا على عدم إعطاء أي أثر لهذا البيع ، ففي هذا المثال يكون السبب الظاهر 
ملكية العقار هو التزام زوجته بدفع الثمن مع أن السبب الحقيقي هو نية لالتزام الزوج بنقل 

 .(1)التهرب من الدائنين 

 خفيا لأمر غير مشروع .إذا كان مطلا للعقد الحقيقي إلا فالسبب الصوري مستقلا لا يعد مب

 ثالثا: يجب أن يكون السبب مشروعا  

من  71و 79فلابد أن يكون السبب مشروعا لقيام العقد وانعقاده ، إذ تبين المادتين      
ويكون السبب  أن العقد لا يقوم على سبب غير مشروع ، -الذكر السابقتي -القانون المدني

وانين وغير متفق مع النظام العام والآداب ، كأن يتفق شخص غير مشروع إذا كان مخالفا للق
دينار جزائري مقابل خطف شخص ثالث ، ففي هذه  022.2222مع آخر أن يدفع له مبلغ 

الحالة يكن محل الالتزام وهو دفع مبلغ من النقود مشروعا إلا أن سببه وهو جريمة الخطف 
 عدم مشروعية السبب .غير المشروع ، وبالتالي يبطل العقد تبعا لذلك ل

 وفيما يلي نبين كيف يمكن اثبات السبب في كل الأحوال السابقة . 

 

                                                             

 .519عبيدات ، المرجع السابق ، ص( يوسف محمد 1)
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 الفرع الثالث : إثبات السبب في القانون المدني الجزائري

على منطق  -المذكورة سابقا –منه  71لقد خرج القانون المدني الجزائري في نص المادة 
إثبات السبب من حيث وجوده في الاثبات ، الذي يقضي بأن بحث القواعد العامة 

في فقرتها الثانية من القانون  71ليقضي بنص المادة  ومشروعيته يقع على عاتق الدائن ،
من القانون المدني أمرًا مخالفا ، إذ افترض أن السبب موجود ومشروع إلى أن يتم إثبات 

د السبب أو عدم مشروعيته ، وألقى النص بهذه العكس ، فأعفى بذلك الدائن من إثبات وجو 
 المهمة على عاتق المدين ، وهنا يجب التفريق بين فرضيتين هما :

 الفرضية الأولى )السبب مذكور في العقد (أولا :  

، مفادها أن (1)فإذا تضمن السند المثبت للعقد ذكرا لسبب الالتزام ، فتقوم قرينة قانونية     
كما عبر عليه المشرع الجزائري في متن  –السبب المذكور في السند هو السبب الحقيقي 

ففي العقود العكس ،  لإثبات، وهذه القرينة بسيطة قابلة  -71الفقرة  الثانية من المادة 
، الملزمة للجانبين مثلا، حيث يكون سبب التزام أحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد الآخر 

 يكون السبب مذكورا في السند بطبيعة الحال .

وكذلك كثيرا ما يذكر السبب في العقد الملزم لجانب واحد عندما يتضمن السند مثلا ،     
تعهد المدين بدفع مبلغ النقود للدائن ، فإذا ادعى المدين عدم وجود سبب لالتزامه ، أو عدم 

 .( 2) ما يدعيهأو عدم مشروعيته ، فيقع عليه عبء إثبات صحته 

وعموما ، فإن افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة إلى أن يقيم المدين    
ر الالتزام على افالدليل على صوريته ، فإذا أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت تو 

 .( 1) سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية

                                                             

 .094ورى ، المرجع السابق ، صجب( ياسين محمد ال1)
 ( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.2)
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 قد (عر في الثانيا : الفرضية الثانية )السبب غير مذكو  

فقد لا يتضمن السند المثبت للعقد سوى تعهد المدين ، دون أن يرد ذكر لسبب التزام     
المدين، وعدم ذكر السبب لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى بطلان  الالتزام ، لأن القانون 

يفترض أن للالتزام سببا صحيحا ومشروعا حتى ولو لم يذكر سببه ، وقد أقام المشرع 
العكس ،  لإثباتوصحته ومشروعيه على قرينة قانونية بسيطة قابلة  الجزائري وجود السبب

 إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته .ويقع على المدين عبء 

وعموما تقوم هذه الفرضية على افتراض توافر السبب المشروع في الالتزام ، ولو أغفل    
عبء إثبات عدم مشروعيته  ذكره في العقد ، إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك ، ويكون
 أو عدم وجود السبب على عاتق المدين الذي يطعن في العقد .

و بهذا ننتهي من دراسة ركن السبب كركن ثالث من أركان العقد ، وفيه نجدد التذكير أن   
فإن توافرت كلها للعقد ، وهذا هو  ة هي : الرضا ، المحل ، و السبب للعقد أركان ثلاثة هام

ذا تخلف ركن من أركان العقد ، أو تخلفت الأصل ، ين عقد العقد صحيحا مرتبا لآثاره ، وا 
جميعها أو اختل أحدهما ، يتغير بذلك وصف العقد ، وهذا ما يطلق عليه بمراتب انعقاد 

 العقد ، نبينها في الفصل الثالث الموالي من الباب الأول المخصص لدراسة العقد .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 .79( سيد حسن البغال ، المرجع السابق ، ص1) 
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الاخلال بأركان العقد أو بشروط صحته )مراتب انعقاد الفصل الثالث : جزاء 
 العقد(

وهو العقد  إن العقد الصحيح هو العقد السليم من الخلل ، الكامل بعناصره و أركانه ،   
، والمراد بأصل العقد هو أركان العقد وشروط انعقاده ، أما وصفه  الذي صح أصله ووصفه

 فيراد به الوصف الذي يلحق أحد عناصره ويكمله .

، وكانت خالية من عيوب الارادة    فإذا توافرت في طرفي العقد الأهلية اللازمة للتعاقد
 فى محل العقدواستو  ل و الغبن في بعض العقود الاكراه و الاستغلاكالغلط ، التدليس ، 

وكان للعقد سبب  ومعينا أو قابلا للتعيين ، و مشروعا ، شروطه بأن كان موجودا أو ممكنا 
 والسبب(.-المحل -موجود وصحيح ومشروع ، كان العقد صحيحا ، لتوافر أركانه )التراضي

ويضيف القانون ركنا رابعا وهو ركن الشكلية لبعض العقود ، إذ يترتب على غياب هذا    
أن يفرغ في شكل  كلي هو العقد الذي يجب لانعقاده ركن عدم صحة العقد ، والعقد الشال

معين يحدده القانون بالإضافة إلى تراضي المتعاقدين كالعقود العقارية ، وعقد الرهن الرسمي 
 وعقد الشركة ...وغيرها .

صحته ، كان فإذا تحققت كل هذه المقومات و العناصر ، وتوافرت للعقد أركانه وشروط    
  العقد صحيحا ، وتترتب عليه كافة آثاره بمجرد انعقاده ، وذلك مالم يكن معلقا على شرط 
أو مضافا إلى أجل ، أو غير نافذ أو أصاب العقد خلل في أحد اركانه مسَّ شروط صحة 

العقد القابل  -ركن معين كالرضاء أو المحل أو السبب فينشأ العقد غير صحيح )العقد الفاسد
، أما لو تخلف ركن من أركان العقد اعتبر العقد كالعدم )العقد الباطل( ، وقد  لإبطال( ل

توجد بعض العقود يكون حق الرجوع فيها لأحد المتعاقدين فقط وبإرادته المنفردة )العقد غير 
 اللازم(.
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 عرض كل مرتبة منها علىقد ، التي نويطلق الفقه على هذه الحالات بمراتب انعقاد الع   
 حدة في المباحث التالية لهذا الفصل .

 المبحث الأول : العقد الباطل )البطلان المطلق(

قد ، أو هو إن البطلان هو الجزاء الذي يفرضه القانون على تخلف ركن من أركان انعقاد الع
البطلان عن مصطلحات قانونية هامة كالفسخ ثر من آثاره ، ويختلف عدم ترتيب العقد لأي أ

 النفاذ.و عدم 

ا ومنتجا لآثاره ، لكنه لا يسري فالعقد غير النافذ قد تتوافر أركان انعقاده ، وينعقد صحيح    
ومثاله البيع في مرض الموت ، فمثل هذا العقد غير نافذ في حق الورثة رغم في حق الغير 

لغير ، صحته بالنسبة للمتعاقدين ، فعدم النفاذ هو عدم الاحتجاج بآثار العقد في مواجهة ا
 ويتمسك بعدم النفاذ شخص ثالث )الغير( ليس بطرف في العقد .

أما اصطلاح الفسخ هو حل الرابطة العقدية لإخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته     
عا للسلطة العقدية ، ومناطه العقود الملزمة للجانبين كالبيع و المقاولة ، ويقع الفسخ تب

 وع .التقديرية لقاضي الموض

وأما العقد الباطل فهو العقد الذي لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه ، ويكون كذلك      
إذا اختل ركن من أركانه بأن لم يتطابق الايجاب مع القبول ، أو أن الرضاء كان صادرًا من 
غير أهله ، أو أن المحل و السبب كانا فاقدين لشرط من الشروط اللازمة لهما ، أو كانت 

فإذا اختل أحد هذه المقومات يكون  ،  (1) غير متوافرة حيث يتطلب القانون توافرهاالشكلية 
العقد باطلا ، وينعدم وجوده القانوني انعداما تاما بأثر مستند إلى وقت انعقاده ، وهو ما 

 يعرف بالبطلان المطلق .

                                                             

 .015ورى ، المرجع السابق ، صجب( ياسين محمد ال1) 
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مسألة ث نعرض في المطلب الأول هذا المبحث أحكام البطلان ، حي ونبين في مطلبي   
الثاني آثار العقد  المطلب عرض فينو  من له الحق في التمسك به ، و  ير البطلانقر ت

 الباطل .

 الأول : مسألة تقرير البطلان  المطلق  مطلبال

إن تقرير البطلان المطلق في القانون المدني الجزائري يستلزم  منا البحث في مسألتين    
 له الحق في التمسك ببطلان العقد ؟هما : كيف يتقرر البطلان؟ ومن هامتين 

 نجيب عليهما في الفرعين المواليين. 

 الفرع الأول : كيف يتقرر البطلان ؟

 .أولا : البطلان يتقرر على العقد بصورة ذاتية 

اما يمس العقد في وجوده ذاته فيحيله عدمًا فلا يعد هناك وجود طلان نظإذ يعتبر الب  
، فلا توجد قانوني للعقد ، بمعنى أن العقد يولد ميتا ، فالبطلان حاصل من تلقاء نفسه 

لى رفع إي التمسك ببطلان العقد لا يحتاج ريره ، ومن له مصلحة فقحاجة لتدخل القاضي لت
نما يكفيه أن يتجاهل ال صرف في محل العقد كما يشاء عقد الباطل ، وأن يتدعوى بذلك، وا 

 .(1)من التصرفات 

 

 .طلان العقد في حالة وقوع نزاع عليه بين المتعاقدين ثانيا : ب

زالة الغموض الذي يكتوذلك عندما يستلزم المو     وذلك في  ف البطلان ،نقف توضيح وا 
قابليته للتعيين ، أو حالة مخالفة حالة التنازع بين المتعاقدين مثلا حول قابلية المحل وعدم 

 إلى تقديرالبطلان أو عدم مخالفة السبب للنظام العام أو الآداب العامة ، فهنا يرجع تقرير 
                                                             

 .010( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص1) 
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قاضي الموضوع وقناعته ، أو أيضا قد يكون من مصلحة المتعاقد أن يرفع دعوى بالبطلان 
 .(1)ويطلب الحكم به ، حتى يأمن أي منازعة في المستقبل 

 .الثاني : من له الحق في التمسك ببطلان العقد الفرع

 من القانون المدني الجزائري على أن : 520تنص المادة  

    " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، 
 و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ... ".

بالبطلان المطلق أجابت عليها الفقرة الأولى من نص فمسألة من له الحق في التمسك      
، وأشارت إلى أنه لكل ذي مصلحة الحق في أن يتمسك ببطلان العقد ، أعلاه  520المادة 

 نبين مفاده وكيفيته في ما يلي : كما أنه للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وهو ما

 .: التمسك بالبطلان لكل ذي مصلحة ولاأ 

إن المقصود بالمصلحة التي تخول الشخص الحق في التمسك بالبطلان هي المصلحة التي  
و يستوى ذلك بأن كانت مصلحة شخصية فمثلا في عقد  ، تستند إلى حق يتأثر ببطلانه

البيع الباطل بإمكان البائع التمسك ببطلان البيع حتى يسترد المبيع ، و بإمكان المشتري 
 تى يسترد الثمن ، أو تكون المصلحة قانونية.التمسك ببطلان البيع ح

 و يعتبر ذا مصلحة في التمسك ببطلان العقد : 

سبب البطلان ، و مثاله : : حتى و لو لم يقم لدى المتعاقد  كل من المتعاقدين .5
المشتري إذا كان البائع مجنونا ، إذ يقع العقد باطلا ، و يثبت حق التمسك بالبطلان 

 للمشتري .

                                                             

 .125محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص(1) 
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: هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق و التزامات أو في  العامالخلف  .0
المتعاقدين و الموصى له جزء من ذلك كالوارث و الموصى له ، حيث يعتبر ورثة 

 حصة شائعة في التركة أصحاب مصلحة في التمسك بالبطلان .
: هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني  الخلف الخاص .1

عليها ، و يتوقف مركزه بالنسبة إلى تصرفات سلفه على تاريخ هذه التصرفات ، فإن 
و تعدى إليه أثرها ، و يعتبر  ،كانت سابقة على تلقيه حقه اعتبر خلفا للمتصرف 

و الدائن المرتهن ، و  خلفا خاصا للمتعاقدين : المشتري الثاني للعين المبيعة ،
المحال له ، و الموصى له بعين معينة بالذات ، كما يحق لدائني المتعاقدين العاديين 
أن يتمسكوا ببطلان العقد إذا كان التصرف الذي أجراه المدين يؤثر حتما على 

 .(1)الضمان العام للدائنين 

 ثانيا : التمسك بالبطلان من قبل المحكمة من تلقاء نفسها .

فإذا عرض النزاع بشأن العقد أمام المحكمة المختصة ، فإن لهذه الأخيرة أن تقضي    
ن الأمر يتعلق بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لو لم يتمسك به لأحد المتعاقدين ، وذلك لأ

و بالنظام العام ، إذ أن البطلان من النظام العام ، فلا يصح للمحكمة  بالمصلحة العامة 
 .(2)يتعرض للنظام العام بالمخالفة و المعارضة السكوت على ما 

تتقيد بمرحلة  و تقضى المحكمة بالبطلان في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، و لا    
ن حكمها إلى بطلان العقد ، و لم تقضي به ف، و إذا لم تنتبه محكمة الموضوع إ(3)معينة 

 يكون عرضة للنقض من قبل المحكمة العليا .

                                                             

 . 115عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص(1) 
 .411سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص (2)
 014(ياسين محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص 3) 
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نتقال إلى آثار البطلان ، لابد من الاشارة إلى بعض الأحكام الهامة في البطلان وقبل الا    
 المطلق : 

 امتناع إجازة العقد الباطل : .1

من القانون المدني الجزائري على أن : " يزول حق إبطال  522وذلك بنص المادة 
م فيه العقد  تتستند الإجازة إلى التاريخ الذي العقد بالاجازة الصريحة أو الضمنية ، و 

فإذا وقعت الإجازة  فمن له الحق في التمسك بالبطلان  "،دون إخلال بحقوق الغير
، وقعت الاجازة هي الأخرى باطلة  بأن تنازل عن حقه في التمسك ببطلان العقد ،

 لمساسه بالنظام العام . هلأن البطلان لا يصح التنازل عن

 : يصحح العقد الباطل  التقادم لا .2
في الفقرة الثانية من القانون المدني عدم  520: قررت المادة  دعوى البطلان .أ

   ( من وقت ابرام العقد51رة سنة )سماع دعوى البطلان بعد مضي خمسة عش
و ذلك حماية لاستقرار المعاملات ، و هذا الحكم حسب بعض الشراح جاء 
مخالفا للأصل في البطلان الذي يعد العقد فيه معدوم لا يمكن بعثه و إحياؤه 
   بمرور الرمان و الذي يقتضي فيه المنطق بجواز رفع الدعوى بالبطلان دائما ،

 .(1)و عدم إخضاعها للقواعد العامة في التعاقد 
      سنوات ) نص   1و يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال    

 من القانون المدني الجزائري (. 525المادة 
 ةطلان هي وسيلة المدعي في المطالبذا كانت دعوى البإ: ف الدفع بالبطلان .ب

سيلة المدعى عليه في الرد على ادعاء فالدفع بالبطلان هو و  ببطلان العقد ،
إذا تم إبرام عقد بيع باطل فلا  ينقضي مهما طال الزمن ، و مثالهمدعي ، و لا ال

                                                             

 011، صياسين محمد الجبورى ، المرجع السابق (1)
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سنة أن يرفع دعوى بطلان لاسترداد المبيع الذي  51يجوز للبائع بعد مضى مدة 
يتمسك بمضي الزمان  سلمه للمشتري بموجب هذا العقد ، إذ يستطيع المشتري أن

المبيع إلى المشتري ، و طالب و لو أن البائع في هذا العقد لم يقم بتسليم 
المشتري البائع بالتسليم بموجب دعوى ، فإن بإمكان البائع دفع هذه الدعوى ، 

 (.1) سنة من وقت انعقاد العقد 51عن طريق الدفع بالبطلان حتى بعد مضى 
لبطلان مهما طال تمسك بالا يمنع صاحبه من الفالدفع بالبطلان لا يسقط و 

 الزمان .

 الثاني : الآثار المترتبة على العقد الباطل .المطلب 

ر بطلانه بعض الآثار القانونية تترتب على العقد الباطل ) البطلان المطلق ( متى تقر    
 فيما بين المتعاقدين ، و آثارا أخرى بالنسبة للغير . ماإ

 الفرع الأول : آثار البطلان فيما بين المتعاقدين .

بأثر مستند إلى وقت إبرامه ، و يترتب على  هنى زواله و اختفاءإن تقرير بطلان العقد يع   
 ذلك نتيجتان هامتان .

 .أولا : زوال العقد بأثر رجعي 

فالقاعدة العامة في البطلان هي زوال العقد من وقت نشوئه ، و ليس  من وقت تقريره ،     
 و مفاد ذلك أن للبطلان أثر رجعي يستند إلى الماضي ، و بناء عليه :

فإذا كان العقد الباطل لم ينفذ ، فإن أيا من المتعاقدين لا يمكن أن يلزم بأي أداء اتجاه  -
 المتعاقد الآخر .

                                                             

 .011المرجع السابق ، ص( عبد المنعم فرج الصدة ، 1) 
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فإنه يجب  أما لو تم تنفيذ العقد تنفيذا جزئيا أو كليا من قبل أحد المتعاقدين أو كلاهما ، -
يرد المتعاقد كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد ، فيلزم بذلك أن  عندئذ إعادة الحال إلى ما

 من القانون المدني الجزائري . 521على نص المادة  دالأداء الذي تلقاه  وهو ما استن

ترد على قاعدة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه قبل العقد ، قيود  : الاستثناء
 المادة الفقرة الثانية و الثالثة من القانون المدني ، وكذا  - 521 ةالماد عديدة نصت عليها

 القانون ، كالآتي : ذاتمن  524

ما إو ذلك  التي كانا عليها قبل التعاقد ،:  استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة  القيد الأول
 –كهلاك المبيع بسبب خطأ المشتري أو سبب أجنبي ، فإنه يتحمل  حكم الواقع ،إلى يرجع 

 تبعة الهلاك وفقا لقواعد الفعل الضار و ليس على أساس العقد الباطل . –أي المشتري 

فيمكن القول بوجود نوع  من العقود يستحيل معه  وقد ترجع الاستحالة الى طبيعة الأشياء ، 
فطبيعة  ماديا إزالة بعض الآثار لاسيما العقود الزمنية ) المستمرة ( و مثالها عقد الايجار ،

 فينتج البطلان من وقت تقريره . عدما ، رهعلى اعتبا يقد تستعصلعا

قص الأهلية حيث نصت الفقرة شخص معين كنا حكم فيكما ترجع الاستحالة إلى     
 من القانون المدني على أن : 521الثانية من المادة 

عليه من  رد ما عادبيلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته إلا  " ...غير أنه لا 
 .منفعة بسبب تنفيذ العقد " 

 : انتقاص العقد ) تجزئة البطلان(  القيد الثاني

 من القانون المدني الجزائري على أن : 524نصت المادة 
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إلا  فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، ، لإبطالل" إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا  
فيبطل العقد  ، للإبطالإذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا 

 كله ".

معيار موضوعي قوامه بيان العوض لكل شطر  وتقوم نظرية انتقاص العقد على معيارين ،
       أكان ذلك الشق من العقد الذي يراد انتقاصه باطلا  أو شق في العقد أو عدم بيانه ،

  أما في الجزء الموقوف فيعتبر غير نافذ  عد العقد باطلا ،يففي الجزء الباطل  أو موقوفا ،
لكه وملك غيره في عقد مكما لو أقدم شخص على بيع  ، و مآله البطلان أيضا إن لم يجز

وهو  فالعقد صحيح و نفذ في ملك البائع وموقوف ) غير نافذ ( في ملك الغير ، واحد ،
  .نتفاء صفة المحلباطل لا

 وهناك معيار آخر هو المعيار الذاتي وقوامه البحث عن نية وقصد المتعاقدين للتعرف    
قص العقد في على ما إذا كانا يريدان أن يتم العقد بغير الشق الذي وقع باطلا أم لا ، فينت

 .طل في  الحالة الثانيةالحالة الأولى ، ويب

 حماية حسن النية . القيد الثالث :

وذلك في حالة ما إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد ، وتقرر بعد ذلك بطلانه ، وترتب   
على ذلك العقد انتقال حيازة الشيء إلى الطرف)الآخر( غير المتعاقدين ، فإن كان الحائز 

سند الحائز ، حسن النية فإن له أن يحتفظ بالشيء استنادا إلى قاعدة الحيازة في المنقول 
 .(1)ويحق هنا للحائز حسن النية أن يحتفظ بالثمار و يمتلكها و لا يلزم بردها 
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 .الوفاء بالتزام مخالف للآداب العامة  القيد الرابع :

حالة بطلان العقد لعدم مشروعية المحل أو السبب ، لا تثبت دعوى الاسترداد للطرف ففي 
نما  ف غير الملوث إن كان هناك ثمة طرف غير ر تثبت للطالذي تلوث بعدم المشروعية ، وا 

 ملوث .

 ثانيا : عدم تحقق مسؤولية المتعاقدين عن بطلان العقد  

النتيجة الثانية من نتائج بطلان العقد فيما بين المتعاقدين ، ومفادها أنه عندما يتقرر  وهي
الالتزامات العقدية التي رتبها بطلان العقد ، فإنه ليس ممكنا مساءلة المتعاقدين على تنفيذ 

 العقد المبرم بينهما إذا لم ينفذوها بعد .

 الفرع الثاني : آثار البطلان بالنسبة للغير

لأحد  و المقصود بالغير لغرض سريان آثار البطلان وترتبها عليه هو الخلف الخاص 
دين إلى ة المتعاقالمتعاقدين، و القاعدة العامة و الأصل في البطلان أنه يترتب عليه إعاد

بل العقد ، وهذا الأصل ليس قابلا للتطبيق على إطلاقه، وذلك  قالحالة التي كانا عليها 
حماية للغير حسن النية ، وحماية الأوضاع الظاهرة و استمرار المعاملات ، وذلك في 

 الحالات الآتية :

 أولا : حماية الحائز حسن النية .

بالبطلان ، فإذا كان  ضدهسن النية ، ولم يُجز الاحتجاج فقد حمى المشرع الجزائري الغير ح
هذا الغير قد حاز عقارا بسبب صحيح ، إذا تقرر بطلان العقد ، فإنه يشترط المشرع إلى 
جانب السبب الصحيح وحده لعدم سريان أثر البطلان في حق الغير أن تقترن حيازته للعقار 

 من القانون المدني . 101مادة سنوات استنادا إلى نص ال 52بحسن النية لمدة 

                                                             

 (. كما سبق تعريفه في إطار بيان من يحق لهم التمسك ببطلان العقد ) 
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وأما إذا كان الشيء المبيع مثلا منقولا و تسلمه الغير ، وكان حسن النية ، إذ يجهل تماما 
السبب الذي أدى بطلان البيع الأول ، فإن له الحق في الاحتفاظ بملكية المنقول استنادا إلى 

من القانون  111لمادة قاعدة "الحيازة في المنقول سند الحائز" المنصوص عليها في ا
  .المدني

 . ثانيا : حالة الصورية المطلقة

كالبيع الصوري عقدا آخرا ،  ين المتعاقدين ، يخفالعقد الصوري هو عقد غير حقيقي بي
له إلا في الدائن مدينه ابراءً صوريا ، فالعقد لا وجود راء برة ،  أو كإتالذي يخفي هبة مست

في مواجهة المتعاقدين أو الغير ، إلا أن القانون قد حمى  الظاهر ، ولا يترتب عليه أي أثر
من  571الدائنين و الخلف الخاص من صورية العقد ، فأجاز لهم التمسك به طبقا للمادة 

 القانون المدني الجزائري .

وهذه أحكام أحد مراتب انعقاد العقد وهو العقد الباطل )البطلان المطلق( لنعرض في المبحث 
 ( .لإبطالالموالي أحكام مرتبة أخرى وهو العقد الفاسد)القابل 

 أو البطلان النسبي ( للإبطالالمبحث الثاني : العقد الفاسد )القابل 

هو عقد صحيح ، وينتج جميع آثاره ، إلا أنه مهدد بالزوال إذا طلب  للإبطالإن العقد القابل 
بمرحلتين ، الأولى وهي قبل  للإبطالمر العقد القابل يالمقرر لمصلحته الابطال ، وعليه 

زوال ، و المرحلة الحكم بإبطاله ، وفيها يكون عقدا صحيحا منتجا لآثاره ، غير أنه مهدد بال
نه فيصبح وجوده القانوني عدما ، فتزول آثاره القانونية التي رتبها إما أن يحكم ببطلا الثانية 

بحث الأسباب التي قررها القانون ليصبح العقد مبأثر رجعي ، ونبين خلال مطلبي هذا ال
 . للإبطال( ، وكذا الآثار المترتبة على العقد القابل للإبطالفاسدًا )قابلا 
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 قابلا للإبطال المطلب الأول : الأسباب التي تجعل العقد

ركنا من  ولكن،  أو وجوده من حيث توافر أركانه إن البطلان النسبي يفترض قيام العقد
أركانه هو الرضاء يفسد بسبب عيب بداخله أو بسبب نقص أهلية أحد المتعاقدين ، فيكون 

رع إلا إذا طلب ذلك من ش بطالللإلعقد القابل ، ولا يبطل ا(1)لذلك العقد قابلا للبطلان 
 رضاءه العيب أو من لم تكتمل أهليته ، حيث : شابالبطلان لمصلحته ، وهو من 

 أولا : عيوب الرضاء 

فإذا شاب ارادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضاء التي نص عليها القانون المدني 
و التدليس و الإكراه و الاستغلال ، فإذا توافرت  و هي الغلط –كما سبق بيانها –ي الجزائر 

 أي باطلا بطلانا نسبيا  للإبطالشروط أي عيب من العيوب السابق ذكرها ، كان العقد قابلا 
وقد نص المشرع صراحة على أن الجزاء في جميع الحالات من عيوب الرضاء هو قابلية 

 . (2)العقد للابطال

 ثانيا: نقص الأهلية 

 حيث أجاز القانون لناقص الأهلية طلب إبطال العقد .

 للإبطالالمطلب الثاني : الآثار المترتبة على العقد القابل 

 إن قابلية العقد للإبطال تمثل العقد في مرحلتين :

 مرحلة الصحة ، وينتج فيها العقد جميع آثاره . الأولى :

                                                             

( رياض مفتاح ، القانون المدني ، ) موسوعة الأعمال التحضيرية ( ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، الطبعة 1)
 . 121-120، ص ص 0251الأولى ، 

 .010( محمد صبري السعدى ، المرجع السابق ، ص2) 
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مرحلة البطلان ، ويعتبر العقد فيها باطلا لا حكم له من وقت نشوئه ، وتترتب  والثانية :
 .بيانها في البطلان المطلق  الآثار التي سبق

 وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ملاحظتين هامتين هما :

تضى نص النسبي بمقالبطلان أو  المطلق : قد يقرر القانون البطلان الملاحظة الأولى
من القانون المدني ، والتي تنص  721الشأن في أحكام المادة  خاص في القانون، كما هو

على بطلان رهن الحيازة في العقار بطلانا مطلقا إذا جعل من بيع الوفاء عقد ساتر له ، 
فرغم أن الصورية لا تعتبر بمجردها سببا للبطلان طبقا للقواعد العامة ، إلا أن القانون قد 

لذات ، وجعل من النهي أمرا يتعلق بالنظام العام و أقام قصد إلى تحريمها في هذه الحالة با
 البطلان جزاء للخروج عليه .

من القانون المدني فتتضمن صورة من صور البطلان النسبي الذي ينشأ  179أما المادة    
فقابلية البيع للبطلان في هذه الحالة  رملك الغيبيع بنص قانوني خاص ، إذ تقضي بطلان 

في الرضاء أو نقص في الأهلية ، ولكن القانون يخول للمشتري حق  لا ترد إلى عيب 
التمسك بالبطلان إزاء ما هو ملحوظ من أن البائع يمتنع عليه أن يدلي لغيره بحق الملك فيما 

 لا يملك .

تظهر أهمية التفريق بين البطلان المطلق و البطلان النسبي في عدة  الملاحظة الثانية :
 (1)وجوه هي كالآتي : 

يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك مادام البطلان المطلق  -5
بهذا البطلان ، ولو لم يكن طرفا في التعاقد كالمستأجر مثلا في حالة بطلان بيع الشيء 

 جوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.يالمؤجر بطلانا مطلقا ، بل و 

                                                             

 .124 – 121( رياض مفتاح ، المرجع السابق ، ص ص 1)
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أما البطلان النسبي فلا يجوز أن يتمسك به إلا طرف من أطراف العقد ، وهو الطرف الذي 
 يشرع البطلان لمصلحته ، ويكون من واجبه أن يقيم الدليل على توافر سببه . 

بيد أن عبء الاثبات في الحالتين )البطلان المطلق و البطلان النسبي( يقع دائما على     
زم المتعاقدين برد ما تسلمهُ للعاقد الآخر بمقتضى العقد ، ويستثنى عاتق من يتمسك به ، ويل
وهما : حالة ناقص الأهلية  -ا في آثار العقد الباطلمقد سبق بيانه–من هذه القاعدة حالتين 

فهو لا يسأل عن الرد إلا بما عاد عليه بالمنفعة وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب ، والثانية هي 
 عاقدين بالتزام في عقد باطل لسبب مخالفته للآداب .حالة  وفاء أحد المت

مادام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فلا يتصور إطلاقا أن ترد عليه -0
، ويختلف عن ذلك  حكم العقود القابلة للإبطال ، فهي  -كما سبق توضيحها  –الإجازة 

روط صحتها وقت الإجازة )كبلوغ تصحيح بالإجازة ولو كانت ضمنية ، بشرط أن تتوافر ش
المتعاقد القاصر سن الرشد وقت الإجازة مثلا ( ، وأن تكون الإجازة ذاتها منزهة عن العيب، 
ذا كان  إذ ينبغي   أن تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها ، باعتبارها تصرفا قانونيا ، وا 

فلا تضر الإجازة مثلا من أثر الإجازة يستند على الماضي إلا أنها لا تضر بحقوق الغير ، 
يشتري عقارا كان قد سبق لمالكه بيعه ، إذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الأول ، وقبل 
إجازة هذا البيع ، ولما كان التدليس و الإكراه من قبيل الأفعال الضارة التي تلحق بها صفة 

عد العامة رغم إجازة القواتكبه مسؤولا عما وقع منه بمقتضى التقصير المدني ، فيظل مر 
 الإجازة على إسقاط هذه المسؤولية. يالعاقد الآخر للتعاقد مالم تنطو 

قادم، تومادام العقد الباطل بطلانا معدوما أو غير موجود ، فلا يتصور أن يرد عليه ال -1
( سنوات من تاريخ إبرام 52وعلى النقيض من ذلك ينعدم البطلان النسبي بانقضاء عشرة )

   بانقضاء خمس سنوات من تاريخ زوال نقص الأهلية أو تبين الغلط أو التدليس العقد أو 
من القانون المدني على أن :" يسقط  525أو انقطاع سلطان الإكراه ، حيث نصت المادة 

 ( سنوات . 21الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس)
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ية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهل 
 حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه .

( 52غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر )
 العقد ".سنوات من وقت تمام 

 الدراسة ، في المبحث الموالي العقد غير اللازم .في ويلي العقد القابل للإبطال 

 المبحث الثالث : العقد غير اللازم

إذا توافرت للعقد أركان انعقاده وشروط صحتها ، ينشأ العقد صحيحا ونافذا ، إلا أن العقد 
 الصحيح ينقسم إلى قسمين :

سخه بإرادة المتعاقد العقد( وففي : ولزومه يتجسد في عدم إمكانية الرجوع فيه ) العقد اللازم
نما لابد من التراضي بين المتعاقدين على ذلك أو اللجوء إلى القضاء ، ومثاله  المنفردة، وا 

 البيع و الايجار .

: وعدم لزومه يتجسد في أنه )أي العقد( يقبل بطبيعته ، أو بموجب  و العقد غير اللازم
ين بإرادته المنفردة ، دون حاجة الاتفاق ، أو بنص القانون ، أن يرجع فيه أي من المتعاقد

 إلى رضاء المتعاقد الآخر .

و يكون العقد غير اللازم محور الدراسة في هذا المبحث ، حيث نبين في المطلب الأول تلك 
الخيارات التي أملاها القانون ، وتؤثر في لزوم العقد فتجعله عقد غير لازم بتوافرها ، كما 

 تي تترتب على العقد غير اللازم .نبين في المطلب الثاني الآثار ال

 المطلب الأول : الخيارات التي تجعل العقد غير لازم

بد من قبل أن نعرض للخيارات التي إذا توافرت في العقد تجعل منه عقدا غير لازم ، لا
وهي أن صفة عدم لزوم العقد قد تتحقق في طبيعة العقد ،  الإشارة إلى ملاحظة  هامة
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د صحيحة  ونافذة تقبل بطبيعتها رجوع أحد المتعاقدين أو كليهما عن بمعنى أنها توجد عقو 
ودا نافذة غير لازمة ، وهذه العقود تعد عق ،اء العاقد الآخر ضدون توقف على ر ،العقد 

عقد الايداع ، وعقد العارية ، وعقد الوكالة ، ومن العقود غير اللازمة أيضا العقد ومثالها 
إذ يحق لكل من طرفيه فسخه مالم يمنع الفسخ مانع قانوني وهو عقد غير  للإبطالالقابل 

 . (1) لازم بنص القانون

و بالإضافة إلى العقود غير اللازمة بطبيعتها ، وبنص القانون ، نستخلص بعض الخيارات 
التي إن توفرت في العقد تؤثر عليه فتجعله غير لازم ، ومرد هذه الخيارات عموما هو الفقه 
الإسلامي ، إلا أننا نجد بعض التطبيقات لها في القوانين الوضعية ومنها القانون المدني 
الجزائري ، وهذه الخيارات هي : خيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وخيار التعيين ، وخيار 

 العيب ، نبين أحكامها على التوالي في الفروع الآتية :

 الفرع الأول : خيار الشرط

الشرط هو حق أحد المتعاقدين أو كليهما أو غيرهما في إمضاء العقد المقصود بخيار 
إن لم يتفقا على تلك المدة )إتمامه( أو فسخه خلال مدة محددة يتفق عليها المتعاقدان ، ف

، فإنه يرسخ سخ العقد خلال تلك المدة فقاضي الموضوع تحديدها ، فإذا لم يجاز ل
إذا اشترط  قدين ، كما يثبت للغير ، ومثالهمتعا، ويثبت خيار الشرط لكل من ال(2)ويستقر

البائع على المشتري بقوله له : بعتك هذا الحصان بألف دينار على أن يكون لي الخيار 
ثلاثة أيام في إتمام عقد البيع ، فيقول المشتري : قبلت ، وقد يشترط المشتري على البائع 

ثلاثة أيام في إتمام البيع ، ويوافق  ذلك فيقول له : اشتريته منك على أن يكون لي الخيار
ذا اشترطه كلاهما فيكون الشرط مشتركا .  البائع على ذلك ، وا 

                                                             

 . 157-151( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص ص 1) 
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وأما مصدر خيار الشرط فهو الاتفاق الذي قد يرد في العقد ذاته ، وقد يرد في اتفاق لاحق 
تاج يح للعقد ، فيعد  هنا وكأنه شرط في العقد ، وقد ورد لحاجة التعامل إليه وشيوعه ، إذ قد

 .( 1)قبل إتمام العقد   يالبائع أو المشتري إلى الترو 

والعقود التي يصح اشتراط الخيار فيها عموما هي : البيع ،و الإيجار ، والصلح ، والقسمة   
)القبض( ، أما إذا كان وغيرها ، وهي عقود تحتمل الفسخ ، ولا يشترط لصحتها التسليم 

رض ، والصرف فلا  يصح اشتراط الخيار فيه ، كما التسليم شرطا في صحة العقد مثل الق
أن للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مدة لخيار الشرط طالت تلك المدة أم قصرت ، و إن 

 . (2) لم يحدد يترك الأمر لقاضي الموضوع حسب العرف و المألوف بين الناس

تعمال الخيار وفي خلال مدته ، ويترتب على ثبوت خيار الشرط آثارا معينة تختلف قبل اس
 :(3) عد استعماله كالآتي بعنها بعد انقضاء مدة الخيار أو 

 أولا : آثار خيار الشرط قبل استعمال الخيار وأثناء مدته .

ويختلف فيه حكم خيار الشرط إذا كان العقد بيعا مثلا ، فإذا كان الخيار لكل من المتعاقدين 
المشتري ، وأما إذا كان  الثمن من ملك   معا ، فلا يخرج المبيع من ملك البائع ، ولا يخرج 

يدخل الخيار للمشتري ، فلا يخرج الثمن من ملكه ، ويخرج المبيع من ملك البائع ولكنه لا 
رط الخيار للبائع نفسه ، فقد وقع خلاف حاد وجدل فقهي في ي ملك المشتري ، وأما إذا شف

استقرت على اعتبار العقد غير لازم بالنسبة  شريعات تأن بعض المعالجة هذه الحالة ، إلا 
 لكلا المتعاقدين ) صاحب الخيار و من لا خيار له(.

 
                                                             

دار النهضة العربية ، القاهرة ، المجلد الأول ،      ( عبد الرزاق أحمد السنهورى ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ،1) 
 .770-775) ب، س ، ن( ، ص ص 

 .100( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص2) 
 .511 -515(المرجع نفسه ، ص3)



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 180 

 أو بعد استعماله . ثانيا: آثار خيار الشرط بعد انقضاء مدة الخيار

، ودون أن يصرح له الخيار من فإذا انقضت مدة الخيار دون أن يفسخ العقد من قبل  
بإتمام العقد ، اعتبر ذلك اتمام للعقد ، كما يعتبر موت صاحب الخيار خلال مدة خيار 

 الشرط أيضا إتمام للعقد .

، ولا يشترط في ذلك (1)أما إذا لجأ صاحب الخيار إلى الفسخ ، فيعد العقد وكأنه لم يكن 
صدور حكم من المحكمة ، كما لا يشترط أن يقع الفسخ بحضور المتعاقد الآخر ، وعلمه 

 بذلك .

 ثالثا: آثار خيار الشرط بالنسبة للمتعاقدين معا 

إن اختار أحدهما الفسخ ولو قام المتعاقد فإذا كان خيار الشرط لكل من المتعاقدين ، ف  
ن اختار  ذا اختار مهو الإجازة بقي للالآخر بإجازته ، وا  تعاقد الآخر خياره مدة الخيار ، وا 

المتعاقدان إجازة العقد فإنه يصبح لازما ، أما إذا اختار المتعاقدان الفسخ فإنه يفسخ ويعتبر 
ن اختار أحدهما ولم يختر الآ  خر فالإجازة أو الفسخ يبقى لصاحب الخيار .كأنه لم يكن ، وا 

ومن تطبيقات خيار الشرط في القانون المدني الجزائري ، نجد ما نصت عليه المادتين      
   في نطاق عقد البيع ، حيث يعطي المشرع الخيار للمشتري شرط المذاق  111و  114

الفسخ ، حيث تنص المادة أو شرط التجربة مع تحديد أجل )مدة زمنية معينة( للإجازة أو 
 من القانون المدني على أن : 114

" يتعين على المشتري في البيع شرط المذاق أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه 
المتفق عليها، من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة 

ي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة فف
 وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا."

                                                             

 .001وري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، المرجع السابق ، صنه( عبد الرزاق أحمد الس1) 
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 الفرع الثاني : خيار الرؤية

ويقصد بخيار الرؤية أنه حق المتعاقد الذي لم يرى محل العقد عند ابرامه ، في أن يراه 
، ومثاله: (1)بسبب عدم رؤيته عند إبرام العقد يفسخهخلال مدة متفق عليها ، فيتم العقد أو 

سخ العقد أو اتمامه عندما يراها إذا اشترى شخص عينا معينة لم يرها ، كان له الحق في ف
ن وصفت له ، لأن العلم بالمبيع بالوصف لا يرقى إلى العلم به عند رؤيته   .(2)وا 

العلم الكافي" في عقد البيع ، وهو يختلف شريع الجزائري قاعدة " تويقابل خيار الرؤية في ال
عن قاعدة "تعيين المبيع " ، فالعلم الكافي بالمبيع يكون على الوجه الذي يناسبه ، فيتحقق 

كالروائح العطرية   ان مما يشمبصار إن كان المبيع مما يرى ، أو بالشم إن كبالرؤية أو بالإ
راح أنه يكفي لتوافر العلم الكافي بالمبيع أو بالذوق إن كان من الطعام ، لذلك يرى أغلب الش

المعاينة أو شرط الرؤية باستعمال الحواس التي تتناسب مع طبيعة المبيع ، وهي الإبصَار ، 
والشم والذوق و اللمس كما في الأقمشة مثلا ، وعليه فطبيعة المبيع هي التي تحدد كيفية 

 .(3)يطلق عليه بالمعاينة )خيار الرؤية( أو العلم الكافي بالمبيع أو أيضا ما 

وتتم الرؤية أو المعاينة بمعرفة المشتري نفسه أو من ينيبه في ذلك ، وتكون الإنابة   
عمى، نة بنفسه كما في حالة المشتري الأضرورية  في حالة عجز المشتري عن القيام بالمعاي

الذي ينوبه بالمعاينة ، والمعاينة تحتاج إلى الرؤية ، فيعتبر عالما بالمبيع عند قيام الوسيط 
 وقد عالج المشرع كتطبيق لخيار الرؤية شروطها وآثارها في عقد البيع كالآتي :

 أولا : شروط العلم الكافي بالمبيع )خيار الرؤية(

 من القانون المدني الجزائري على أن : 110تنص المادة 
                                                             

 .149ص ،0221أحكام المعاملات الشرعية ، مطبعة دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ( على الخفيف ،1) 
 .( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2)
عقد البيع و المقايضة ( ، دار الهدى ، الجزائر ، ( محمد صبري السعدى ، الواضح في شرح القانون المدني ، ) 3)

 . . 11-19 ص ص، 0221
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افيا إذا اشتمل العقد على " يجب أن يكون المشتري عالم بالمبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم ك
 بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه .

ذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع  وا 
 بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع ."

لطريق و السبيل الوحيد للعلم لم يجعل الرؤية )المعاينة( هي ا 110وعليه فنص المادة 
 العلم بشرطين آخرين بالإضافة إلى الرؤية هما :بالمبيع بل يتحقق 

أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه ، أي  -5
تمييزه عن غيره من أمثاله ، ومعنى ذلك أن القانون يجعل الوصف عند التعاقد يساوي 

التي يحصل عليها المشتري من استعمال حواسه أو حواس من ينيبه في معاينة الصورة 
 . (1)المبيع

 إقرار المشتري في عقد البيع ، بأنه عالم بالمبيع . -0

وعليه فإن خيار الرؤية أو العلم بالمبيع علما كافيا يعتبر في القانون المدني الجزائري ،   
ه يعد غلطا في صفات المبيع الجوهرية يترتب شرطا لسلامة رضاء المشتري ، وعدم توافر 

عليه قابلية العقد للإبطال ، ولا يشترط في هذا العلم أن يوكله المشتري في ذلك ، كما يكفي 
أيضا الوصف الدقيق للمبيع في العقد الذي يمكن المشتري من تصوره أو التعرف  عليه ، 

لم بالمبيع على أن يكون الإقرار كما يُغني عن كل ذلك إقرار المشتري في العقد بأنه عا
 . (2)سليما ، ولم يصدر نتيجة غش أو إكراه أو تضليل من البائع 

 

                                                             

شرح القانون المدني ، ) البيع و المقايضة ( ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ( عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في 1) 
 .021 – 020، ص ص  0224، الجزء الرابع ، طبعة 

 .18البيع و القابضة ( ، المرجع السابق ، ص )( محمد صبري السعدى ، الواضح في شرح القانون المدني ، 2) 
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 ثانيا : آثار عدم توافر خيار الرؤية

أن  –المذكورة أعلاه –من القانون المدني  110يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 
 -بإحدى طرائقه الثلاثة : بالمبيع المشرع الجزائري جعل جزاء عدم توافر العلم الكافي 

إقرار المشتري بالعلم –اشتمال عقد البيع على بيان المبيع و أوصافه الأساسية  –)المعاينة 
قابلية العقد للإبطال لمصلحة المشتري ، ولا يحق لغيره التمسك  –في العقد( بالمبيع 

طلان إلا إذا طلبه صاحب الحق ببطال ، ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بهذا النوع من البالإ
 فيصبح عقد غير لازم مهدد بالزوال إذا طلب المشتري ذلك . (1)فيه وهو المشتري ، 

، فإنه يسقط حق المشتري في طلب  -كما سبق بيانها–وطبقا لقواعد قابلية العقد للإبطال  
وقت العلم ( سنوات من 52إبطال عقد البيع لعدم توافر العلم الكافي بالمبيع بمضي عشر)

( سنة من وقت إبرام العقد ، حسب نص 51)بعدم توافر الخيار ( ، و إما خمسة عشرة )
 . -السابق ذكرها –من القانون المدني الجزائري  525المادة 

وأخذا بأحكام الفقه الاسلامي ، يرى بعض الشراح أن يسقط حق المشتري في خيار الرؤية 
حق الإبطال لعدم العلم بالمبيع لا يسقط بموت بموته ، ويرى جانب آخر من الشراح أن 

 التي هي أيضا خيار .  الشفعةالمشتري قياسا على 

 ار التعيينيالفرع الثالث : خ

، في أن يعين محل العقد من عدة أشياء  بالاتفاقإن خيار التعيين هو حق يثبت للمتعاقد 
)أي المعينة بذاتها ( ، ولا  (2)يرد عليها العقد ، وخيار التعيين يرد على الأشياء القيمية 

على الأشياء المثلية )المعينة بنوعها فقط ( مالم يتم إفرازها بالكيل إن كانت مما  يصح وروده
يكال، أو بالقياس إذا كانت مما يقاس ، أو بالعدد إذا كانت مما يعد ويحصى ، أو بالوزن 

                                                             

 . 17ص ي ، المرجع السابق ، محمد صبري السعد (1) 
 .112ورى ، المرجع السابق ، صب( ياسين محمد الج2) 
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لهبة بعوض للملكية كالبيع ، و اإذا كانت مما يوزن ، فنطاق خيار التعيين هو العقود الناقلة 
أن يلتزم البائع بنقل ملكية سيارة معينة بذاتها أو سيارة أخرى معينة و غيرها ، ومثال ذلك 

السيارتين معينتان بالذات ، إلا أن محل الالتزام لم يتحدد أي  ، فبالرغم من أن بذاتها أيضا
 منهما ، ولن يتحدد إلا باستعمال خيار التعيين .

وبناء عليه يثبت خيار التعيين للمشتري في عقد البيع ، وقد اختلف الشراح في مدى    
م تذكر مدة للخيار ، وبين اشتراط تحديد مدة لخيار التعيين ، بين قائل بعدم جواز البيع مال

، و أما المشرع  (1)ر مدة محددة له خيار التعيين صحيح حتى من غير ذكأن قائل ب
ت عن هذه المسألة فاشترط تعيين محل الالتزام والا كان العقد باطلا ، الجزائري فنجده سك

، وذلك حفاظا  -السابق ذكرها  –من القانون المدني  74كما هو مستشف من نص المادة 
 على استقرار المعاملات وتفادي الاشكالات الناجمة عن عدم التعيين بالذات للمحل .

ذا توافرت شرو    عقد غير لازم بالنسبة لمن  مكون أمانلفة الذكر ، ط خيار التعيين الساوا 
يثبت له الخيار ، حيث بإمكانه أن يفسخ العقد خلال مدة الخيار أو وقت انعقاد العقد ، 
فاقتران العقد بخيار التعيين يجعله نافذا غير لازم بالنسبة لمن شرط له الخيار خلال مدة 

ت المدة يصبح العقد نافذا أو لازما في أحد ، فإذا انته -إن تم الاتفاق على أجل  –الخيار 
ذا اختار من له خيار التعيين أصبح العقد أيضا لازمًا .  الأشياء المعينة بالذات المتعددة ، وا 

 :  (2)وبناء عليه يرى الشراح أن لخيار التعيين أثرا رجعيا يترتب عليه ما يلي 

البائع ببيع أحد الأشياء المتعددة  إذا كان خيار التعيين للمشتري في عقد البيع ، وقام -5
قبل الخيار ، ثم اختار المشتري الشيء الذي باعه البائع ، فمن حقه استرداد ذلك الشيء ، 

مالم يكن المتصرف إليه لأنه يعد مالكا له من وقت انعقاد العقد لا من وقت الاختيار ، 
 في المنقول .بالشيء استنادا إلى قاعدة الحيازة ، فعندئذ يتمسك حسن النية

                                                             

 .115( ياسين حمد الجبورى ، المرجع السابق، ص1) 
 . 110، صالمرجع نفسه( 2)
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إذا تصرف من له الخيار بالشيء ، قبل أن يستعمل حقه في الخيار ، ثم اختار الشيء  -0
 ذاته ، فإن تصرفه هذا يعد صحيحا لأنه يعتبر مالكا له عند التصرف به .

 ار العيبيالفرع الرابع : خ

و حق ويقصد بخيار العيب أن يثبت للمتعاقد الذي تملك محل العقد حق فسخ العقد أ  
ذا رفض  إتمامه صحيحا ، عندما يوجد عيب فيه ، فإذا رضي المتعاقد فقد أجاز العقد ، وا 

 .(1)محل العقد المعيب ، فسخ العقد 

 : (2)ويثبت خيار العيب دون اتفاق المتعاقدين ، وذلك في العقود التي تحتمل الفسخ     

    يثبت خيار العيب للبائع و للمشتري في محل المبيع عندما يكون المبيع  ففي عقد البيع
 أو الثمن عينا معينة بالذات ، كما لو باع دارًا  بسيارة ، ثم اكتشف فيها عيبا.

ثبت يثبت خيار العيب للمستأجر إذا اكتشف عيبا في العين المؤجرة ، وي وفي عقد الايجار
 ل الايجار عينا معينة بالذات .دبالخيار كذلك للمؤجر إذا كان 

عندما يتم تقسيم الأعيان المشتركة بين الشركاء ، ثم يكتشف أحد  وفي عقد القسمة
 المتقاسمين عيبا في نصيبه ، فإن له خيار العيب .

دل الصلح عينا معينة بالذات ثم بعقد الصلح عن مال على شيء بعينه إذا كان وفي 
 له خيار العيب . اكتشف المتصالح عيبا فيها ، فإن

إذا كان موجودا لى خيار العيب في القانون المدني بالعيب الخفي ، ويعتبر كذلك ويطلق ع
قبل إبرام العقد ، ولا يمكن اكتشافه من طرف الشخص العادي إلا بعد فحصه فحصا دقيقا 

 .را على الغرض من المبيع أو ثمنه من خبير أو مختبر أو ما شابه ، وكان أيضا مؤث

                                                             

 .111( على الخفيف ، المرجع السابق ، ص1) 
 .551( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص2) 
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ويشترط القانون المدني الجزائري شروطا معينة يثبت بها خيار العيب ، وهذه الشروط  هذا
 منه بنصها على أن : 112أشارت إليها المادة 

حسب قواعد " إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك 
يخبر هذا الأخير في أجل  التعامل الجارية ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن

 مقبول عادة ، فإن لم يفعل اعتبر راضيا بالمبيع . 

إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي ، وجب على المشتري بمجرد غير أنه 
لا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب ."  ظهور العيب أن يخبر البائع بذلك ، وا 

        112فخيار العيب المقصود بالدراسة هنا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
وهي كون العيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص العادي ، فيبقى المشتري أمام  –أعلاه –

 فرضيتين :

 الفرضية الأولى )حالة العيب الجسيم ( 

أتم العقد ، وعندئذ نكون بصدد العقد وفيه تكون خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه لما 
( عن الخسارة ورد المبيع غير اللازم ، وفيه يطالب المشتري البائع بالفسخ مع التعويض )

إلى البائع ، كما له أن يستبقي المبيع مع المطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب 
 العيب .

 

 

 
                                                             

 ( ) من القانون المدني تشمل : " قيمة المبيع سلميا وقت ظهور العيب  191عناصر التعويض حسب المادة– 
حة عام التعويض عما لحق المشتري  من خسارة بو و  –مصروفات ضمان العيب الخفي  جميع –المصروفات الضرورية 

 أو ما فاته من كسب بسبب العيب الخفي (.
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 الفرضية الثانية )حالة العيب غير الجسيم (

    د  العيب الجسيم حراء اكتشاف العيب في المبيع إلى ل فيه خسارة المشتري جأي لا تص
بمطالبة البائع عما أصابه من ضرر  ، فلا يكون للمشتري إلا -الأولى  كما في الفرضية –

 بسبب البيع .

ان كل مراتب انعقاد العقد نأتي في الفصل الرابع و الأخير من هذا الباب المخصص وبعد بي
 لدراسة العقد إلى بيان آثار العقد وانحلاله . 

 الفصل الرابع : آثار العقد وانحلاله

إذا توافرت أركان العقد وشروطها ، انعقد العقد صحيحا ، ونافذا ولازما ، تترتب عليه عندئذ  
ة بإنشاء الالتزامات و اكتساب الحقوق ، وعلى الرغم من ذلك ، فإن هذا العقد آثاره القانوني

 يكون عرضة للانحلال و الزوال .

نا أن نعرض لها في هذا الفصل في ثلاثة مباحث ، م فدراسة آثار العقد وانحلاله تستلزم   
اسة حيث نخصص المبحث الأول لعرض الآثار المترتبة على العقد من حيث الموضوع بدر 

المسؤولية و  –تحديد نطاق العقد –تفسير العقد  –الموضوعات التالية ) القوة الملزمة للعقد 
المبحث الثاني لعرض الآثار المترتبة على العقد من حيث الأشخاص  خصصالعقدية ( ، ون

وبالنسبة إلى -و الخلف الخاص –بدراسة ومناقشة : ) أثر العقد بالنسبة إلى الخلف العام 
الحالات  ةسادر ل، ونخصص المبحث الثالث و الأخير و بالنسبة إلى الغير (  –ين الدائن

وبالفسخ  –ل يوانحلاله بالتقا –لعقد بالتنفيذ الخمسة التي ينحل )يزول( فيها العقد : )انحلال ا
 والدفع بعدم التنفيذ( . –و بالانفساخ 

 ونعرض مقتضيات هذا الفصل كالآتي : 
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 العقد من حيث الموضوعالمبحث الأول : آثار 

 منا المقام مناقشة الموضوعات التالية :ولتحديد آثار العقد من حيث الموضوع يستلزم 

القوة الملزمة للعقد وتتجسد في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ومسألة تفسير العقد ، وتحديد 
 نطاق العقد ، و البحث في المسؤولية العقدية وذلك ضمن المطالب الآتية : 

 المطلب الأول : القوة الملزمة للعقد )قاعدة العقد شريعة المتعاقدين (

ميع الأركان و الشروط اللازمة لانعقاد العقد ، وجب على فإذا نشأ العقد صحيحا مستكملا لج
زام هو الرابطة التعاقدية تسبب هذا الإلتنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، و الطرفين المتعاقدين 

، (1)المتعاقدين أي قاعدة العقد شريعة المتعاقدينالقائمة على أساس أن العقد هو قانون 
"العقد شريعة لقانون المدني الجزائري بقولها : من ا 521المنصوص  عليها في المادة 

 التي يقررها المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب
 القانون ".

الأول مفهوم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومضمونها ، ونخصص ونبين في الفرع     
 هذه تطبيق هذه القاعدة . الفرع الثاني لبعض الاستثناءات الواردة على

 . الفرع الأول : أساس القوة الملزمة للعقد ومضمونها

 أولا : المقصود بالعقد شريعة المتعاقدين . 

المبينة  – 521إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها ضمن أحكام المادة     
يله ، إلا باتفاق الطرفين مؤداها : عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعد –أعلاه 

أو لأسباب يقرها القانون ، و ينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي 
إليها ارادة  التي اتجهت ومحل و سبب ، فإنه يقع صحيحا  ، وتترتب عليه آثاره القانونية

                                                             

 .029ع السابق ، ص( يوسف محمد عبيدات ، المرج1) 
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تعلق بها لمصلحة مالم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تالمتعاقدين 
ينها نبالتي  –هذه الحالات المستثناة  العامة استثناء من مبدأ سلطان الارادة ، و يتعين في

     مراعاة الحدود و القيود التي ينص عليها القانون ، وعدم التوسع في التفسير ،  -لاحقا
 (.1و أخذا بهذه القواعد في التفسير )

 المتعاقدين . شريعة العقد ةدعقاثانيا : مضمون  

نقضه دون رضاء المتعاقد الآخر  يجوز لأي من المتعاقدين الانفراد بتعديل العقد أو لا -5 
تم ذلك بإيجاب إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، و كما قد ي

إن هي قالت  –ضمنيا ، و أن على محكمة الموضوع ح أن يكون وقبول صريحين و يص
طرفي عتبرته كاشفا عن إرادتي ا التعديل الضمني لم يتم من الوقائع و الظروف ما بأن
ة ، و أن عليها أن تستظهر مدلول المحررات غسباب سائأأن تقيم قضاءها على  -العقد

 .(2)المتنازع عليها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته 

لا يجيز للطرف الآخر التحليل من  إن خلال أحد المتعاقدين بالتزامه الناشئ عن العقد ، -0
مثلا على أن  طبيقا لذلك جرى العمل القضائي التزامه طالما كان الاتفاق عليه جديا ، و ت

إخلال المؤجر بالتزامه بإجراء التحسينات التي تعهد بإجرائها مقابل زيادة الأجرة ) بدل 
لاتفاق عليه جديا ، و إنما الايجار ( ، لا يجبر للمستأجر التحلل من التزامه طالما كان ا

العيني جاز  ما التزم به حتى إذا تبين استحالة التنفيذ يكون له مطالبة المؤجر قضائيا بتنفيذ
 .(3)له مطالبة التخفيض ...

                                                             

( شريف الطباخ ، التعويض عن خلال بالعقد ، ) التطبيق العملي للمسؤولية المدنية في ضوء القضاء و الفقه ( ، دار 1)
 .11، ص 0221الفكر و القانون للنشر و التوزيع  ، المنصورة ، مصر ، 

 .75( المرجع نفسه ،ص2) 
 .86(  المرجع نفسه ، ص 3)
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لا يسوغ لقاضي الموضوع إغفال تطبيق أحد نصوص العقد ، و إلا كان الحكم مخطئا  -1
تدل على أن  –السابقة الذكر  –انون المدني من الق 521في تطبيق القانون ، فنص المادة 

مبدأ سلطان الارادة يسود الفكر القانوني، و لازم أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد 
أو انهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، 

ن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود ع
الخروج عنها ، باعتبارها  على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح  عبارات العقد بعدم

سلطان الارادة وتحقيقا  لمبدأ صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، و ذلك رعايةا تعبير 
 لاستقرار المعاملات .

 . المتعاقدينثالثا : أساس قاعدة العقد الشريعة 

إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تقوم على أساس أخلاقي ، و على أساس مبدأ سلطان  
 :(1)الارادة في العقود كالآتي 

 قيام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على أساس أخلاقي :  -5 

   و يتجسد هذا الأساس في وجوب الوفاء بالعهد ، فالمصلحة العامة و ضرورة قيام الثقة  
و الاستقرار في التعامل داخل المجتمع يستلزمان مثل هذا الواجب ، و جرى القضاء على 

لثقة المتبادلة بين الناس ، أن يقوم كل متعاقد بتنفيذ اتأكيد ذلك ، فمن مقتضى حسن النية و 
به طبقا لشروط العقد وكافة مستلزماته وفقا للقانون و العرف و طبيعة التصرف ، تعهد  ما

فمثلا من مستلزمات عقد المقاومة تمكين المقاول من إنجاز العمل ، فإن الإخلال بهذا 
 .(2)على المخل مسؤولية تعويض المضرور عما لحقه من ضرر زام يرتب لالا

 

                                                             

 .027 – 021( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ص 1) 
 . 021، ص(72/ 121يز رقم ، ) حكم محكمة التميالمرجع نفسه( 2)
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 قيام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على أساس مبدأ سلطان الإرادة في العقود :  -0

ووفقا لمبدأ سلطان الارادة ، فإن الأصل في العقد هو الرضائية ، و بالتالي يكون    
التراضي وحده كافيا لإنشاء العقد و تحديد آثاره التي تترتب عليه ، إلا إذا تطلب القانون 

ندها يجب على الأطراف التقيد بهذه الشكلية ، و عليه فإنه إذا ما التزم شكلا معينا ، ع
( ، فالشخص وفقا لمبدأ سلطان الارادة له الحرية 1شخص بإبرام عقد ، فإنما يلتزم لأنه أراد )

في أن يبرم العقد ، فيلتزم بما يترتب عليه ، أو أن لا يبرمه ، فلا تنشأ في ذمته التزامات من 
يرتبها ، بمعنى آخر أن القاعدة هي حرية التصرف ، فكل ما ليس ممنوعا  شأن العقد أن

     نه ،المخالفته النظام العام و الآداب العامة فهو جائز ، و لكن صحة العقد بصحة أرك
و صحة أركانه بعدم مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة ، فتكون الارادة هنا أساسا 

لتعامل و تطبيقا للآداب العامة في المجتمع ، و طبقا لما موجهة حفاظا على استقرار ا
 من القانون المدني الجزائري بقولها : 529نصت عليه المادة 

 "  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل  عليه و بحسن نية . 

قتصر العقد على إلزام المتعاقد لما ورد فيه فحسب ، بل يتناول أيضا ما هو من ولا ي  
 عدالة ، بحسب طبيعة الالتزام " .قا للقانون ، و العرف ، و المستلزماته وف

 الفرع الثاني : الاستثناء من تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

 ) نظرية الظروف الطارئة (.

من القانون  529وهذا الاستثناء مستخلص مباشرة من نص الفقرة الأخيرة من المادة   
المدني على أن :" ... غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها 
وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا 

بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف ، و بعد مراعاة لمصلحة للمدين بحيث يهدده 
                                                             

 .49( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص1) 
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يقع باطلا كل اتفاق على خلاف الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و 
 .ذلك"

إذ نستطيع القول أن هناك حالات لا تطبق فيها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وهي     
وهي ماتعرف بنظرية الظروف الطارئة ،  –أعلاه  -529 الحالة التي نصت عليها المادة

وظاهر نص هذه المادة أن لنظرية الظروف الطارئة شروطا معينة لابد من توافرها حتى 
 من القانون المدني هي :  529يطبق حكم المادة 

  بصدد عقد متراخي التنفيذ  كوننأولا : يجب أن  

فيذ العقد بغير خطأ من الطارئة ، أن يتراخى تنلإعمال نظرية الحوادث إذا يشترط     
نظرية الظروف إذا لم يتراخى تنفيذ العقد عن وقت إبرامه ، فلا محل لتطبيق المدين ، ف
 الطارئة .

كما يجب أن يتراخى التنفيذ بغير خطأ من المدين ، و المجال الخصب لإعمال نظرية    
تنفيذها  مدة من د ، أو العقود التي يستغرق الظروف الطارئة هو العقود الزمنية كعقد التوري

تراخى في  الزمن ، كعقود المقاولة ، فإذا تعهد مقاول بإتمام عمل معين في ميعاد ما ، ثم
فق عليه ، وكان ذلك بخطأ منه ، فليس لهذا المقاول الإدعاء بأن تتنفيذه عن الميعاد الم

قا ، ليتوصل بذلك إلى إنقاص حادثا ما وقع حتى ولو ترتب عليه أن صار التنفيذ مره
التزاماته أو زيادة التزامات المتعاقد الآخر ، كما تشمل العقود المتراخية التنفيذ أحيانا العقود 

على الفورية مادام تنفيذها متراخيا بالاتفاق إلى أجل أو آجال متتابعة كعقد البيع إذا اتفق فيه 
باريا أم اختياريا ، بل و أنه يمكن إعمال تأجيل الثمن أو تقسيطه ، و سواء كان التأجيل إج

 الفورية غير المؤجلة التنفيذ الاحتمالية ، وهي العقود التي لا النظرية في شأن العقود 
يحدد وقت إبرام العقد ، القدر الذي أخذ ، و القدر الذي  نيستطيع كل من المتعاقدين فيها أ
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أعطى ، لأن تحديد ذلك مرهون بحدوث أمر مستقبل غير محقق أو غير معروف وقت 
 .(1)حصوله كالبيع بثمن مرتب مدى الحياة مدى الحياة 

فإنه لا يلزم أن  –أعلاه  -ي التنفيذ على النحو السابق في الأمثلةخفإذا كان العقد مترا   
بعد الحادث الطارئ ، و إنما يكفي أن لى ما إالتقابل تكون الالتزامات المتبادلة متراخية ب

، و لو كان الالتزام   ما بعد حصوله لىإلذي لحقه الحادث متراخي التنفيذ يكون الالتزام ا
ذ التزام المدين راجعا إلى لا يكون تراخي تنفيالمقابل قد ثم تنفيذه ، مع التأكيد على أن 

  .خطئه

 : دفعه و غير ممكن غير ممكن توقعه  كون بصدد حادث استثنائي عامنثانيا : يجب أن 

إذ يشترط في الحادث الذي يؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون حادثا  
استثنائيا كالحروب و الزلازل و الفيضانات ، و أن يكون الحادث عاما ، و غير خاص 

عيه الشركة بالمدين نفسه كمرضه أو إفلاسه أو موته ، و تطبيقا قضائيا لذلك مثلا ما تد
وليس بسبب فردي المتعهدة من حصول تلف في البضاعة التي استوردتها بسبب حادث 

     ، (2)عامة ، لا يستدعي تطبيق أحكام الحوادث الطارئة في هذه الحالة حوادث استثنائية 
و بعبارة أدق فإنه يعد حادثا عاما استثنائيا لما لا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع 

 . (3)حصوله لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد 

 . ثالثا : أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين لا مستحيلا 

و لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ، يجب أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ   
الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، و لايشترط أن يصبح تنفيذ الالتزام 

                                                             

 .522( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص 1)
 055( ، المرجع السابق ، ص5791 سنة 424/99( يوسف محمد العيسى ، ) حكم محكمة تمييز رقم 2) 
 .521( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص3) 



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 194 

مستحيلا ، لأنه إذا ما أصبح كذلك فإن نظرية القوة القاهرة هي التي تطبق عندئذ ، و التي 
 . ( 1)الالتزام  ؤداها انقضاءم

و يلاحظ أن الوقائع المشكلة للقوة القاهرة تتفق غالبا في طبيعتها مع الوقائع المشكلة     
و الفيضانات ..إلخ ، و لكن الفارق بينهما يظهر  الزلازل  للحوادث الطارئة كالحروب ، و

محل الالتزام ، فإذا  ىفي أثر هذه الوقائع على تنفيذ الالتزام ، الذي يتوقف بصفة عامة عل
محل الالتزام هو إعطاء شيء قيمي كنقل ملكية شيء معين بالذات ، فإنه من المتصور  كان

و هو الذي يقوم أن يصبح تنفيذه مستحيلا ، أما إذا كان محل الالتزام هو إعطاء شيء مثلي 
ن يصبح في هذه الحالة أبعضه مقام بعض عند الوفاء كالنقود و غيرها ، فإنه لا يتصور 

تنفيذ الالتزام مستحيلا في ذاته ، بل من المتصور في هذه الحالة أن يصبح تنفيذ الالتزام 
 .  (2) مستحيلا في ذاته ، بل يتصور فقط أن يصبح مرهقا للمدين

رق عنها ت، لكنه يف مفالطارئ غير المتوقع تنظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة و الحت    
لتزام ، فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلا ، بل يجعله مرهقا يجاوز السعة في أثره في تنفيذ الا

 .( 3) دون أن يبلغ به حد الاستحالة

ون المدني ، من القان 529فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة الذكر ، حسب نص المادة  
اقدين أن ترد تبعا للظروف ، و بعد إجراء الموازنة بين مصلحة المتع جاز لمحكمة الموضوع 

الالتزام المرهق إلى حد  المعقول ، و للمحكمة الحرية في اختيار نوع التعديل الذي تدخله 
، فقد ترى المحكمة تخفيف عبء الالتزام على المدين أو زيادة التزام  دعلى شروط العق

الدائن بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين الدائن و المدين ، كما قد تلجأ المحكمة إلى وقف 

                                                             

 .055( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
  527 – 521، المرجع السابق ، ص ص  5711لسنة  159شريف الطباخ ، ) طعن محمكمة النقض المصرية رقم  (2)

التمهيدي للقانون المدني المصري ، وارد في :شريف الطباخ ، المرجع ( وجاء ذلك في المذكرة الايضاحية للمشروع 3) 
 .527السابق ،ص
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اله في خلال زمن قريب تنفيذ العقد لمدة من الزمن كون الحادث الاستثنائي يتوقع زو 
 . (1)مثلا  بكظروف الحر 

 الثاني : مسألة تفسير العقدالمطلب 

توضيح المبهم من ألفاظ نص ما ) تشريعي ، شرعي ،...( و تكمله  يقصد بالتفسير عموما  
 ( .2المقتضب منه ، و تخريج الناقص من أحكامه، و التوفيق بين الأجزاء المتناقضة فيه )

    معين ،  لى تحديد معنى النصوص الواردة في عقدإو التفسير في نطاق العقد يهدف   
و ذلك عندما لا تكون النصوص واضحة ، و لا تكشف حقيقة قصد المتعاقدين ، حتى يمكن 

 ( .3تحديد مضمون العقد ، و الوقوف على ما يرتبه من التزامات حتى يتسنى تطبيقه )

إذن يلجأ عادة إلى التفسير إذا ما كان مضمون العقد غير واضح و لايكشف عن الارادة  
لاث حالات للعبارات الواردة في العقد ثن ، و قد تناول المشرع الجزائري متعاقديالمشتركة لل

وهي : حالة وضوح عبارات العقد ، و حالة غموض عبارات العقد ، و حالة قيام الشك في 
من القانون المدني  555ه من نص المادة شفارادة المتعاقدين ، وذلك ما نستالتعرف على 

 بقولها : 

" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على  
 إرادة المتعاقدين . 

ما إذا كان هناك محل لتأويل العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون أ
ا ينبغي الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، و بم
 أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين ، و فقا للعرف الجاري في المعاملات " . 

                                                             

 055( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1)
 55،ص5710( محمد شريف أحمد ، نظرية تفسير النصوص  المدنية ، مطبعة وزارة الأوقاف ، القاهرة ، 2) 

أحكام الالتزام ( ، منشورات  –( توفيق حسن فرج ، وجلال علي العدوى ، النظرية العامة للالتزام ، ) مصادر الالتزام ( 3)
 079، ص022الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
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 القانون على أن :  ذاتمن  550و كذا نص المادة  

  ." يؤول الشك في مصلحة المدين

العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل  
 الطرف المذعن " . 

و هي الحالات الثلاثة التي سنتعرف على القصد منها و سلطة قاضي الموضوع خلال   
 كل حالة . 

 الفرع الأول : حالة وضوح عبارات العقد .

السابق  –من القانون المدني  555وهذه الحالة نصت عليها الفقرة الأولى من المادة   
عبارة ين افتراضين ، أولهما : حال ما إذا كانت ب ويمكن التفريق في هذا الصدد  -ذكرها

الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، و ثانيهما: حالة ما إذا كانت هذه العقد الواضحة تتفق مع 
 .  العبارة لا تتفق مع تلك الإرادة 

 .المتعاقدين لإرادةأولا : حالة عبارة العقد واضحة ، و دلالتها مطابقة 

انت عبارات العقد واضحة في جملتها ، وكانت دلالاتها مطابقة ومتفقة مع ما كفمتى  
اتجهت إليه إرادة المتعاقدين ، فإنه لا يكون ثمة محل لاجتهاد أو تفسير ، و يجب الوقوف 
في تفسير العقد عند الصيغ و العبارات الواردة في العقد ، و استخلاص معانيها الظاهرة ، 

نى الظاهر إلى معان أخرى ، بحجة أنها هي المعاني التي تتمثل دون الانحراف عن المع
فيها الارادة الباطنة ، فالارادة الباطنة لا شأن لنا بها ، إذ هي  ظاهرة نفسية لا تعني 
المجتمع ، و الذي يعنيه هو الارادة الظاهرة التي اطمأن إليها كل من المتعاقدين في تعامله 
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، و إذا ( 1)ية لا ظاهرة نفسية ، وهي التي يتكون منها العقد  مع الآخر ، فهذه ظاهرة اجتماع
 التزمت المحكمة بعبارة العقد الواضحة فلا حاجة في حكمها إلى بيان أسباب لتفسير .

 تها للقصد الحقيقي للمتعاقدين .فثانيا : حالة عبارة العقد واضحة مع مخال           

في هذه الحالة يكون اللفظ واضحًا ، و لكنه لا يعبر عن إرادة المتعاقدين الحقيقية ، إذ    
صرف إليه اللفظ ، أو كان غير  دال عليه بوضوح في نان معنى مخالفا لما ييقصد المتعاقد

 به . و وضوحه في الدلالة على المقصودذاته بل ه

اهرة (، فإن القاضي بإمكانه أن يعتمد طريقة ظلعبرة بوضوح الارادة )الارادة الوبما أن ا    
تب أحكامه على الأعمال الظاهرة بالنص ، التي ترتبط بالقانون ، الذي ير  المحددةالتفسير 

على بناء  الاعتداد بالمعنى الحقيقي و إهمال التفسير الوارد في العقد ، هدون النوايا ، فعلي
وفقا  و الأمانة بين المتعاقدين تضيات الثقة المعطيات الظاهرة للمعاملة ، كطبيعتها أو مق

لعقد فهو ملتزم ببيان أسباب ، فإذا خرج القاضي عن عبارة ا(2) للعرف الجاري في المعاملات
وأن تكون أسبابا مقبولة ، وكل خروج دون تسبب يعني تحريف ومسخ وتشويه لعبارة  ذلك 

 . (3)العقد الواضحة

 العقدالفرع الثاني : حالة غموض عبارة 

لى تفسير العقد ، حتى يتسنى نطاقه ، وما يتولد عنه  من التزامات إذا إتظهر الحاجة إذ   
ما كان هناك غموض في عبارات العقد أو كانت تحتمل أكثر من معنى ، والهدف من 

ويحدد القانون المدني الجزائري في متن  ،عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدينالتفسير هو الكشف 
يستطيع القاضي الاسترشاد بها ، منه بعض العوامل الموضوعية التي  555ة نص الماد

للتعرف على الارادة المشتركة للمتعاقدين ، كطبيعة التعامل التي يقصد بها الطبيعة القانونية 
                                                             

 . 051( يوسف محد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1)
 .552-556( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص ص 2) 

 .512ص ،( المرجع نفسه 3)
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إذا اشترط في العقد  قدين إلى إبرامه ، ومن ذلك مثلالنوع العقد الذي اتجهت إرادة المتعا
تحمل رد مثل الشيء المستعار إذا ما هلك ، فإن ذلك يؤخذ على اعتبار على أن المستعير ي

أن العقد عارية استعمال وليس عارية استهلاك ، وعليه يلتزم المستعير برد شيء مماثل 
 .(1)للشيء محل الالتزام 

هذا ويجب على القاضي عند غموض العبارة أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها ، وفي    
مجموعها باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة ، ثم البحث عن النية المشتركة التي تقوم على 
التفسير الشخصي ، وبالاستعانة بالمعايير الموضوعية المبينة أعلاه و المستخلصة من 

، وكذا بتكييف الطلبات في الدعوى ، والعبرة ليس بحرفية (2)قانون المدني من ال 555المادة 
نما بما عناه المدعي منها ، وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب  عباراتها ، وا 

الدعوى دون التعبير عن مضمون تلك الطلبات ، علما أن استخلاص نية المتعاقدين في 
يستقل بها قاضي الموضوع ، والعبرة من تكييف العقد هو العقد من مسائل الواقع التي 

التعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه بحقيقة الواقع ، والنية المشتركة التي اتجهت 
إليها إرادة المتعاقدين دون اعتداد لما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات ، إذا 

 .(3)قة التعاقد تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقي

 الفرع الثالث : حالة قيام الشكل في التعرف على إرادة المتعاقدين

فقد تكون عبارة العقد غامضة ، بحيث تحتمل أكثر من معنى ، ولم تُجْد  وسائل التفسير التي 
المعنى الذي قصده المتعاقدان ، ولم يَهتد  في شأن استعان بها القاضي نفعا في استخلاص 

  تلك العبارة الغامضة إلى معنى معين يرجحه على غيره من المعاني التي تحتملها عبارة 
، فإذا ما ظل الشك موجودا ولم يكن بإمكان القاضي إزالة الغموض في عبارة العقد (4)العقد 

                                                             

 . 155( ، المرجع السابق ،ص5822لسنة  565/22( يوسف محمد عبيدات ، ) حكم تميز أردني رقم 1)
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ية و التكييف لوثائق الدعوى ... وغيرها ، باللجوء إلى قواعد التفسير الموضوعية و الشخص
يفسر في مصلحة المدين" استنادا إلى  وجب عليه لمواجهة هذه الحالة تطبيق قاعدة :" الشك

المدني ، ويقال في تبرير هذه القاعدة ، أنه يجب  من القانون 550الفقرة الأولى من المادة 
 التعاقدية . حماية المدين على أساس أنه الطرف الضعيف في العلاقة

ولقد اختلف الفقه في تحديد المقصود بلفظ "المدين " ، بالنسبة للقاعدة المذكورة ، فهل     
 هو المدين في الالتزام ؟ أم المدين في الشرط الوارد في الالتزام؟

زام " هو المقصود بلفظ "المدين ورغم أن الرأي الراجح لدى الشراح هو أن "المدين في الالت   
قاعدة السابقة ، إلا أن هذا القول لا يمكن أن يصدق في جميع الحالات ، لأنه في " في ال

، ومثال ذلك : العقد (1)بعض الحالات يقصد بالمدين : "المدين في الشرط " لا في الالتزام 
المقرون بشرط جزائي ، الذي يثار شك فيه ، بشأن معرفة ما إذا كان الشرط الجزائي يُستحق 

تأخره في تنفيذ الالتزام ، أم أنه لا يُستحق إلا عند تنفيذ الالتزام ، فيجب هنا  على المدين عند
، فالمشرع استخدم في قاعدة )تفسير  (2) تفسيره على أنه لا يُستحق إلا في حالة عدم التنفيذ

الشك( عبارة المدين فقط ، ولذلك يتعين فهم تلك العبارة على أساس أن "المدين " هو "الذي 
 (3رط" .)يضره الش

وقد أورد المشرع على قاعدة )تفسير الشك لمصلحة المدين (  استثناء واضحا جليا ، في    
 من القانون المدني ، وهذا الاستثناء هو : 550الفقرة الثانية من المادة 
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 الشك  ان  ، فإنعمضة قد وردت في عقد من عقود الإذحالة ما إذا كانت العبارات الغا
 أكان دائنا أم ءن ، وهو الطرف الضعيف اقتصاديا سواع  لمذيفسر لمصلحة الطرف ا

 ( لا يقتصر تفسيره على مصلحة المدين .1ان )عمدينا، إذ أن الشك في عقود الإذ
ان ضارا بمصلحة عر العبارات الغامضة في عقود الإذومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسي

الضعيف الذي يقتصر دوره ان عادة ما يكون الطرف عن في عقود الإذعَ الطرف المُذ
على الرضوخ لشروط الطرف القوي ، ولذلك يرى بعض الشراح أن أي غموض يشوب 
العقد يكون سببه الطرف القوي الذي يستقل بوضع شروط العقد ، ولذلك يجب ألا يعطى 

 (2فرصة الاستفادة من هذا الغموض .)
 

 المطلب الثالث : تحديد نطاق العقد

إذا فرغ القاضي من تفسير العقد ، انتقل إلى تحديد نطاق العقد ، ويقصد بتحديد نطاق العقد 
بيان الالتزامات التي تترتب على طرفي العقد ، إلا أن ذلك لا يعني النظر فقط إلى ما ورد 
 في العقد نفسه لبيان تلك الالتزامات التعاقدية على المتعاقدين ، بل لابد كذلك من النظر إلى

من القانون المدني ،  –الفقرة الثانية  – 555، ووفقا للمادة  (3)ما يعتبر من مستلزمات العقد 
 فإنه يرجع في تحديد مستلزمات العقد إلى المصادر التالية:

 

                                                             

 ( عقد الإذعان هو العقد الذي يملي فيه أحد الطرفين شروط العقد للطرف الثاني ، إما أن يقبلها جملة ، أو يرفضها)
التسليم و الإذعان منه إلى الرضاء السليم ، و يتميز عقد الإذعان بكون العقد يتعلق جملة، ومن هنا يكون قبوله أقرب من 

بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهور و يكون أحد المتعاقدين محتكر للسلعة أو الخدمة  قانونيا أو فعليا ، و يقدم هذا المتعاقد 
لنقل عموما برى ، بحرى أو جوى ، عقود العمل في شروط العقد على الجمهور سلفا و لا يقبل النقاش فيها و منها عقود ا

الشركات الكبرى ، وعقود التأمين عموما ، ) للاطلاع أكثر محمد صبرى السعدى ، النظرية العامة للالتزامات ، الفقرة 
527.) 

 .151( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص3) 
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 الفرع الأول : القانون

إذ يساهم القانون إلى حد بعيد في تحديد نطاق العقد ، و المقصود بالقانون هو القواعد   
المكملة أو المفسرة فقط ، إذ أن اتفاق المتعاقدين على خلاف هذه القواعد يجعل اتفاقها هو 
الذي يسرى بينهما ، ويرجع القاضي إلى تلك القواعد فقط عند سكوت المتعاقدين عن الاتفاق 

نظيم بعض المسائل ، ومثال ذلك مكان وزمان تسليم المبيع و الثمن في عقد البيع ، على ت
وكذلك إلزام المؤجر بالقيام بالإصلاحات للعين المؤجرة ، وكذلك التي يلزم بها المستأجر ، 

ها المؤجر ، فإن التي يجب أن يلزم بلاحات سكت الطرفان مثلا عن تحديد الإص فإذا ما
 يدها ويلزم بها الطرفان .القانون يتولى تحد

 الفرع الثاني : العرف

ويمكن للقاضي الاستعانة بالعرف في تحديد نطاق العقد ، ويقصد بالعرف هنا العرف 
المكمل لمضمون الالتزام ، وليس المفسر لعبارة العقد عند غموضها ، إذ يعتمد عليها 

من المتعاقدين ، ويلحق القاضي عند قيامه بتحديد الالتزامات التي تترتب في ذمة كل 
بالعرف الشروط التي جرت العادة على إدراجها في العقد ، و أصبح يعمل بها حتى من دون 

بيع سيارة يتضمن التزام البائع بتسليم ملحقات جرى فمثلا  ، (1)ذكرها صراحة في العقد
الصغيرة ،  العرف على اعتبارها متضمنة في بيع السيارة كالإطار الاحتياطي ، وبعض العُدَدْ 

التزام المالك بتسليم دفاتره ووثائقه إلى  المحل التجاري تتضمن وفقا للعرفوأيضا نقل ملكية 
ه ئحقوق المحل ، وديونه وصلته بعملاالمشتري ليستطيع أن يبني عليها معرفة واضحة ب

 وهكذا .
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 الفرع الرابع : مبادئ العدالة

لى علا سيما لتقرير التزامات إضافية إذ يمكن لقاضي الموضوع الاستعانة بمبادئ العدالة 
ينُ على تحقيق أهدافها ،  عاتق المتعاقدين ترتبط بالالتزامات الأصلية ، تؤكد فائدتها ، وتُع 

من ذلك اعتبار الملتزم بنقل الأشخاص ملتزما أيضا بضمان سلامتهم حتى وصولهم إلى 
ي يُنقلون إليه ، وكذا اعتبار بائع المحل التجاري ملتزما بالامتناع عن أي عمل المكان الذ

يؤدي إلى انْتزاع عملاء المحل المبيع من المشتري ، مادام قد حصل في الثمن على مقابل 
ثقة هؤلاء العملاء في هذا المحل ، والتزام العامل الذي يط لع على أسرار صاحب العمل ، 

 . (1)سرار ولو لم ينص عقد عمله على مثل هذا الالتزام ... وغيرها بعدم إفشاء هذه الأ

 الفرع الخامس : طبيعة التصرف

فكثيرا ما تملي طبيعة التصرف على القاضي استكمال نطاق العقد وتحديد مستلزماته ، 
ومثال ذلك: أنَّ من يبيع عينا يعتبر وكأنه قد باعها وباع معها ملحقاتها الضرورية ، وما 
اتصل به اتصال قرار ، وما أعد لاستعماله بصفة دائمة ، وكل ما جرى العرف على أنه من 

من التزام البائع بتسليم المفاتيح ضتذكر في العقد ، فبيع منزل معين يتلم و توابع المبيع ول
و المستندات  وثائقأيضا التزام البائع بتسليم الومستندات الملكية ، وبيع سيارة معينة يشمل 

 اللازمة .

 المطلب الرابع : المسؤولية العقدية )جزاء عدم تنفيذ العقد(

إن المسؤولية العقدية هي جزاء عدم تنفيذ العقد ، وقيام المسؤولية العقدية يفترض وجود عقد 
صحيح واجب تنفيذه ، ولو لم يقم المدين بهذا التنفيذ ، ويترتب على قيام المسؤولية العقدية 
تعويض الدائن عن الضرر الذي يصيبه من جراء عدم تنفيذ المدين للالتزام أو الالتزامات 
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ا واجب ، إذا كان ذلك ممكنا وطلبه الدائن ، يتولدة عن العقد ، وتنفيذ العقد تنفيذا عينالم
 فالمسؤولية العقدية لا تقوم إلا حين يكون التنفيذ العيني غير ممكن .

تقر الفقه و القضاء على اشتراط العقد الصحيح لقيام المسؤولية العقدية ، وأما العقد وقد اس   
 من القانون المدني . 521من المادة ليه أثر طبقا للفقرة الأولى تب عالباطل فلا يتر 

وحتى تقوم المسؤولية العقدية لابد من توافر أركانها وعناصرها المتمثلة بالخطأ )الاخلال   
بالالتزام العقدي( ، و الضرر ، والعلاقة السببية ، وذلك نبينه ضمن الفرع الأول ، 
ونخصص الفرع الثاني لتحديد آثار المسؤولية العقدية ، وندرس في الفرع الثالث أحكام 

 قدية )اتفاقات المسؤولية العقدية (.المسؤولية الع

 لفرع الأول : أركان المسؤولة العقديةا

 أولا : الخطأ العقدي 

 تعريف : -5

يتمثل الخطأ العقدي في مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد ، على الوجه 
النظر عن  متأخرا ، وبغضالوارد فيه ، سواء كان عدم التنفيذ كليا وجزئيا أو معيبا أو 

ام أنه لا يرجع إلى الدوافع و البواعث و الغايات و الأسباب التي أحاطت بعدم التنفيذ ، ماد
نية المدين أو سوء نيته إذ لا فيه ، وبغض النظر كذلك عن حسن  د للمدينيسبب أجنبي لا

 .(1)أثر لذلك على قيام الخطأ 

تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد ت عدم و ولذلك يتوافر ركن الخطأ العقدي بمجرد ثب   
وهذا الخطأ  يرتب مسؤوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام  ه ،يعلى الوجه الوارد ف
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من القانون  591السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية ، وهو ما نصت عليه المادة 
 المدني الجزائري بقولها : 

ين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم " إذا استحال على المد
فيه ، ويكون الحكم له تنفيذ التزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد 

 كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".

     ذل عناية و الظاهر من نصوص القانون المدني أنه يجب التفرقة هنا بين الالتزام بب   
 و الالتزام بتحقيق نتيجة :

 الالتزام بتحقيق غاية وكيفية إثبات الخطأ: -أ  

القاعدة أن تنفيذ الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية معينة ، لا يتم إلا بتحقيق هذه النتيجة أو هذه 
الغاية ، كما في الالتزام بنقل ملكية شيء ، أو الالتزام بعمل معين كتسليم عين أو إقامة بناء 

      جة فكل هذه الالتزامات الهدف منها تحقيق نتيأو الالتزام بالامتناع عن عمل معين ، 
أو غاية معينة وهي نقل الحق )الملكية ( ، أو تسليم العين أو إقامة البناء أو الامتناع عن 
القيام بعمل معين ، وتنفيذ هذه الالتزامات لا يكون إلا بتحقيق النتيجة أو الغاية المذكورة ، 

م تتحقق بقي الالتزام فمتى تحققت هذه النتيجة أو الغاية فإن الالتزام يكون قد نُفِّذ ، أما إذا ل
 بدون تنفيذ.

  ويفرق الشراح في هذا الصدد بين الالتزام بتحقيق غاية ايجابية كالالتزام بإعطاء شيء    
أو الالتزام بعمل ، وبين الالتزام بتحقيق غاية سلبية وذلك فيما تعلق بالإثبات ، ففي الحالة 

يام الالتزام فينطوي هذا الإثبات بذاته الأولى من المتفق عليه أنه يكتفي من الدائن بإثبات ق
المدين بعد ذلك عبء إثبات براءة ذمته منه سواء  على إثبات الخطأ ، ويلقى على عاتق 

فيه ، وأما في الحالة الثانية )حالة الالتزام  له ديو لاستحالة الوفاء بسبب أجنبي لابالوفاء أ
ي من الدائن بإثبات قيام الالتزام ، بتحقيق غاية سلبية( وهي الامتناع عن عمل ، فلا يكتف
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نما يكون عليه أن يثبت فوق ذلك إخلال المدين به بإثبات قيامه بالعمل الذي التزم  وا 
، وهي (1)ر على العمل به قضاء مثلا في مسؤولية أمين النقل قبالامتناع عنه ، وهو ما است

وهو التزام بتحقيق  –ل مسؤولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد النق
بتعهده ، ثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون ويكفي لإثبات إخلاله  -غاية

نما يكون على الناقل إذا أراد  حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل ، وا 
 ب أجنبي عة أو تلفها يرجع إلى سبن عدم تسليم البضاأنفسه أن يثبت دفع المسؤولية عن 

ل.ضلا يد له فيه كقوة قاهرة أو عيب في الب  اعة أو خطأ من المرس 

 : الالتزام ببذل عناية وكيفية إثبات الخطأ -ب  

نما ففي الالتزام ببذل عناية، فإنه  لا يفرض على المدين أن يحقق نتيجة أو غاية معينة ، وا 
بأن يبذل العناية الواجبة في تنفيذ التزامه ، سواء تحقق الغرض المقصود من بذل  لزمه فقطي

ناية هو ما يبذله الشخص يتحقق ، والأصل أن يكون مقدار هذه العهذه العناية أو لم 
ولكن هذه العناية قد تزيد أو قد تنقص سواء بالاتفاق أو بنص في القانون ،  ،المعتاد

ناية في المحافظة على العين المؤجرة نفس ما يبذله الشخص فالمستأجر يجب عليه بذل ع
عنده إذا لم يأخذا أجرًا فإنهما يبذلان في سبيل تنفيذ المعتاد من عناية ، والوكيل و المودع 

التزامهما العناية التي يبذلانها في أعمالهما الخاصة ، أو في حفظ مالهما دون أن يزيدا في 
والمستعير يجب في سبيل تنفيذ التزامه أن يبذل العناية  ذلك عن عناية الشخص المعتاد ،

التي يبذلها في المحافظة على ماله أو على ملكه دُون أن ينقص في ذلك عن عناية 
الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه ومن القضاء: "أن مسؤولية الطبيب الشخص المعتاد ، 

يبذل  العناية المطلوبة منها تقتضي أن هي مسؤولية عقدية وهو التزام ببذل عناية ، إلا أن
مع الأصول المستقرة  –في غير الظروف الاستثنائية –فق تلمريضه جهودا صادقة يقظة ت

في علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في 
                                                             

 .014( ، المرجع السابق ، ص5/1/5790بتاريخ  5210/  01( شريف الطباخ ، ) نقض مصري رقم 1) 
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ل ، وأيضا مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤو 
من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي أجراها إلا أن العناية المطلوبة جراح التجميل كغيره 

اعتبارًا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء  ،منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى
نما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر ،وفي (1)المريض من علة في جسمه ، وا 

نما  -كالمريض في المثال السابق–بات فإنه لا يكتفي من الدائن الإث إثبات قيام الالتزام ، وا 
يتعين عليه إثبات عدم بذل العناية المطلوبة عن طريق إثبات انحراف الطبيب عن الأصول 
التي تحكم أداء المهنة ، ولا يلزم من الدائن )المريض في هذا المثال( بتقديم دليل قاطع على 

ل ، بل يكتفي منه بما يجعل دعواه قريبة التصديق ، إذ أن الإهمال واقعة مادية يجوز الإهما
 إثباتها بكل الطرق ومنها القرائن القضائية التي تقوم على الإحتمال الكافي أو مبدأ الترجيح .

 : عناصر الخطأ العقدي -0

من عنصرين ،  يتكون –كالخطأ التقصيري –، أن الخطأ العقدي  (2)يرى بعض الشراح    
أحدهما مادي يتمثل في واقعة عدم القيام بالواجب الذي يفرضه العقد على الوجه المرضي ، 
ام والآخر معنوي ، ويتمثل في نسبة هذه الواقعة إلى المدين بأن يكون قد تخلف عن القي

 ن هذا الواجب و القيام به .بواجبه رغم أنه كان في وسعه تبي  

 أنواع الخطأ العقدي :-1

 : الخطأ العقدي العمدي أو الغش  -أ

ومفادهُ تعمد المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد على الوجه المتفق عليه 
الاخلال بالتزامه التعاقدي فإن الغش يتوافر في جانبه ، بناء  فيه ، ولما كان المدين يتعمد 

                                                             

 .042 -017( ، المرجع السابق ، ص ص 01/1/5717 بتاريخ 02/5291( شريف الطباخ ، ) نقض محرى رقم 1) 
 .151، ص ( المرجع نفسه2) 
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ر بدفا لاصطلاح سوء النية ، الذي يعاعلى هذا يعتبر الغش في نظرية الالتزام العقدي مر 
 كذلك عن الصفة الإرادية لعدم تنفيذ الالتزام .

)سوء النية ( بالدائن ، فالبعض يرى أن وقد اختلف الشراح في مسألة قصد الاضرار    
قصد الاضرار ليس عنصرا متطلبا لتحقيق الخطأ العمدي لأن المدين يستهدف بتعمده إخلال 

الآخر من الشراح يتطلبون لتوافر البعض  أن علىما التزم به تحقيق مصلحة شخصية ، 
بالدائن أو تحقيق  كالإضرارالغش في تعمد الاخلال في تنفيذ الالتزام قصد أو غرض معين 

، ومن الأمثلة عموما في الخطأ  (1)منفعة، وبالتالي يختلف عندهم الغش عن سوء النية 
عن العمل بإرادته ودون ينه وبين صاحب العمل عقد العمدي امتناع العامل الذي يربط ب

دٍ وبإرادته  التزم به ما عن توريد  وجود أي مانع يحول بينه وبين تأدية عمله ، أو تأخر مورِّ
 في الموعد المحدد له.

 الخطأ غير العمدي : -ب 

والخطأ غير العمدي هو عدم تنفيذ المدين للالتزام الناشئ عن العقد ، لكن دون تعمد منه ، 
إهمالا أو عدم احتيال منه ، فهذا خطأ لم يُر دْه المدين ولم تنصرف إرادته إليه ، ولم يقصد 

لتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب أن الاو إحداث الضرر الناشئ عنه ، 
إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ،  ()غشا أو خطأ جسيما

 الضرر محقق الوقوع ، يكونفي الأول أن خطأ العمدي و الخطأ الجسيم هو والفرق بين ال
عند عدم تنفيذ الالتزام ورغم ذلك لا  فيكون الضرر محتملا –الخطأ الجسيم –وأما في الثاني 

يكثرث المدين بحدوثه ، ومن الناحية العملية لا يختلف في نتائجه القضائية عن الخطأ 
 العمدي .

 
                                                             

 .045 -042( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص ص 1)
 (. يرى بعض الشراح أن الخطأ غير العمدي قد يكون جسيما ) 
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 الخطأ العقدي في المسؤولية العقدية عن الغير : -ج

هذا وتتحقق هذه المسؤولية ، إذا كلف المدين غيره في تنفيذ التزامه التعاقدي ، فإذا أخطأ 
مع  رالغير في التنفيذ كان المدين مسؤولا عن خطئه ، وقد يكون غير مسؤولا إذا اتفق الغي

رتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، إلا تالمدين على اعفاء هذا الأخير من أية مسؤولية ت
ما قد ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، كما يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن 

وهذا كله –أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه  الغش
خص مسؤول مسؤولية عقدية عن خطأ شفالأصل في المسؤولية العقدية أن ال -بالاتفاق

 الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي أو الذين يكلفهم بتنفيذه .

 ية عن فعل الغير ثلاثة شروط:وكخلاصة يشترط لقيام المسؤولية العقد   

 وجود عقد صحيح بين المدين والمضرور .5
 أن يكون الغير قد ارتكب خطأ عقديا أثناء تنفيذ العقد أو سبب تنفيذه . .0
 أن يكون هناك تكليف للغير بتنفيذ العقد بمقتضى الاتفاق أو القانون . .1

 شيء وتسليمه :الخطأ العقدي في العقود التي تتضمن التزاما بالمحافظة على ال -د

، ن الحيازيوعقد العارية ، وعقد الوديعة وكذا في عقد البيع و المقاولة و الره كعقد الايجار ،
عارية ، حيث يتضمن عقد العارية و لبيان هذا النوع من الخطأ نكتفي بعقد واحد مثلا عقد ال

العارية ، وهو ما على عاتق المستعير بالمحافظة على الشيء المعار ، ورده عند انتهاء االتز 
من القانون المدني الجزائري بنصها على أن : " على  144حت عليه المادة صما أف

المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله ، 
 ه أدنى من عناية الرجل المعتاد" .بمه يكون اهتما بشرط أن لا
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  وفي كل حال يكون ضمان المستعير لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك من حادث مفاجئ    
أو قوة قاهرة ، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين 

 .(1)بما يملكه ار الشيء ولم ينفذ ختوكا له ، أو الشيء المعار فاأن  ينفذ شيئا ممل

 من القانون المدني الجزائري على أن :  141أما في الالتزام بالرد ، فقد نصت المادة     

" متى انتهت العارية ، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي    
 يكون عليها ، و ذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف ".

و بذلك يكون المشرع قد فرق بين حالة هلاك الشيء أو تلفه ، و حالة ضياعه ، ففي حالة   
إذا أنه قد بذل العناية المطلوبة ، أما  الهلاك أو التلف يكون المستعير مسؤولا إلا إذا أثبت

 السبب الأجنبي . كان الشيء قد ضاع فإن المستعير يكون مسؤولا إلا إذا أثبت

هذا و لا يكفي مجرد توافر الخطأ في جانب المتعاقد الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه لتنشأ      
جب أن يترتب على عدم التنفيذ ضرر للدائن يمسؤولية عن التعويض ، بل عاتقه على 

 فيما يلي :  نبينه أركان المسؤولية العقدية  بالالتزام ، وهو الركن الثاني من

 . ثانيا : الضرر

أ على عائق المدين مسؤولية التعويض ، يجب أن يترتب على عدم التنفيذ ضرر للدائن لتنش
بسبب الالتزام الذي لم يتم تنفيذه ، فالتعويض يقتضي وقوع الضرر ، و يتم تحديده بقدر 

 الضرر لا يزيد عنه و لا ينقص .

بالتزاماته  هو ما يصيب الدائن نتيجة إخلال المدين يةالعقدو الضرر في المسؤولية     
التعاقدية ، و قد يكون ضررا ماديا أو جسديا أو معنويا ، إلا أن نطاق التعويض لا يشمل 

 إلا الضرر المباشر المتوقع فقط ، وهو ما نبينه كالآتي : 

                                                             

 .015( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص1)
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: هو ما يصيب الدائن في ذمته المالية ، بسبب عدم تنفيذ  الضرر المادي .5
المدين لالتزاماته التعاقدية ، كما لو تأخر المدين ) البائع ( في تسليم 
البضاعة التي تعاقد المشتري على شرائها منه لاستخدامها في مطعمه ، مما 
أدى إلى عدم قدرة الأخير على الوفاء بالتزامه بتزويد إحدى المدارس 

الوجبات اليومية ، ودفع مبلغ الشرط الجزائي نتيجة لذلك ، فهذا ضرر مادي ب
      يعتبر أنه قد لحق المشتري ) الدائن ( في ذمته المالية و يسأل  عنه 

 .  (1)المدين 
: هو ما يصيب الدائن من أذى و ضرر في جسمه ، كما  الضرر الجسدي  .0

و أصيب المسافر  مكان ما ، لو تعاقد المسافر مع مؤسسة النقل للسفر إلى 
إجراء صيب مريض أثناء لو أأو كما  بضرر جسدي أثناء تنفيذ عقد النقل ،

 .(2)يتشوه في أحد أعضاء جسمه عملية جراحية 
     يصيب الدائن في شرفه أو اعتباره  : هو ما المعنوي أو الأدبي رالضر  .1

بمال ، أو ما يقتصر م أو عاطفته أو في حق من الحقوق الأدبية التي لا تقوَّ 
اء يذحقوقه العائلية ، و يتسبب في الاعلى اتصله بشخصية الدائن و ب

 بالشعور  و الأحاسيس ، و بما يمس العرض أو السمعة و الاعتبار بقذف 
أو تشهير ، أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان ، و بعبارة شاملة كل 

، فخروج (3)الأدبية للدائن  أو القيم مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية ،
العامل عن مقتضيات اللياقة و الآداب في تصرفاته يعتبر اخلالا بالتزاماته 
التعاقدية يوجب ضمان الضرر الذي يلحق برب العمل من جراء ذلك حسب 

سمعة المؤلف بسبب  تأثرت، و كذلك الحال لو  (4)قواعد المسؤولية العقدية 

                                                             

 .158ص( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، 1) 

 .158( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 

 .61، ص 1332( أسامة السيد عبد السميع ، التعويض عن الضرر الأدبي ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 3)

 .158( ، المرجع السابق ، ص5885سنة  185/83( يوسف محمد عبيدات ، ) تمييز أردني رقم 4) 
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و تقوم المسؤولية عن الضرر  في كتابة ،اها الناشر التغيرات التي أجر 
فشركة التأمين على سبيل  المعنوي حتى و لو لم ينص على ذلك في العقد ،

المثال تعتبر ضامنة للضرر الأدبي و لو لم يكن منصوصا عليه في عقد 
 ، و يشترط في الضرر الموجب للتعويض شروط معينة هي :(1)التأمين 

أن يكون الضرر محققا ،أي وقع فعلا أو سيقع حتما في المستقبل ، أما إذا  -أ
 .  (2)كان الضرر محتمل فلا يجوز التعويض عنه 

أن يكون الضرر مباشرا ، و يقصد بالضرر المباشر أن يكون نتيجة  -ب 
و هو الضرر المباشر الذي تقوم بينه و بين الفعل أة للخطأ المرتكب ، يطبيع

ومن ثم يجب على من يطالب  ،خطأ المدين ( علاقة السببية الضار ) 
ن يقدم الدليل أاس المسؤولية من الضرر الأدبي ، بالتعويض ) الدائن ( على أس

لى إمن ضرر و بين الخطأ الذي يعزوه  على توافر رابطة السببية بين ما وقع له
جميع أركان الحق الذي يطالب  بإثباتنه ملتزم أالمسؤول ) المدين ( على أساس 

 ( .3به )

أن يكون الضرر شخصيا ، أي قد أصاب الدائن شخصيا ، فلا يوجب على  -ج 
بل لا بد أن يصيب  المدين تعويض ضرر أصاب الغير جراء عدم تنفيذ التزامه ،

أي أصاب الدائن و تعدى إلى  –و من تعداه الضرر  الضرر الدائن شخصيا ،
أي يكون هناك ضررا أصليا أصاب أحد  ر الأدبي المرتد ،و سمي بالضر  –غيره 

ذا  قذف الزوج إالأشخاص ، ثم ارتد هذا الضرر إلى شخص آخر ، و لهذا ف

                                                             

 .057( ، ص0221، سنة  190/0251تمييز أردني ، رقم ( المرجع نفسه ، ) 1)
 .505- 502( أسامة السيد عبد السميح ، المرجع السابق ، ص ص 2) 
 .507، ص( المرجع نفسه1) 
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يضا حق أبت عكس ذلك  ، فإن لوالدها ثو  ،زوجته ليلة الدخلة أنها ليست بكرا 
 لى أبيها .إاعتبار أن القذف قد تعدى الزوجة التعويض ب

لا إذا كان إيطالب بتعويض عن ضرر أصاب غيره  إنسان أن لأيوهذا ليس    
 . (1)فالدائن المضرور هو الذي يكون له أن يطالب بالتعويض  للمصاب ،خلفا 

ر مخالفة للنظام العام أو روعة ،غيشأن يكون الضرر ماسا بمصلحة م -د
 .الآداب

أنه "الضرر الأدبي قد سبق التعويض عنه ، و قد تقرر قضاء : أن لا يكون  -ه
لا ريب في أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح 

تعويض اختيارا ، ضرر بعينه ، فإذا قام محدث الضرر بما يجب عليه من 
 بالتزامه في هذا الصدد ، و لا محل بعدئذ لمطالبته بتعويض ىفو فيعتبر أنه قد أ

 .(2)عن ذات الضرر 

الضرر  وقوع بما يساوي الضرر الواقع فعلا وقتهذا و تقدر المحكمة المختصة التعويض 
 و ليس وقت صدور الحكم بالتعويض .

 ثالثا : علاقة السببية .

   ، أي قيام علاقة سببية ما بين ما بين الخطأو هي الركن الثالث لقيام المسؤولية العقدية  
ت هذه السببية كقيام ف، أما إذا ما انتخطأ المدين الضرر أي أن يكون الضرر قد نتج عن و 

باث وجود ثلمشرع  لم يلقي على الدائن عبء إالسبب الأجنبي فلا تقوم مسؤولية المدين ، و ا
علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، بل افترض أن الضرر راجع إلى الخطأ ، و على 

    السببية بين الخطأ و الضرر ، العلاقة دعي عكس ذلك  أن يقوم بنفي المدين إذا كان ي
                                                             

 . 511، صأسامة السيد عبد السميح ، المرجع السابق (1)
 .515، صالمرجع نفسه (2) 
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من القانون المدني بقولها : " إذا استحال على المدين  591و هو ما استند على نص المادة 
أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، مالم يثبت 

د له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في يعن سبب لا  التنفيذ نشأتأن استحالة 
 تنفيذ التزامه " .

: الأساس أن رابطة السببية لا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي ، و أن هذه القاعدة  يالنف 
تها أي سواء تلك التي تتعلق بنسبة استحالة التنفيذ إلى يتسري على رابطة السببية في صور 

خطأ المدين ، و عبء إثبات السبب الأجنبي انما يقع ل المدين ، أو بنسبة الضرر إلى فع
   على عاتق المدين . 

 

 آثار المسؤولية العقدية:الفرع الثاني 

إذا تحققت المسؤولية العقدية للمدين بسبب توافر أركانها ، التزم المدين بالتعويض في     
  :(1)مواجهة الدائن ، عما ألحقه به من ضرر ، و يكون التعويض على نوعين 

 أولا : التعويض النقدي . 

فالأصل في التعويض هو التعويض النقدي ، و ذلك بتخصيص مبلغ من المال للدائن ،  
و الأصل أن يعطى المبلغ للدائن دفعة  تعد أفضل من غيرها في جبر الضررنقود لأن ال

ط أو بإيراد مرتب لمدى الحياة واحدة ، غير أنه يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي مقس  
 حسب ما يرى أنه أصلح للدائن .
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 ثانيا : التعويض العيني . 

إذ يعتبر التعويض العيني في نظر بعض الشراح خير أنواع التعويض و هو أكثر ما يقع   
رى شراح آخرون أنه لا يحق للقاضي الحكم به ي، بينما  (1) في نطاق الالتزامات العقدية

على المدين إلا إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، و ما عدا ذلك فلا حق للدائن إلا 
ذلك أنه لا يمكن الحكم على المدين بتنفيذ العقد  بطريق التعويض ، و ليس معنىبالتنفيذ 

هنا أمام ما يسمى بالتنفيذ  عن طريق التنفيذ العيني ، بل من الممكن جدا ، و لكننا نصبح
أنه يقع في  –المؤيدين للتعويض العيني  –العيني للالتزام ، و لذلك قال بعض الشراح 

ننا هنا أمام ث يتيسر إجبار المدين على التنفيذ العيني ، غير أالالتزامات العقدية حي
س أمام التنفيذ العيني ، لذلك لا يو ل التعويض فيها أثر هام من آثارها و  المسؤولية العقدية 

 حقق المسؤولية العقدية . تتأن يفرض مثل هذا التنفيذ عندما يمكن 

 

 . عقديةحكام ) اتفاقات ( المسؤولية الأالفرع الرابع : 

إن العقد شريعة المتعاقدين ، و إرادة المتعاقدين المشتركة هي التي أنشأت العقد ، و تملك    
الحق في تعديل المسؤولية العقدية الناجمة عن الإخلال بالالتزام العقدي ، و هذا التعديل 

ما نصت يتمثل إما بتشديد المسؤولية العقدية ، او بتخفيفها أو حتى الإعفاء منها ، و هو 
من القانون المدني الجزائري على أن : " يجوز الاتفاق على أن يتحمل  591عليه المادة 

المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، و كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من 
أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه 

 الجسيم.
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غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم 
 .شخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه الذي يقع من أ

 من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي " . بالإعفاءو يبطل كل شرط يقضي  

و على ضوء هذه المادة ، و ما يراه الشراح نفصل في الاتفاقات الثلاثة للمسؤولية العقدية   
 كالآتي :

 أولا : الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية

على تخفيف المسؤولية العقدية ، بل قد يتم الاتفاق على إعفاء المدين  المتعاقدانقد يتفق  
     جوز فيها الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية العقدية منها ،غير أن هناك حالات لا ي

 :أو التخفيف منها أو تحديدها ، و هذه الحالات هي 

   حالة الالتزام الذي يتعلق بالنظام العام  -1

فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على الإعفاء من المسؤولية التي تترتب على الإخلال 
بالالتزامات المتعلقة بالنظام العام ، فمثلا الاتفاق بين طرفي العقد على إعفاء المدين من 

التخفيف منها زيادة عن الحد الذي تنص عليه المعاهدة ، يكون باطلا ، لأن مسؤوليته أو 
 (1)وردت بموجب الاتفاقية تكون من النظام العام لا يجوز تجاوزه أو تخطيه .الحدود التي 

 الغش والخطأ الجسيم  -2

إذ لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على إعفاء  -المذكورة أعلاه -591ه المادة وهو ما أكدت
ه المدين من مسؤوليته العقدية ، إذا صاحب إخلاله بتنفيذ إلتزامه غش أو خطأ جسيم ، لأن
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يعد وكأنه قد أخل بتنفيذ التزاماته إخلالا غير متوقع ، فيكون بذلك قد خالف اعتبارات حسن 
 . (1)النية الواجب توافرها حين تنفيذ العقد 

 ثانيا : الاتفاق على تشديد المسؤولية العقدية 

نم ا لابد إن ما يتعلق بالتشديد في المسؤولية العقدية من اتفاق لا يمكن أخذه على إطلاقه ، وا 
من التفرقة فيه بين نوعين فقط من الاتفاقات هما : الاتفاقات التي تقع على الحق في 

 (2:) التعويض ، والاتفاقات التي تقتصر على تقدير التعويض ، على النحو التالي 

 : الاتفاقات التي تقع على حق الدائن في التعويض -5

تشديد مسؤولية المدين ، وذلك كما في فقد يؤدي الاتفاق على الحق بين المتعاقدين إلى 
تعديل طبيعة التزام المدين ، وجعله التزاما بتحقيق غاية بدلا من بذل عناية ، وحتى في 
نطاق هذين النوعين من الالتزامات ، يبدو أن حرية المتعاقدين في تشديد أحكام المسؤولية 

كون التشديد في مسؤولية المدين تختلف باختلاف نوع الالتزام ، ففي الالتزام بتحقيق نتيجة ي
بتحمله مسؤولية تحقق السبب الأجنبي ، فيصبح المدين مسؤولا عن عدم تنفيذ الالتزام في 
كافة الأحوال ، أما في الالتزام ببذل عناية ، فمجال التشديد في المسؤولية العقدية يكون أكثر 

أكبر من العناية قد يرتفع  ية المدين يمكن أن يكون ببذل قدراتساعا ، لأن تشديد مسؤول
التشديد في  ى جعل التزام المدين التزاما بتحقيق غاية ، ويمكن أن يأخذ لحتى يصل إ

المسؤولية منحًى آخر يتمثل في اتفاق المتعاقدين على قيام المدين بتعويض الدائن عن 
 الضرر غير المتوقع .

 . الاتفاقات التي تقع على تقدير التعويض -0

                                                             

 ذا المطلب .ه( راجع المزيد في الفرع الأول من نفس 1) 
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من القانون المدني على أن : "لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق  514تنص المادة  
 مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .

ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن 
 الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه .

 ."ويكون باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه 

عدم جواز  إذ يستفاد من نص المادة أعلاه بخصوص التعويض الاتفاقي )الشرط الجزائي ( ،
الاتفاق على تشديد المسؤولية أو حتى تخفيفها أو الإعفاء منها ، وذلك لأنه يجوز للقاضي 

ق على مقدار الضمان بحيث يصبح المختص بمقتضى نص هذه المادة ، تعديل الاتفا
وسيكون دائما لأحد المتعاقدين المصلحة في طلب تعديل مساويا للضرر الواقع فعلا ، 

 الاتفاق .

  .ثالثا : الآثار المترتبة على شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية 

 :  (1)إن حكم الشرط الذي يعفي من المسؤولية العقدية ، يدور بين الصحة و البطلان

 آثار الشرط الصحيح : -5

يترتب على شرط الاعفاء عن المسؤولية العقدية إذا ورد صحيحا ، نقل عبء الإثبات من 
المدين إلى الدائن ، فيصبح الدائن ملزما بإثبات إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية حتى 

يته الناشئة عن تتحقق المسؤولية المدين التعاقدية ، وبالمقابل إعفاء تام للمدين من مسؤول
إخلاله بالالتزامات العقدية نتيجة لخطئه غير الجسيم ، وذلك لأن النصوص القانونية التي 

ن كانت لا تنص بشكل صريح على ذلك ،إلا أنها تدل دلالة قوية على هذا الاعفاء.  وا 

 . آثار الشرط الباطل -0
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قانونا، أو مخالفا للنظام العام فإذا ورد الإعفاء من المسؤولية العقدية باطلا كأن كان ممنوعا 
غي الشرط وصح العقد ، مالم يكن الشرط هو الباعث لُ  الآداب العامة ، فإذا كان كذلك أو

 الدافع إلى التعاقد ، فحينئذ يبطل الشرط و العقد معًا .

وبعد بيان أثر العقد من حيث الموضوع ، في هذا المبحث الأول ، نأتي في المبحث      
مبدأ نسبية أثر ـ )الثاني الموالي لنعرض آثار العقد من حيث الأشخاص أو ما يعرف ب

 قد(.الع

 المبحث الثاني : آثار العقد من حيث الأشخاص )مبدأ نسبية أثر العقد( .

عقد صحيحا وأنتج آثاره التي لا تنصرف إلا إلى المتعاقدين ، فالعقد إذا توافرت أركان العقد ان
 لا ينفع و لا يضر غير المتعاقدين ، وهذه القاعدة تسمى بقاعدة نسبية أثر العقد .

ا ما لا يخلدان ، وأموالهمإلا أن هذه القاعدة لا تعني أن يقف أثر العقد عند طرفيه لأنه   
أثر العقد قد ينصرف  ا إلى الورثة ، ولذلك فإنقل من بعدهمبل تنت تبقى ولا تموت معهما ، 

إلى غيرهما لسببين ، الأول : أن الشخص  المتعاقد قد يترك مالا بعد وفاته ، فينصرف أثر 
العقد إلى ما يسمى بالخلف العام ، وثانيهما أن المتعاقد قد يتصرف في مال من أمواله حال 

 خاصة . ةعقد إلى من يخلف المتعاقد خلافف أثر الحياته ، مما يترتب عليه أنه قد ينصر 

ما دائني المتعاقد فإنهم يتأثرون بالعقد بطريقة غير مباشرة ، و إن كانوا ليسوا بخلف أ    
 عام ولا بخلف خاص .

وغير هؤلاء )أي الخلف العام و الخلف الخاص و دائني المتعاقد( فإنهم يعتبرون من     
العقد إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير ، وعلى ذلك يأتي  الغير ولا ينصرف إليهم أثر

 كالآتي : عالج كل حالة في مطلب على حدة نسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب تق
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 (*المطلب الأول : أثر العقد بالنسبة إلى الخلف العام )

 ممن القانون المدني على أن : 521تنص المادة 

مالم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص  الخلف العام ،"ينصرف العقد إلى المتعاقدين و 
القانون أن هذا الأثر لا  ينصرف إلى الخلف العام ، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة 

 بالميراث " .

آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام للمتعاقد من أن فالقاعدة وفقا لنص المادة أعلاه     
ن التركة ، فتنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد ورثته  ومن أوصى لهم بحصة م

، أما إذا توفي المتعاقد مدنيا إلى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق ، و عليهم القيام بالالتزامات 
" فإذا أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت (*)طبق المبدأ " لاتركة إلا بعد سداد الديون نف

 لجزائري .املكيتها إلى الورثة كل بقدر نصيبه الشرعي طبقا لأحكام قانون الأسرة 

ثر العقد أعلى انصراف  –علاه أ ةالمذكور  –من القانون المدني  521فقد نصت المادة     
خر، فإن آثار عقد البيع تنتقل فإذا باع المورث شيئا لآ و بناء على ذلك  ،إلى الخلف العام 

إلى الورثة ، فينتقل إليهم التزام مورثهم بنقل ملكية الشيء المبيع ، و كذلك ينتقل إليهم حق 
رى في حق الخلف العام ما كان ساريا في يستيفاء الثمن بعد وفاته ، هذا و مورثهم في اس

ا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ حق السلف ، ففي الصورية مثلا إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقي
، الأمر الذي يعني سريان العقد (1)فيما بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي 

  .في حق الورثة أيضا ، كما و يحتج بعقد السلف و لو لم يكن ثابت التاريخ رتالمستالحقيقي 

                                                             

 .هذه الدراسة لقد تم تعريف الخلف العام سابقا خلا(*)
غير أن مسؤولية الخلف العام عن ديون السلف لا تكون إلا في حدود أموال الشركة التي تلقاها عن السلف ، لأن  (*)

 ل شخصيةلاا يقتصر على أموال الشركة فقط لاستقالضمان العام لدائني المورث لا ينصرف إلى أموال الورثة ، و انم
 الوارث عن شخصية المورث .

 . 009( ، المرجع السابق ، ص5771لسنة  71/  0919( يوسف محمد عبيدات ، ) تميز أردني رقم 1) 
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تفيد بأن هناك حالات  – أعلاه –من القانون المدني الجزائري  521إلا أن نص المادة     
لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام ، و حالات يعتبر فيها الخلف العام من الغير ، 

 و هو كالآتي  بيانه : 

 . لى الخلف العامإلاستثناءات من انصراف أثر العقد الفرع الأول : ا       

أعلاه أن هناك استثناءات من انصراف أثر العقد إلى الخلف  521يتضح من نص المادة   
 ينصرف إلى الخلف العام ،  العام حيث يقتصر فيها أثر العقد على المتعاقدين فقط ، و لا

 : (1)الاستثناءات هي و هذه 

يخالف النظام  لا على الورثة ، و بماإذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان أثر العقد  أولا :
وهذا الاستثناء مقرر على أساس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، كما لو اتفقا في عقد ،العام 

و كما لو اتفق البائع و المشتري أعقد في حالة وفاة أحدهم ، الوعد بالبيع على انقضاء ال
أي شرط يتفق على منح الأخير مهلة لدفع الدين ، فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة أو 

 عليه و لا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة .

قف و  عام لا يعني إلاليه أن عدم انتقال أثر العقد إلى الخلف الإإلا أنه ما تجب الاشارة  
آثاره بالنسبة للمستقبل فقط ، أما ما تحقق منها قبل الوفاة فتنتقل ، فلو كان العقد مثلا ايجارا 

بموت أحدهما ، فإن ما ترتب في ذمة ؤجر و المستأجر على انقضاءه و اتفق فيه الم
المستأجر من أجرة تبقى دينا في التركة ) إن لم يكن قد دفعت ( ، و أما التزام المؤجر 

ي و لا قضا يستحق من أجرة بعد الوفاة فينبتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة و م
هذا الاتفاق فإن عقد الايجار ينتقل بعد وفاة جد مثل ما إذا لم يو أينتقل إلى الورثة ، 

عليه من التزامات و حقوق و تستمر آثاره قبل المستأجر إلى خلفه العام بجميع ما يترتب 
مورث و إنما استمرار لانتفاع ال الخلف العام ، و تنسحب عليه و لا يعتبر مستأجرا جديدا ، 
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      حكم المادة بن التزامات عملا ، و بما له من حقوق وما عليه م (1)و بكامل شروط العقد 
 .المذكورة521

لى الحلف إعن العقد تأبى انصراف أثره  الناشئإذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام  ثانيا :
نقل ملكية أرض دون تسجيله و شهره في المحافظة بالعام ، فلو تعهد شخص بموجب سند 

      لسند يعتبر عقدا باطلا لتخلف ركن الشكل الذي فرضه القانون ، العقارية ، فإن هذا ا
صرف أثره إلى ورثة المتعهد ننقل ملكية الأرض لا يبلتالي فإن هذا التصرف أو التعهد و با

 .( 2)لا ينتقل إلى الورثة نظرا لطبيعته و ،لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم 

بموت صاحبه وكذلك حالة الايراد المرتب مدى الحياة ، حيث تقضي طبيعة الايراد انتهاءه  
فنان معين أو طبيب  و كحالة كون الالتزام روعيت فيه شخصية المدين كما في التعاقد مع

 (.*) و دين النفقة أو بعض الخيارات كخيار الشرط و خيار التعيينأمختص معين ، 

نص في القانون يقضي بعدم انصراف أثر العقد للورثة ، و من الأمثلة  : إذا كان هناكثالثا 
نتفاع بانقضاء الأجل المدني بقولها : " ينتهي حق الا من القانون 110ما نصت عليه المادة 

المعين ، فإذا لم يعين أجل عُد  مقررًا لحياة المنتفع ، و هو ينتهي على أي حال بموت 
 ل المعين "..المنتفع حتى قبل انقضاء الأج

 الفرع الثاني : الحالات التي يعتبر فيها الخلف العام من الغير . 

كان الخلف العام من الغير في تلك الحالات ، فإن أثر تصرف السلف لا ينصرف  فإذا  
ماية إليهم ، إعمالا لمبدأ نسبية أثر العقد ، و يرى الشراح أن هدف المشرع من ذلك هو ح

من القانون  521من نص المادة  دالضارة ، و ذلك مستفا همورث الخلف العام من تصرفات

                                                             

 . 001( يوسف محمد  عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
 . 001( ، ص 5771لسنة  71/  0919( المرجع نفسه ، ) تمييز أردني رقم 2) 

 . سبق بيانها (*)
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، فلا تنصرف آثار العقد إلى ورثة المتعاقد أو من أوصى له  -السابقة الذكر  –المدني 
 :(1)بحصته من تركته في الحالات الآتية 

 كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت  لا :أو 

يتمتع بأهلية الأداء ، فهي صحيحة مهما  ي وهوأما تصرفات السلف في حال حياته ، فأ    
كامل الحرية في  ى أساس أن لكل شخص كامل الأهلية كان فيها إضرار بالورثة عل

نت مضافة إلى ما كا ود إذا مادالتصرف في أمواله فالقانون يقيد تصرفات المورث ضمن ح
 على الوصية طبق ننفاذها إلا ضمن حدود ، و هو ما يي لا يرتب القانون أبعد الموت ، 

 من قانون الأسرة الجزائري . 511وكل تصرف يأخذ حكم الوصية ، استنادا إلى نص المادة 

 ثانيا : التصرف في مرض الموت  

فكل تصرف كالبيع أو الهبة أو الإبراء ، يصدر من شخص في مرض الموت ، ويكون  
لحقيقية ، ففي مة امقصودا به التبرع ، كأن يكون بدون عوض أو بعوض يقل كثيرا عن القي

هذا التصرف في حق الورثة لأن القانون اعتبرهم من الغير ، لذا يتوقف  يهذه الحالة لا يسر 
من القانون المدني  421سريانه في حقهم على اقرارهم ، وهو ما استند إلى نص المادة 

ون ك، فإن البيع لا ي ث" إذا باع المريض مرض الموت لوار الجزائري التي تنص على أن : 
 ا إلا إذا أقره باقي الورثة .ز ناج

غير مصادق عليه ، ومن أجل ذلك أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر  
 ون قابلا للإبطال".يك

 . (*المطلب الثاني : اثر العقد بالنسبة إلى الخلف الخاص)

 من القانون المدني الجزائري على أن : 527تنص المادة 
                                                             

 . 012 – 007ص مد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ( يوسف مح1)
 ( يوسف بيان المقصود بالخلف الخاص خلال هذه الدراسة .*) 
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" إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن  
إذا كانت  الشيء،هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه 

 ل الشيء إليه " .امن مستلزماته و كان الخلف الخاص بها وقت انتق

إذا يتبين  من هذا النص أنه ينبغي توافر ثلاثة شروط حتى تنتقل آثار عقد السلف     
المتصلة بالحق المستخلف فيه إلى الخلف الخاص ، وهذه الشروط نبينها في الفروع الآتية 

 على التوالي .

ون الحق أو الالتزام الذي يرتبه العقد من مستلزمات الشيء الذي كالفرع الأول : أن ي
 . انتقل إلى الخلف الخاص

لى إد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إذا يجب أن يكون الحق أو الالتزام الذي يرتبه العق  
الخلف الخاص ، و تعتبر من مستلزمات الشيء الحقوق المكملة له ، الحقوق التي من 

سلف قد مين كأن يكون الأه ، ومثال ذلك عقود التشأنها أن تحفظ الشيء وتدرأ الضرر عن
عندئذ ينتقل حقه في التأمين إلى المشتري ، أو أن  ق ، ثم باعه ،يأم ن على منزله من الحر 

ون لبائع محل تجاري حق قبل تاجر آخر بعدم منافسته في تجارة معينة ، فإن هذا الحق كي
ل ينتقل إلى المشتري ، وكذلك فإن حقوق الارتفاق المقررة للمبيع على العقارات المجاورة تنتق
إلى المشتري ، وكذلك الحال بالنسبة للدعاوى التي كانت للبائع كدعوى ضمان العيوب 

 الخفية وضمان الاستحقاق .

وأما إذا لم يكن الالتزام من مستلزمات الشيء الذي انتقلت ملكيته إلى الخلف الخاص،    
ه ، فهنا لا ينتقل إلى ويكون كذلك إذا لم يَحُدَّ الالتزام من الانتفاع بالشيء ولم يقيد استعمال

هذا الخلف ، فلا ينتقل إلى المشتري مثلا التزام صاحب الأرض )البائع( اتجاه المقاول الذي 
لى المشتري ، أو أثر عقد قرض إعلى الأرض التي انتقلت بعد ذلك  تعاقد معه لإحداث بناء

ن الخلف أ برام عقد البيع ، والسبب في ذلكأو دعوى تعويض عن ضرر لحق بالمبيع قبل إ
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الخاص يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات التي يجريها سلفه ، وتكون متعلقة بأشياء غير 
إليه بموجب عقد البيع ، وكذلك العقد المبرم بين البائع و المقاول فهو يتعلق بحق الذي انتقل 

 (1)والتزام شخصي على السلف الذي يبقى هو الملزم بوفائه للمقاول .

 أن يكون العقد المبرم سابقا على انتقال الشيء من السلف إلى الخلف الفرع الثاني :

فلابد من صدور عقد من السلف  ،ر بالنسبة للخلف الخاص للمتعاقد ثأوحتى يكون للعقد 
وتصرفه  الفترة الواقعة بين تملكه للشيءمتعلق بالشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص في 

ون العقد المبرم سابقا على انتقال الشيء من السلف فيه إلى الخلف بمعنى أنه يجب أن يك
إلى الخلف ، فلو أن السلف أمَّنَ على منزله ثم باعه أمكن القول بأن حقه في التأمين ينتقل 
إلى المشتري ، أما إذا كان العقد الذي أبرمه السلف لاحقا على انتقال الشيء إلى الخلف فلا 

 شأن للخلف به .

 ،(2)ن الخلف قد علم بالحقوق و الالتزامات التي رتبها عقد السلف الفرع الثالث : أن يكو
 وقت انتقال الشيء إليه

و المقصود بالعلم هنا هو العلم الحقيقي بالقيود التي يفرضها عقد السلف على الخلف 
الخاص ، فلا يكفي مجرد قدرة الخلف الخاص على معرفتها أو استنتاجها ، إذ على عاتقه 
يقع إثبات العلم ، ومن ذلك مثلا أن للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة 

المستأجر بجميع حقوق المؤجر ، ومتى انتقلت هذه الحقوق إلى الخلف الحق في مُطالبة 
الخاص لم يعد للمؤجر الحق بمطالبة المستأجر بها ، إذ يصبح الخلف الخاص هو صاحب 

المالك –الحق بمطالبة المستأجر ، وبناء على ذلك فلا يجوز للمستأجر أن يوفي للمؤجر 
،  -المالك الجديد  –رة إلى الخلف الخاص من وقت علمه بانتقال العين المؤج -السابق

ويجب عليه أن يوفي بها إلى الخلف الخاص ، ويقع في هذه الحالة إثبات العلم على الخلف 
                                                             

  014(يوسف عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
 . 011، ص المرجع نفسه(  2) 
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الخاص فإذا أثبت أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية فلا يسرى في حقه دفع 
وله أن يستوفي بدل الإيجار مرة الأجرة )بدل الإيجار ( عن المدة  التي تلي هذا العلم ، 
فعه طبقا لقاعدة قبض غير ثانية من المستأجر ، ولهذا أن يرجع على المؤجر بما د

علم بانتقال الملكية أن يعجل بدفع ي نهإذا لم يثبت الخلف الخاص أ، وللمستأجر المستحق
انتقال بدل الإيجار عن مدة لاحقة حتى لو كانت هذه المدة تلي الوقت الذي علم فيه ب

 (1)الملكية إذا كان تعجيل بدل الإيجار سابقا على هذا العلم .

 المطلب الثالث : أثر العقد بالنسبة إلى الدائنين

عامًا لأنه لا يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء منها ،  اإن الدائن لا يعتبر خلف
ولا يعتبر كذلك خلفا خاص لأنه لا يتلقى عن سلفه حقا كان موجودا في ذمته ، وكل ما في 

الأمر أن دائني المتعاقد ، يتأثرون بالعقد الذي يبرمه مدينهم بطريقة غير مباشرة ، سواء 
ن العام من الحقوق التي يكسبها المدين أو بالمضرة بنقصان بالإفادة بزيادة أموال الضما

 . (2)أموال الضمان العام ، بسبب الالتزامات التي يرتبها العقد عليه 

إلا أن للدائنين حقوقا لا تكون حتى للخلف العام ، و ذلك للمحافظة على الضمان العام     
سائل للمحافظة على الضمان ري و ي الجزائالمقرر لكفالة حقوقهم ، و يكفل القانون المدن

العام  و منع الإضرار بالدائنين لتمهيد السبيل للتنفيذ على أموال المدين ، و سنحاول فقط 
، و هذه الوسائل  -لأن التفصيل فيها في جزء أحكام الإلتزام  –ذكر هذه الوسائل باختصار 

 هي : 

 ( ةيولصبالالدعوى  )أولا : الدعوى غير المباشرة  

 من القانون المدني الجزائري على أن :  517تنص المادة  

                                                             

 . 019 – 011( ، ص ص  5711سنة  5711/ 51) تمييز أردني رقم عبيدات  محمد يوسف ( 1) 
 . 019، ص( المرجع نفسه 0) 
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لا ما إم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، " لكل دائن و لو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باس 
عمال الدائن لحقوق مدينه كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز ، و لايكون است

ال هذه الحقوق ، و أن هذا الإمساك من أثبت أن المدين أمسك عن استعمإذا لا إمقبولا 
 شأنه أن يسبب عسره ، أو يزيد فيه " .

 ثانيا: دعوى الصورية 

 من القانون المدني على أن :  571تنص المادة  

" إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن  
 يتمسكوا بالعقد الصوري " .

 القانون على أن :  ذاتمن  577المادة  و تنص 

" إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافد فيما بين المتعاقدين و الخلف  
 العام هو العقد الحقيقي " .

 في حق الدائن اذ تصرفات المدين ثالثا : دعوى عدم نف 

 ري على أن :من القانون المدني الجزائ 575وهو ما نصت عليه المادة  

 التصرف نفاذ ، أن يطلب عدم  به حل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار" لكل دائن  
ض من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، و ترتب عسر قفي حقه ، إذا كان التصرف قد انت

المدين أو الزيادة في عسره ، و ذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
 التالية " .

 :  التي نصت على أنالقانون المدني الجزائري  من 570المادة و هي  
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" إذا كان تصرف المدين بعوض ، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر 
 امن المدين ، و إذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطوي

 عالم بعسره . على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو

كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في  
 حالة عسر .

أما إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا ، فإنه لا يحتج به على الدائن ، و لو كان  
 المتبرع له حسن النية ."

 ىثر به الدائن بطريق غير مباشر ، علأيتل أن العقد الذي يبرمه المدين كخلاصة يمكن القو 
النحو المبين أعلاه ، و أن أثر العقد بالنسبة للدائن لا يكون باعتباره تصرفا قانونيا بل 

باعتباره واقعة مادية على خلاف أثر العقد بالنسبة للخلف فإنه يتحمل الأثر  باعتبار العقد 
 . (1) تصرفا قانونيا

 ،رون امتدادا لشخصية هذا المدينعتبفالدائنين لا يلتزمون بشيء من ديون مدينهم و لا يُ     
اض على تصرفات بل إن القانون يحدد وسائل  معينة لكفالة حقوقهم عن طريق الاعتر 

ه ، و نتيجة لذلك يمكن القول أن مركز الدائن هو أفضل من مركز تمدينهم في حال حيا
الشرعي الذي يقتضي  مورثهم ) المدين ( ، حيث أنه بموجب المبدأ الوارث حتى بعد وفاة

لا بعد سداد الديون ، ي قدِّم الدائن و يستوفي حقه من التركة قبل أن يؤول ما إبأن لا تركة 
 . (2)بقي منها إلى الورثة 

 

 
                                                             

 . 140( محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص1)
 . 171( سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص2) 
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 ثار العقد بالنسبة إلى الغير.آالمطلب الرابع : 

ن العقد لا يضر و لا ينفع إلا طرفيه ، أي أن آثار العقد وهي أنا ، ر وكما سبق و أش 
الحقوق و الالتزامات التي تترتب عليه لا تنصرف إلا إلى الطرفين المتعاقدين ، و لا 

، بشروط معينة وفي حدود متفاوتة لاإالعام و الخلف الخاص و الدائنين تنصرف إلى الخلف 
اص يعدون من الغير بالنسبة للعقد ، كما في أما في خارج تلك الحدود فإن هؤلاء الأشخ

 الحالات السابق بيانها .

     و لتحديد مفهوم الغير فيما يتعلق بآثار العقد أهمية كبيرة بالنسبة للعقد و للمتعاقدين      
الغير يستخدم في التشريع دائما ، دون أن يتدخل المشرع في  حو لخلفهما ، إذ أن مصطل

هومه ، كما كان مصطلح الغير محل نزاع بين الشراح لاسيما فيما تحديده ودون بيان مف
تعلق باعتبار الخلف الخاص و الدائن العادي من الغير ، في ظل فقدان معيار واضح 

 .لتحديد معنى لاصطلاح " الغير" 

فمتى وصف الشخص بأنه من الغير " نسبية أثر العقد " ، غير أنه و أمام القاعدة الهامة  
، ينة تتناسب وهذا المبدأأجنبي عن العقد ، فإنه يحتل مركزا معينا و يخضع لأحكام معنه أو 

مبدأ العام ، وعموما يمكن الالوارد على جنبية هي التي تشكل الاستثناء و تلك الحدود الأ
القول بأن : " الغير هو الشخص الأجنبي تماما عن العقد ، أي أنه الشخص الذي لم يكن 

عقد أو التصرف ، و لا خلفا عاما ) إلا فيما ذكرناه من حالات ( ، و لا يوما طرفا في ال
 .(1) خلفا خاصا لأحد المتعاقدين ، و لا دائنا لأي منها

 من القانون المدني الجزائري على أن :  551و تنص المادة     

 . "" لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، و لكن يجوز أن يكسبه حقا

                                                             

 . 195وري ، المرجع السابق ، صالجب( ياسين محمد 1) 
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كتطبيق لمبدأ اقتصار أثر العقد على المتعاقدين  لنص إلى التعهد عن الغير ،و يشير هذا ا
أعلاه(  إلى الاشتراط لمصلحة  551وعدم إضرار الغير به ، كما يشير ذات النص ) المادة 

الغير كحالة استثنائية يتأثر فيها الغير من العقد ، فتتحقق له الفائدة رغم أنه ليس طرفا في 
 بينه في فرعي هذا المطلب .العقد ، وهو ما ن

 . الفرع الأول : التعهد عن الغير

 من القانون المدني الجزائري على أن : 554تنص المادة    

" إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده ، فإن رفض الغير أن يلتزم ، وجب  
على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن 

 يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به .

دوره ، مالم يتبين أنه أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت ص 
 قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد " .

 نص هذه المادة الأحكام التالية :و يستفاد من  

 أولا : المقصود بالتعهد عن الغير  

إن التعهد عن الغير هو عقد يلتزم به شخص يسمى " المتعهد" إلى شخص آخر يسمى     
شخصا ثالثا ) الغير ( يلتزم بأمر معين ، و مثال ذلك أن يتعهد  " المتعهد له " بأن يجعل

شريكه الآخر يبرم عقد البيع مع الشخص الراغب في  شريك في ملكية شائعة بأن يجعل
 الشراء.

ة إلى نظام التعهد عن الغير في حالة الاستعجال وخشية ضياع الفرصة و يلجأ عاد    
كان المتعهد عنه غائبا أو قاصرا ، فيتعذر معه الحصول على رضاه ، فيلتزم  خاصة إذا ما
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، فيتضح أن نظام التعهد عن الغير يحتوي ثلاثة  (1)شخص بالحصول على هذا الرضاء
لمتعهد عنه ، و العقد لا ينتج أثرا إلا في العلاقة و ا أشخاص هم : المتعهد، و المتعهد له ،

 بين طرفيه ، أما بالنسبة للمتعهد عنه فلا تنصرف إليه آثار العقد .

  ثانيا : شروط التعهد عن الغير 

 إذ يشترط لقيام التعهد عن الغير :  

ك يختلف المتعهد عن الوكيل الذي ، و بذل أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير .5
 يتعاقد باسم الموكل .

 أن يكون هدف التعهد هو إلزام المتعهد نفسه لا إلزام الغير .   .0
ء ، أي الحصول على و أن يكون محل التزام المتعهد هو حمل الغير على الرضا .1

 لتعهد الذي بذله .إقرار الغير ل

 

 ثالثا : آثار التعهد عن الغير 

 تعهد عنه الحرية التامة في قبول أو رفض التعهد : ميبقى لل ، أعلاهالمبينة و بتوافر الشروط 

 هد عنه ) الغير ( للتعهد : عقبول المت  .1

ه ، فإذا قبل الغير التعهد صراحة أو إذا يظل الغير أجنبيا عن التعهد مادام أنه لم يقرَّ 
ر، جب التعهد اتجاه المتعاقد الآخ، فإن المتعهد يكون قد أوفى بالتزامه العقدي بمو ضمنا 

نتج قبول الغير أثره في العلاقة بينه و بين المتعهد له ) المتعاقد الآخر ( ، من وقت و ي
      صدور القبول فقط ، و يترتب على قبول الغير للتعهد أن يتم عقد جديد بين الغير 

                                                             

 .042  - 017(  يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ص 1)
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إما من تاريخ قبول الغير ، أو من الوقت الذي صدر  المتعهد له ، و يقوم هذا العقد و
 . (1)فيه التعهد 

 رفض الغير للتعهد :  .2
رفض الغير قبول التعهد ، فإن المتعهد يكون قد أخفق في مسعاه ، و بالتالي فإذا 

تتحقق مسؤوليته اتجاه من تعاقد معه لعدم إمكان تنفيذ ما تعهد به وهو حمل الغير 
على إبرام عقد ، و لا تنفك مسؤولية المتعهد بتعويض الغير ، إلا إذا أثبت قيام سبب 

لذلك فإن تعهد مالك الشقة لمشتري بموجب الاتفاق المعقود  قضائيا ، و تطبيقا أجنبي
يلزم المستأجر و  بينهما بأن يقوم مستأجر الشقة بإخلائها بعد مدة محددة بالعقد ، لا

يترتب على رفض المستأجر بالخروج من الشقة بالوقت المحدد المتفق عليه إلزام 
ه من ضرر من جراء رفض المستأجر الخروج البائعة بتعويض المشتري عما أصاب

ردني ، و عليه من القانون المدني الأ 027بالوقت المتفق عليه عملا بأحكام المادة 
قة المباعة لم يتم بالوقت المحدد بالاتفاقية ، فإن المطالبة شوحيث أن تسليم ال

بأصله بالتعويض تكون مستندة للقانون و لأحكام العقد ، وهو عقد صحيح و مشروع 
من القانون  514ووصفه ومقترن بشرط يؤكد مقتضاه وهو ملزم عملا بأحكام المادة 

 . (2)المدني 
و نخلص القول بأن المتعهد في نظام التعهد عن الغير يلزم بتحقيق نتيجة معينة ،    

وهي الحصول على قبول الغير للتعهد ، غلا أنه إن تم ذلك وحصل على قبول الغير 
 فإنه لا يلزم بضمان تنفيذ الغير للتعهد .

 
 
 

                                                             

 . 191( يوسف محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص1) 
  .045 – 042بق ، ص ص ا( ، المرجع الس 5774بتاريخ  70/  107( يوسف محمد عبيدات ، ) تمييز أردني رقم 2) 
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 الفرع الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير .
 نون  المدني الجزائري على أن :من القا 551تنص المادة  
" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان  

 تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .في له 
و يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط  

دين أن يستطيع أن يطالبه بوفائه ، مالم يتفق على خلاف ذلك ، و يكون لهذا الم
 بما يعارض مضمون العقد . المنتفع  ديحتج ض

لا إذا تبين حة المنتفع ، إلما اشترط لمص تنفيذو يجوز كذلك للمشترط أن يطالب  
 من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " .

 التالية :  الأحكام -أعلاه -551ويستفاد من نص المادة  
 تعريف :-1

يعرف الاشتراط لمصلحة الغير بأنه عقد  يتفق بمقتضاه شخص يسمى " المشترط " مع  
شخص آخر يسمى " المتعهد " بأن يقوم هذا الأخير بأداء معين لمصلحة شخص ثالث 
يسمى " المستفيد " ، و أهم تطبيقات نظام الاشتراط لمصلحة الغير هي عقود التأمين 

وبذلك يكتسب الورثة من العقد حقا ، صلحة ورتته على الحياة ، حيث يتعاقد الشخص لم
ئا و يشترط على المشتري ي( ، ومثال ذلك أن يبيع شخص ش1جاه شركة التأمين )تمباشرا ا

 إيرادا أو يقدم خدمة ما للغير .

 :شروط عقد الاشتراط-2
توافر  –أعلاه - 551نص المادة  سبين لانعقاد عقد الاشتراط صحيحا حيتع 

 : (2) الشروط التالية

                                                             

 .045( ، المرجع السابق ، ص 2200لسنة  0)  5112(  يوسف محمد عبيدات ، تمييز أردن رقم 1) 
 . 041 – 040( المرجع نفسه ، ص ص 2) 
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رط تفيجب أن يتعاقد المش، أن يتعاقد المشترط باسمه و ليس باسم المستفيد   .أ
بصدد نيابة يتعاقد فيها الشخص باسم  اباسمه لأنه لو تعاقد باسم المستفيد ، لكن

 الأصيل و لحسابه .
فإذا لم د ، معا إلى إنشاء حق مباشر للمستفي أن تتجه ارادة المشترط و المتعهد .ب

إلى ذلك فإننا نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير ، كما لو أبرم  تنصرف نيتهما
شخص عقد تأمين على حياته لمصلحته هو ثم مات ، فإن مبلغ التامين يدخل 
ضمن تركته التي تؤول إلى ورثته بمقتضى قواعد الميراث ، و ليس بمقتضى 

سه حتى قواعد الاشتراط ، لأن الحق الناشئ عن عقد التأمين يتعلق بالمشترط نف
 و لو عادت منه فائدة على الورثة .

و إذا ما كان المشترط قد اشترط الحق لنفسه ثم حوله بعد ذلك إلى شخص آخر ،    
فلا يكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير، كأن يبيع شخص منزله ثم يحول الثمن إلى 

بين ة لكون هنا  بصدد عقد بيع بين البائع و المشتري ، و عقد حوانحيث  دائنه ،
 البائع و الدائن .

من  و لا طومفاد هذا الشرط أن المستفيد لا يكسب حقا من عقد بينه و بين المشتر    
نما ينشأ لمصلحة مباشرة من عقد الاشتراط الذي يعقد إعقد بينه و بين المتعهد ، و 

 .  (1)بين المشترط و المتعهد أما المستفيد فهو أجنبي عنه 

و تكون المصلحة ، خصية مادية كانت أو أدبية أن تكون للمشترط مصلحة ش  .ج
إذا ما اشترط في العقد أن يتم دفع مبلغ من النقود مثلا من المشتري إلى مادية 

لتأمين على حياته لمصلحة تكون معنوية إذا ما قام الشخص بادائن البائع ، و 
كون نك مصلحة شخصية للمشترط لا لو أولاده ، فإذا لم تكن هناأبويه أو زوجته 

 بصدد اشتراط لمصلحة الغير .
                                                             

 .111(عبد المنعم فرح الصدة ، المرجع السابق ، ص  1) 
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فلا يشترط في ، أن يكون المستفيد شخصا موجودا أو معينا عندما ينتج العقد أثره  .د
المستفيد أن يكون موجودا أو معينا وقت إبرام عقد الاشتراط ، حيث تنص في 

من القانون المدني الجزائري على أن :" يجوز في الاشتراط  551ذلك المادة 
بلة ، كما يجوز أن قأن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مست لمصلحة الغير

كان تعيينهما مستطاعا في الوقت متى يكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد 
ن ، فيجوز مثلا أن يتم التأمي "الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقا للمشارطة

ن الشرط لا إلد ، فلمصلحة ولد سيولد في المستقبل  فإن مات المؤمن دون و 
 يتحقق و ينتقل مبلغ التأمين إلى التركة ليؤول إلى الورثة تبعا لذلك .

 .ثار الاشتراط لمصلحة الغير آ -1

 تتحدد آثار الاشتراط لمصلحة الغير في علاقات ثلاثة هي كما يأتي :  

 . علاقة المشترط بالمتعهد -أ

فا عقد فالمشترط و المتعهد هما طر هما ، م بينتهذه العلاقة عقد الاشتراط الذي  ويحكم 
الاشتراط لمصلحة الغير ، و تربطهما مصلحة المشترط في تنفيذ المتعهد لالتزامه اتجاه 

 المنتفع .

طة العقدية بين المشترط و المتعهد فتحكمها القواعد القانونية العامة وفقا باو بالنسبة للر  
الحق في التمسك بالفسخ أو بالبطلان   ة ونوعها ، فيكون لكل منها مثلالطبيعة هذه العلاق

 . (1)أو بالدفع بعدم التنفيذ ، كما يحق للمشترط أن يطالب بالتعويض عن الضرر 

ن له و المتعهد هو عقد التأمين على الحياة الذي يكون فيه المشترط هو المؤمَّ  ومن الأمثلة 
وهب  لو العقد تبرعا كماشركة التأمين و المستفيد هو زوجة و أولاد المشترط ، و قد يكون 

 شخص ماله لآخر على أن يدفع الأخير لشخص ثالث مرتبا مدى الحياة .
                                                             

 .411( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص1) 
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  .العلاقة بين المشترط و المستفيد -ب 

و يحكم هذه العلاقة الباعث الدافع إلى عقد الاشتراط ، فقد يكون هذا الدافع هو التبرع 
و قد يكون هدفه المعاوضة بين المشترط و المستفيد ، ففي الحالة الأولى فإن  ،للغير
رة ، و لذلك لا يخضع للقواعد الشكلية في الهبة ، و لكن تتشتراط يكيف على أنه هبة مسالا

تسري عليها الأحكام الموضوعية من وجوب توافر أهلية التبرع في المشترط ، و يجوز 
 575نفاذ التصرف طبقا لنص المادة قد الاشتراط بدعوى عدم لدائني المشترط الطعن في ع

إذا كان هدف المشترط هو على سبيل  أما في الحالة الثانية  ،زائري لقانون المدني الجامن 
ن إلى رط عقد بيع سيارته و اشترط على المشتري دفع الثمتشأبرم الملو المعاوضة ، كما 

 .حدد بينهما بموجب عقد المعاوضة ن العلاقة تتإدائنيه وفاء لدين عليه ، ف

 : (1) ميز علاقة المشترط بالمستفيد أنيو أهم ما  

  المستفيد عن رغبته في الاستفادة ،  طالما لم يفصح أن للمشترط حق نقض الاشتراط
من القانون المدني  559وحق نقض الإشتراط يقتصر على المشترط بنص المادة 

" يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن  الجزائري :
المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، مالم يكن ذلك مخالفا لما 

، لأن الوارث لو أعطي يقتضيه  العقد " ، و الحكمة من ذلك هو حماية حق المستفيد 
ماله بدافع مصلحته الشخصية ، و كذلك الحال بالنسبة نه لن يتردد في استعإهذا الحق ف
 للدائن . 

و إذا استعمل المشترط حقه في نقض الاشتراط فإنه يترتب على ذلك زوال حق المستفيد 
دون أن يترتب عليه براءة ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفقا صراحة على خلاف 

يحل مستفيدا آخر ، وعندها يعتبر  ه أنذلك ، و إذا نقض المشترط حق المستفيد ، فإن ل
حق المستفيد الثاني تابتا منذ تاريخ تعيينه لا من تاريخ عقد الاشتراط ، كما يجوز 
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لنفسه بالانتفاع من المشارطة بدلا من تعيين مستفيد جديد، وعندها للمشترط أن يستأثر 
الغير، وهو ما ينقلب عقد الاشتراط لمصلحة الغير إلى عقد عادي لا يسري أثره على 

   من القانون المدني بقولها : 559نصت على كل هذه الأحوال الفقرة الثانية من المادة 
" .. و لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق 

صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك ، و للمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، 
 أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط "  كما له

  فإذا قبل المستفيد ، كما أن للمستفيد في علاقته بالمشترط حق قبول الاشتراط أو رفضه
بعقد الاشتراط الذي أبرم لمصلحته ، فإنه عندئذ يكتسب حقا من الاشتراط ، و يترتب 

هناك شكل محدد يبدى  على ذلك أن ينتهي حق المشترط في نقض الاشتراط ، و ليس
 فيه المستفيد قبوله للاشتراط .

     أما إذا رفض الاشتراط فيترتب على هذا الرفض حق المشترط في تعيين مستفيد آخر  
 أو الاستئثار لنفسه بالانتفاع من الاشتراط .

و إذا صدر نقض المشترط ، و أظهر المستفيد رغبته في الاستفادة من الاشتراط دون أن  
 . (1) أحدهما بقرار الآخر ، فالعبرة تكون بالأسبقية في إعلان أيهما بقراره إلى المتعهديعلم 

 العلاقة بين المتعهد و المستفيد  -ج 

ستفيد المسابقا أن  ةمن القانون المدني المذكور  551قضت الفقرة الثانية من المادة      
في حالة عدم التنفيذ ، و لكن ليس طالبه بالتنفيذ أو بالتعويض ييصبح دائنا شخصيا للمتعهد 

للمستفيد حق طلب فسخ عقد الاشتراط إذا لم ينفذ المتعهد التزامه لأنه لم يكن طرفا في هذا 
العقد ، إلا أن للمتعهد الحق في أن يتمسك بالدفوع التي تنشأ عن عقد الاشتراط ، مثل كون 

 العقد باطل أو الدفع بعدم التنفيذ.

                                                             

 .401ص عم فرج الصدة ، المرجع السابق ،( عبد المن1) 
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ذ ما التزم به بموجب العقد فإن للمتعهد أن  يدفع في مواجهة د نف  فإذا لم يكن المشترط ق
ترط أي شان في حق المستفيد لأنه لورثة المشوليس المستفيد بعدم تنفيذ المشترط لالتزامه ، 

عد جزءا من تركة المشترط  بعد وفاته ، وكذلك ليس لدائنيه استيفاء ديونهم من حق ي
 المستفيد .

العقد من حيث الموضوع في المبحث الأول ، و أنهينا التعمق في  و بعد تعرضنا لآثار   
بيان آثار العقد من حيث الأشخاص في هذا المبحث ، ننتقل في المبحث الثالث و الأخير 

بيان طرق انحلال من هذا الفصل الرابع و الأخير من الباب المخصص لدراسة العقد إلى 
 العقد أو زواله .

 . العقدالمبحث الثالث : انحلال 

و قبل بيان محتوى المبحث الثالث ، نشير إلى تشابك و اختلاط واضح بين مصطلحات  
مكن يدية بين طرفي العقد ، قعديدة تصب في نطاق واحد ، وهو انتهاء العلاقة و الرابطة الع

    أو بإبطاله  بانقضائهطرحها في القاعدة أو العبارة الآتية : ) العقد يزول إما بالفسخ أو 
 أو بانحلاله ( .

يترتب على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، وهو الطريق الطبيعي  : فانقضاء العقد 
لزوال العقد ففي عقد البيع إذا دفع المشتري الثمن ، و نقل له البائع الشيء المبيع انقضى 

العمل بدفع  متفق عليه و قام ربالعقد ، و في المقاولة إذا قام المقاول بتنفيذ المشروع ال
جرة ، انقضى العقد ، و بطبيعة الحال فإن كيفية انقضاء العقد تتوقف على كيفية تنفيذه ، لأا

العقود المستمرة ( ، و  –و في هذا تختلف العقود الفورية عن العقود الزمنية ) عقود المدة 
إذا كان العقد من  عقد المقاولة ( يتعلقان بعقود  فورية ، أما –المثالين السابقين ) عقد البيع 

ينقضي العقد إلا  فإن تنفيذه يكون ممتدا في الزمان ، و لاقود الزمنية كعقد الايجار مثلا الع
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جر بتمكين المستأجر من الانتفاع وقيام هذا الأخير بدفع بدل ؤ بانقضاء مدته مع قيام الم
 الايجار .

    هو الجزاء على تخلف ركن من أركان انعقاده ، أو شرط صحته ، أما إبطال العقد :   
مطلقا ، او يبطل بطلان نسبيا ، و في الحالتين ، إذا تقرر البطلان  او العقد إما يبطل بطلان

 . و قد سبق لنا دراسة ذلك –م يكن كأن ل رجعي و يعتبر رأو الإبطال ، فإن العقد يزول بأث

و موضوع البيان و التحليل خلال هذه الجزء من الدراسة ، : و ه أما انحلال العقدو  
تنفيذه ، و لكنه زوال يرد على عدم سبب بال العقد لا بسبب بطلانه ، و لا فالقصد به هو زو 

 عقد صحيح ، و قبل أن ينقضي العقد بالتنفيذ .

     ل ،يالمدنية له ثلاث صور هي : التقا و انحلال  العقد حسب الشراح و بعض القوانين
ل هو اتفاق الطرفين على إلغاء العقد ، فهو ي، فأما التقا ء بالإرادة المنفردة ، و الفسخلغاو الا

بإيجاب و قبول  إلغاء بالإرادة المشتركة التي كانت مصدر العقد ، و هو يتم باتفاق جديد أي
، و مع ثه و ل ليس له أثر رجعي ، فهو عقد جديد ينتج آثاره من وقت حديجديدين ، و التقا

على الأثر الرجعي لزوال العقد أي على اعتباره كأن لم يكن  فقاذلك يجوز للطرفين أن يت
قواعد  أو يخالفمس بحقوق الغير يم ، لكن هذا الاتفاق لا يجوز أن قائما في يوم من الأيا

 رادةبالإوأما بالنسبة للصورة الثانية لانحلال العقد هي إلغاؤه انتقال الملكية لبعض العقود ، 
المنفردة لأحد المتعاقدين ، و الأصل هو عدم جواز ذلك ، لأن العقد لا يجوز نقضه إلا 

    ، ةد الوكالبإرادة المتعاقدين معا ، ومع ذلك فنجذ بعض العقود تسمح طبيعتها بذلك كعق
 وعقد الوديعة وعقد الهبة و عقد الشركة وعقد التأمين .

في نصوص القانون المدني  تأصيلا لا نجد لهمال ( يخاصة ) التقاو وهاتين الصورتين  
نجده حيث   501منه إلى المادة  557ي المنظمة لمسألة " انحلال العقد " من المادة الجزائر 

انحلالا أو صورة  ينظم صورتين لانحلال العقد ، الأولى هي الفسخ ، و الثانية ليست
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   ل خي في العقد لجعل المتعاقد المجابو إنما هي ردة فعل من الطرف الاي لانحلال العقد 
) الطرف السلبي ( ينفذ التزامه فلا يطلب المتعاقد الأول  فسخ العقد و لكنه يتمسك فقط 

أن يقوم المتعاقد المخل بتنفيذ ما عليه من التزام ، وهاتين هو إلى  هبعدم تنفيذ التزام
 الصورتين هما محوري البيان في مطلبي هذا المبحث .

 الأول : زوال العقد بالفسخ .المطلب 

الملزم للجانبين بالتزام  سخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقدفإن ال   
 بحكم القاضي على النحو الذي نصت عليه المادة إلاصل فيه أن لا يقع الأو ، عنه  ناشئ
 .ي الجزائري ، وهو الفسخ القضائي من القانون المن 557

تفق المتعاقدان وقت إبرام العقد على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون كما قد ي    
من القانون  502حاجة إلى حكم قضائي في حالة عدم التنفيذ ، وهو ما نصت عليه المادة 

 ، وهو الفسخ الاتفاقي . المدني الجزائري 

يذ مما يؤدي إلى انقضاء وقد ينفسخ العقد لانقضاء التزام أحد المتعاقدين لاستحالة التنف   
الالتزام المقابل ، يعني انفساخ العقد أو فسخ العقد بحكم القانون ودون حاجة إلى حكم 

 من القانون المدني الجزائري . 505قضائي ، وهو ما نصت عليه المادة 

 وهذه الطرق الثلاثة للفسخ نبين أحكام كل منها ضمن الفروع الثلاثة الموالية .  

 الفرع الأول : الفسخ القضائي 

 من القانون المدني على أن : 557تنص المادة    

" في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد  
إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال 

 ذلك .
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إذا  فسخال يرفضظروف ، كما يجوز له أن و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب ال 
 لى كامل الالتزامات" .إبه المدين قليل الأهمية بالنسبة لم يوف ن ما اك

فإنه يشترط لوقوع الفسخ شروطا تختلف عن  –أعلاه  – 557نص المادة  على ضوءو  
الشروط المطلوبة لتقرير الفسخ ، فإذا تحققت شروط الفسخ فإنه يقع ، و إذا وقع الفسخ لا بد 

لتقريره أيضا بحكم القضاء شروطا خرى ، ثم بعد ذلك يرتب آثاره القانونية ، وهي الأجزاء 
 كما يلي : الثلاثة التي تتعرف عليها

 أولا : شروط  الفسخ  

 :سخ توفر الشروط الأربعة التالية إذ يشترط لوقوع الف 

 الملزمة للجانبين: أن يكون العقد من العقود -5

صدد يلتزم فيها إلا طرف واحد ، فإننا نكون ب التي لا فأما إذا كان العقد من نوع العقود
لعدم وجود التزامات متبادلة  الفسخ يتصور أن يرد عليه جانب واحد ، وهذا لالعقد ملزم 

، وجرى  كما يجب أن يكون العقد محل الفسخ عقدا صحيحا و إلا فلا محل للفسخ
 دالقضاء على اعتبار أن حق الفسخ يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العق

لحد ين من هذا الحق أو ادمتضمنا له و لو خلا من اشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاق
 . (1)من نطاقه إلا باتفاق صريح 

 إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد : -0 

سواء كان الاخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا ، و يتعين أن يكون تخلف المدين  
عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره ، أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع له كحقه  في 

                                                             

 . 111( ، المرجع السابق ، ص01/1/5717بتاريخ  914( ، شريف الطباخ ، ) نقض مصري رقم 1)
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ك لو كان الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس ، فلا يتحقق إيقاع الفسخ من الطرف الآخر ، وكذل
 له فيه .  رورة هذا التنفيذ مستحيلا بسبب أجنبي  لا يدصيعدم التنفيذ راجعا إلى 

 أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كانت عليه : -1

وذلك نتيجة حتمية للفسخ بموجب الأثر الرجعي له ، فلو كان المشتري هو الذي طلب  
ن يكون قادرا على إعادة المبيع إلى البائع ، أما لو كان أفسخ فإنه يشترط لإجابة طلبه ال

غير قادر على إعادة المبيع إلى البائع ، بأن كان المبيع قد هلك أو استهلك فإنه ليس له 
 الفسخ .حق المطالبة ب

 :أن يكون طالب الفسخ غير مقصر  -4 

يجب أن لا يكون هو الآخر مقصرا في تنفيذ  فمن يطلب الفسخ لتقصير الطرف الآخر ،   
عن العقد ، أو على الأقل أن يكون مستعدا لهذا  الناشئالتزاماته ، بأن يكون قد نفذ التزامه 

س من حقه أن يطلب مجازاة المتعاقد الآخر التنفيذ ، أما لو كان مقصرا في تنفيذ التزاماته فلي
 على تقصير مماثل لتقصيره .

 ثانيا : شروط تقرير الفسخ .  

 لاثة شروط : للفسخ القضائي ث 

 : إعذار المدين قبل طلب الفسخ  .5

، فالفسخ جزاء الإخلال  و المذكورة آنفا –الفقرة الأولى  – 557طبقا لما نصت عليه المادة 
بتنفيذ الالتزام العقدي هو أخطر جزاء ، ولهذا يجب إعذار المدين قبل طلب هذا الجزاء ، 

إذ أن الإعذار هو الذي يثبت  التزامه ، وذلك لوضعه موضع المقصر أو المتأخر في تنفيذ
 تقصير المدين في الوفاء بالتزامه .
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ف المدين بالوفاء بالتزامه بموجب إنذار على يد ويجرى الاعذار في المواد المدنية بتكلي
محضر قضائي أو ما يقوم مقام الانذار ، و لا يتضمن الاعذار إنذارا بفسخ العقد بل يتوفر 

 أيضا على طلب الدائن من المدين الوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه .

 طلب الدائن إيقاع الفسخ :  .0
ون ذلك إلا برفع دعوى بطلب كضمنيا ، و لا ين الطلب صريحا أو أن يكو  ستويو ي

فسخ العقد ، و يثبت هذا الحق للدائن  لب لا يقوم الحق فيه إلا بافتراضالفسخ ، أو بط
لدائنه بطريق الدعوى  لف العام أو الخلف الخاص ، كما يثبتأو من يحل محله من الخ

على هذا يرفع دعوى   ، فيجب إذن على الدائن بعد إعذاره المدين أن (1)غير المباشرة 
  الأخير يطلب فيها فسخ العقد.

 لكي يزول العقد بالفسخ يجب أن يصدر حكم به :  .1

فإن هذا الحكم يكون منشئا للفسخ ،  دعوى الفسخ وصدر حكم القضاء به ، فإذا رفع الدائن
فإذا رفع الوصي دعوى الفسخ لزم لقبولها  ومن ثم يعتبر الفسخ من أعمال التصرف ،

      معنى رفع الدائن دعوى الفسخ أن الفسخ سيكون واجبا  وليس،  (2)استئذان المحكمة 
بالفسخ لا يحول  فرفع الدعوى بل هو جوازي لكل من الدائن والمدين و القاضي ، أو حتميا ،
ن )نظرة الميسرة( ، وهو ما نبينه كمنح مهلة للمدي ير آخر غير الحكم بالفسخ ،دبدون تقرير ت

 في الجزء الموالي.

 . ثالثا : سلطة القاضي في تقرير الفسخ وأثره

فله سلطة رفض الفسخ أو الإستجابة لطلب الفسخ  إن الفسخ جوازي بالنسبة للقاضي ،    
 : بما له من سلطة تقديرية تتحدد بالخيارات التالية

                                                             

 .191( شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص1) 
 و ما بعدها . 181( عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 2) 
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لزام  للقاضي رفض طلب الفسخ ، -5  :المدين بتنفيذ إلتزامه في الحالوا 

فإذا رأى القاضي أن المدين قد قام بتنفيذ التزامه العقدي في الجزء الأكبر و الأهم منه، وأن 
 بة إلى الالتزام بجملتهما لم يتم تنفيذه يعد قليل الأهمية بالنسبة إلى ما تم تنفيذه ،أو بالنس

إذا أبدى المدين استعداده لتنفيذ الجزء فإنه )أي القاضي( يقرر عدم فسخ العقد ، خاصة 
المتبقي منه وعلى الفور ، وللقاضي في مثل هذه الحالة أن يحكم على المدين بتعويض 

 )1(.مناسب إذا كان له مقتضى

لزام المدين بالتعويض  -0  :للقاضي رفض طلب الفسخ وا 

إذا كان  لتعويضيلجأ إلى إلزام المدين باو  فقد يرفض القاضي طلب الدائن بالفسخ ،    
ولم يُبْد  استعداده لتنفيذ الجزء المتبقي من  المدين قد نف ذ الجزء الأكبر من التزاماته العقدية ،

وهو قليل الأهمية بالنسبة إلى ما تم تنفيذه ، بالتعويض يفرض على المدين  هذه الالتزامات ،
 .(2)هنا جراء عدم قيامه بتنفيذ الجزء المتبقي من الالتزام

  (: للقاضي رفض طلب الفسخ ومنح المدين نظرة الميسرة )المهلة القضائية 3-

أنفع للدائن  إمهال المدين للوفاء بالتزامه العقدي ، قد يرى القاضي في بعض الأحيان أنف
ق بالدائن ضررا حوأن إمهاله لن يل من فسخ العقد ،خاصة إذا كان المدين حسن النية ،

ليقرر منح المدين ذه المهلة ،فيلجأ إلى رفض الفسخ ه جسيما ، وأن ظروفه تستدعي مثل
 .نظرة الميسرة

 للقاضي ايقاع الفسخ وتقريره بمجرد ما إن يطلبه الدائن مع إلزام المدين بالتعويض: -4

 تنفيذ عن امتنع قد أنه لو كما ، العقد بقاء معه ينفع لا إخلالا التزامه بتنفيذ المدين أخل إذاف
 ، تنفيذه وراء من للدائن فائدة يترك لم نحو على تنفيذه في تأخر أو منه، والأهم الأكبر الجزء

                                                             

 410عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص( 1) 
 . 412محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص( ياسين 5)
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 عن الامتناع عليه يجب كان الذي بالعمل قام أنه أو ، التنفيذ بضرورة إعذاره من الرغم على
 ).1(الدائن طلبه إذا العقد فسخ يقرر أن الأحوال تلك مثل في ، به القيام

 بالدائن الخسارة إلحاق دون أبدا يحول لا العقد بفسخ الحكم أن إلى هنا الإشارة وتجدر 
 كسب من فاته عما رضيةت أية له يقدم لا الفسخ أن إذ ، الأحيان من كثير في الفسخ طالب
 يجب لا لذلك مواجهته، في العقدية التزاماته بتنفيذ المدين إخلال جراء خسارة من لحقه وما
نما ، عليه حصل ما برد فقط المدين يلزم أن  عن الدائن بتعويض إلزامه ذلك فوق يجب وا 

  .)2(طلبه على بناء القاضي أوقعه الذي الفسخ جراء به لحقت التي الخسارة

 من أنه إذ ، شيء في العام النظام من ليست الفسخ تقدير في القاضي سلطة وتعتبر هذا
 باتفاقهما وذلك ، العقد فسخ إزاء القاضي سلطة استبعاد على المتعاقدان يتفق أن الجائز
 ما وهو نفسه تلقاء من مفسوخا العقد اعتبار على بموجبه يتفقان شرطا العقد تضمين على
 . الموالي الفرع موضوع وهو ، الصريح الفاسخ بالشرط يسمى

 الاتفاقي الفسخ:  الثاني الفرع                             

 :أن على الجزائري المدني القانون من 502 المادة تنص

 الناشئة بالالتزامات الوفاء عدم عند القانون بحكم مفسوخا العقد يعتبر أن على الاتفاق يجوز"
حكم قضائي ، و هذا الشرط لا  إلى حاجة وبدون عليها المتفق الشروط تحقيق بمجرد عنه

 ."المتعاقدين طرف من تحديده عدم يعفي من الاعذار الذي يحدد حسب العرف عند

 تلقاء من مفسوخا العقد اعتبار على العقد إبرام وقت المتعاقدان يتفق قد ، النص لهذا ووقفا  
 اسم الاتفاق هذا على يطلق ، التنفيذ عدم حالة في قضائي حكم إلى حاجة ودون نفسه

 العقود جميع في وجوده يفترض فإنه "الضمني الفاسخ الشرط" ماأ ،" الصريح الفاسخ الشرط"

                                                             

 .415-412، ص ص  (  ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق1) 

 .115(، ص 5825، لسنة126/23( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، )تميز أردني رقم 2)
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 الآخر المتعاقد تنفيذ عدم عند العقد فسخ طلب حق المتعاقد يعطي والذي للجانبين الملزمة
 إليها والمشار 557 المادة بنص الوارد القضائي الفسخ ضمن يدخل ما وهو ، لالتزاماته

 .سابقا

لا ، قضائي حكم لصدور الحاجة عدم إلى فيه يشار أن يجب الفسخ على الاتفاقو      وا 
 في عليه المنصوص الاعذار لشرط بالنسبة أما ، الفسخ لإيقاع مستلزما يصبح الحكم فإن

 الاتفاق حسب تختلف الاتفاقي الفسخ شروط أن إلى يشير -أعلاه المذكورة-502 المادة
 نفسه تلقاء من مفسوخا العقد اعتبار على المتعاقدان يتفق قد فتارة المتعاقدين، بين تم الذي
 الإعذار، بشرط التقيد بدون أخرى وتارة الإعذار، بشرط لكن قضائي حكم إلى حاجة دون
  (1):  الحالات حسب بالتدريج الأثر تحديد مع بيانه الآتي وهو

 الإعذار بشرط ولكن قضائي حكم إلى حاجة دون الفسخ على الاتفاق: ولاأ 

 للسلطة يخضع ولا ، العقد فسخ حتما الصريح الفاسخ الشرط يستوجب الحالة هذه وفي   
 حاجة ودون نفسه، تلقاء من الشرط بموجب العقد يفسخ حيث ، الموضوع لقاضي التقديرية

 إعذار من الدائن يعفي لا الصريح الفاسخ الشرط هذا أن إلا ، (2)القضاء إلى الأمر رفع إلى
 في واضح 502 المادة فنص ، نفسه تلقاء من العقد بفسخ أثره الشرط يرتب حتى المدين
لا التنفيذ بضرورة للمدين الدائن إعذار وجوب  .نفسه تلقاء من مفسوخا العقد اعتبر وا 

 بطلب التمسك بين له يبقى فالخيار ، العقد يفسخ حتى الفسخ الدائن يطلب أن وينبغي هذا  
 ادعاء نفسه تلقاء من مفسوخا العقد لاعتبار لذلك يكفي فلا ، التنفيذ طلب وبين ، الفسخ
صراره الدائن من الإعذار تلقيه المدين   الفسخ الدائن يطلب أن يجب بل ، التنفيذ عدم على وا 

  .)3(للفسخ منشئ حكم هو الشرط هذا ظل في هنا الصادر القاضي حكمو 

                                                             

 .165يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص (1)

 .165(، ص5881سنة 512/81(المرجع نفسه، )تميز أردني رقم 2)

 .121عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص (3)



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 246 

 .قضائي حكم إلى حاجة دون الفسخ على الاتفاق: ثانيا

 أشد بعبارة ويصاغ ، وتأثيره قوته حيث من ، الفسخ على المتعاقدين بين الاتفاق يتدرج فقد
 يكون العقد أن على الاتفاق ينص بأن وذلك السابقة، الصورة في ورد مما تأثيرا وأبلغ قوة

 المدين إخلال عند أنه ذلك ومعنى ، قضائي حكم إلى حاجة دون نفسه تلقاء من مفسوخا
 له، منشئ حكم ولاستصدار بالفسخ دعوى لرفع حاجة ثمة توجد فلا ، العقدية التزاماته بتنفيذ
ل   ولم التزامه نفَّذ قد بأنه ادعائه في دائنه المدين ينازع عندما الدعوى رفع يجب أنه إلا  يُخ 
 .به

له،  منشئا وليس ، الفسخ يرتقر  على مقتصرا يكون الحالة هذه مثل في يصدر الذي والحكم 
 بضرورة المدين إعذار من الدائن يعفي لا الفسخ على والمدين الدائن بين الاتفاق هذا ومثل
  .)1(التنفيذ

 إعذار أو قضائي حكم إلى حاجة دون الفسخ على الاتفاق:  ثالثا

 على الاتفاق درجات أقوى يعد الشرط هذا مثل على العقد في المتعاقدين بين الاتفاق إن
 التزامه بتنفيذ المدين يخل   نإ ما بمجرد مفسوخا العقد يكون أن على يتفقان حيث ، الفسخ
 شرط من أيضا ويعفيه ، بالفسخ دعوى رفع من الدائن يعفي الاتفاق هذا ومثل ، العقدي

ن هنا والفسخ الإعذار،  تبقى قد القضاء إلى اللجوء أن إلا ، القاضي تدخل دون يتم كان وا 
 المدين يدعي قد إذ ، العقد فسخ شروط  توافر من التأكد و للتيقن وذلك ماسة، إليه الحاجة

 لابد فعندئذ ، عقدية التزامات من عليه ما بتنفيذ أخل الذي هو الدائن أن و الالتزام نف ذ قد أنه
 في محق مثلا المدين أن القاضي وجد فإذا ، ذلك من للاستيثاق القضاء إلى الاحتكام من

 (2). العقد باستمرار أمر ، إدعائه

 
                                                             

 .155(عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق،ص 1)
 .153(محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص 2)



 د/أسماء تخنوني                                                                                    الأول : العقدالباب 
 

 247 

 . الفسخ آثار:  رابعا

 الصورتين في الفسخ آثار إلى نشير ، الانفساخ وهو للفسخ الثالثة الصورة بيان وقبل  
 : عديدة آثارا الفسخ يرتب إذ السابقتين،

 النقاط في المتعاقدين بين فيما الفسخ آثار وتتمثل:  المتعاقدين بين فيما الفسخ أثر -1
 : التالية

    ، التعاقدية الالتزامات فتزول ، اتفاقيا أم قضائيا الفسخ كان سواء ، وزواله العقد انحلال*
 قبل عليه كان ما إلى إعادته فيجب منها تنفيذه تم ما أما ، بها التزم الذي العقد  منها يبرأو 

 .للفسخ( الرجعي الأثر) العقد انعقاد

 يعود إذ ، صاحبه يد من يخرج لم وكأنه المال اعتبار للفسخ الرجعي الأثر على يترتب* 
(  إليه المتصرف) المتعاقد أبرمها التي التصرفات تعتبر كما ، جديد عقد إلى حاجة دون إليه

 تصرفات تعد لأنها ،( البائع) المتصرف حق في نافذة غير ، البيع عقد في كالمشتري
 . غيره ملك على مالك غير من صادرة

 يكن لم فإذا وبذلك ، للمستقبل وبالنسبة ، الفسخ فيه تقرر الذي الوقت منذ منحلا العقد يعد*
ن ، بالتنفيذ الآخر مطالبة منهما لأي يجوز لا فإنه العقدية، التزاماتهما ذانف   قد المتعاقدان  وا 

   منه،  تبقى ما بتنفيذ الآخر مطالبة منهما أي على يمتنع ، جزئيا تنفيذا الالتزامات تنفيذ تم
 إلى يستند أن يمكن لا الفسخ ذلك فإن العقد فسخ فإذا ، الإيجار كعقد الزمنية العقودفي  و

 (. للفسخ الفوري الأثر) الفسخ لا الإنهاء عليها يرد العقود وهذه الماضي،

 الفسخ به يتمتع لما حتمية نتيجة وهو ، العقد بموجب  عليه استولى ما برد متعاقد كل يلتزم*
 بالرد والالتزام  ، العقد انعقاد قبل عليها كانا التي الحالة إلى إعادتهما يستلزم رجعي أثر من
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 ولم انحل العقد لأن ، المستحق غير قبض على يقوم ، قانونيا التزاما بل ، عقديا التزاما ليس
 (1). وجود له يعد

 التي الأضرار عن بالتعويض بالمطالبة الفسخ طلب اقترن إذا بالتعويض المدين التزام*
 . الفسخ جراء بالدائن لحقت

  للغير بالنسبة الفسخ أثر -2

نما  فقط للمتعاقدين بالنسبة العقد آثار إزالة الفسخ على يترتب لا  فإذا أيضا، للغير بالنسبة وا 
 حق أو ارتفاق كحق عليه عينيا حقا رتب أو بالمبيع المشتري وتصرف  مثلا بيعا العقد كان

 هذه من خالية البائع إلى المبيع إعادة يوجب ذلك فإن ، البيع عقد وفسخ ، للغير انتفاع
 حق فإن ، الأول البيع عقد بفسخ زال قد المشتري وهو المتصرف حق أن دام فما ، الحقوق

 ويعتبر مالكا، يعتبر لا المشتري فإن آخر بمعنى ، أيضا يزول الغير هو و إليه المتصرف
 .البائع حق في أثر أي لتصرفه يكون لا بالتالي و ، الغير ملك في تصرف قد أنه

 المتصرف الغير كان ما إذا أما ، النية حسن الغير على تسري لا القاعدة هذه أن غير   
 دعوى آثار الأخير ليجنب اشتراها التي السيارة ببيع قام الذي المشتري مع متواطئا إليه

 (2). للفسخ الرجعي الأثر حكم عليه ويسري ، النية سيء يعتبر فإنه الفسخ

  القانون بحكم العقد انفساخ:  الثالث الفرع                          

 العقد وينفسخ ، قضائي حكم إلى حاجة ودون ، القانون بحكم فسخه العقد بانفساخ ويقصد  
 ذلك وفي المقابل، الالتزام انقضاء يؤدي مما التنفيذ لاستحالة المتعاقدين أحد التزام لانقضاء

 : أن على الجزائري المدني القانون من 505 المادة تنص

                                                             

 .112(ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص1)

 .161يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص  (2) 
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 الالتزامات معه انقضت تنفيذه استحالة بسبب التزام انقضى ،إذا للجانبين الملزمة العقود في"
 ."القانون بحكم العقد وينفسخ ، له المقابلة

  الانفساخ أحكام: أولا

 :تعريفه -1

 ، العقد في مشترطا ذلك يكون أن دون أي ، القانون بقوة العقد رابطة انحلال هو الانفساخ 
 .الانحلال بهذا القضاء من حكم الأمر يحتاج أن ودون

 الانفساخ؟ يحدث متى -2

 ، لجانبين ملزم عقد في المتعاقدين أحد التزامات تنفيذ استحال إذا الانفساخ هذا ويحدث
 .أجنبي( سبب)دفعه يستطيع ولا فيه، للمدين يد لا بسبب ،أي قاهرة قوة نتيجة

 ؟الاستحالة هذه على يترتب ماذا -3

 إعفاء بالتالي ويلزم ، التزامه سقوط لالتزامه المتعاقدين أحد تنفيذ استحالة  على يترتب
       ، الحالة هذه في العقد بانفساخ القانون يقضي ولذا المقابل، التزامه من الآخر الطرف

 سبب أي أجنبي سبب على تترتب التي تلك هي العقد انفساخ عليها يترتب التي الاستحالة و
 يلزم ولا ، الآخر المتعاقد قبل بسببها مسؤولا المدين هذا يكون فلا ، فيه للمدين يد لا

 فعل عن ناتجة الاستحالة كانت فإن ، التنفيذ عدم على مترتب ضرر أي عن بتعويضه
 طريق عن أي بمقابل العقد بتنفيذ المتعاقد إلزام ويمكن ، قائما يظل العقد فإن ، المدين

 .العقدية المسؤولية في بيانه سبق كما (1)، التعويض

 

 
                                                             

 .401الطباخ، المرجع السابق، ص(شريف 1)
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 الانفساخ؟ يتم متى-4

      له القضاء حكم صدور إلى يحتاج ولا الاستحالة حدوث وقت من يتم العقد انفساخ إن
 ورفع المدين، فعل عن الناتجة الاستحالة حدوث وقت حول نزاع ثار فإذا ، المدين إعذار أو

 منشئا يكون لا حكمه فإن العقد، وانفساخ الاستحالة قيام القاضي قرر ، القضاء إلى النزاع
نما ، للفسخ  بحكم العقد انفساخ على ويترتب ، الاستحالة حدوث وقت منذ لحصوله مقررا وا 
 .القضائي الفسخ على تترتب التي الآثار القانون

 الاستحالة كانت إذا الاستحالة حدوث وقت مسألة يثير لا القانون بقوة الانفساخ كان إذا أما
 من وعلى ، الاستحالة تبعة تحمل مسألة وهي أخرى مسألة يثير قد فإنه ، قاهرةال للقوة سببب

 ؟ التبعة هذه تقع

  :الانفساخ أثر  -5

 آفة أو قاهرة كقوة ، أجنبي لسبب المدين على مستحيلا العقدي بالالتزام الوفاء أصبح إذا
 ينفسخ حيث ، الالتزام انقضاء ذلك على يترتب فإنه ، الغير خطأ أو الدائن فعل أو سماوية
 ، لا أم مستحيلا وجعلته العقد تنفيذ على رتأث   التي الواقعة تقدير ومسألة ، القانون بقوة العقد
 . المختصة للمحكمة التقديرية السلطة من هي

 في ، سببه لتخلف له المقابل الالتزام انقضاء بعيستت تنفيذه لاستحالة الالتزام انقضاء و
 تكون قد كما مطلقة أو نسبية تكون قد الالتزام تنفيذ استحالة و ،  للجانبين الملزمة العقود
 : ((1وقتية أو كلية أو جزئية

 بالنسبة استحالته لا ، ذاته في الشيء إلى الراجعة الاستحالة هي:  النسبية الاستحالة -أ
 لا بينما ، به القيام هو عليه مستحيلا يكون معين بعمل شخص لتزمي قد إذ المدين، إلى

                                                             

 .412( ياسين محمد الجبورى ، المرجع السابق ، ص1) 
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، صحيحا محله يكون و الالتزام يوجد فهنا ، غيره آخر شخص إلى بالنسبة مستحيلا يكون
 .المتعاقدين عةشري باعتباره أثره للعقد يبقى إذ ، العقد قيام على لها تأثير ولا

 تعهد على وجودها في سابقة كانت ،إذا الالتزام وجود تمنع وهي:  المطلقة الاستحالة -ب
ذا نشوئه، قبل وقعت إذا العقد نشوء منعوت ، العقدي بالالتزام المدين  في لاحقة كانت وا 
 . منه المدين ذمة تبرأ و ، الاستحالة بسبب فانقضى ، العقد وجود على قيامها

 ، الالتزام من جزء تنفيذ استحالة إلى الأجنبي السبب يؤدي وفيها:  الجزئية الاستحالة -ج
الخيار للدائن بين فسخ العقد وبين أخذ المقدار المتبقي لما يقابله من الثمن )في  يكون وهنا

 حالة عقد البيع (، وبشرط إعلام المدين بالفسخ ، و لا يفرض على الدائن انفساخ العقد .

: ومفادها استحالة تنفيذ الالتزام كلية ، وهي تؤدي بلا شك إلى انفساخ  الاستحالة الكلية -د
العقد ، إذا كان سببها أجنبيا لا يد للمدين فيه، فالتزام المدين ينقضي و ينقضي معه وتبعا له 

 الالتزام المقابل ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون .

حالة الجزئية ، و الاستحالة الوقتية لا تعرض إلا : فتأخذ حكم الاست الاستحالة الوقتية -ه
الزمنية( ، وتؤدي إلى عدم تنفيذ الالتزامات بعضا من العقود  في العقود المستمرة التنفيذ )

الوقت ، و العقد هنا لا ينفسخ من تلقاء نفسه ، و إنما يكون قابلا للفسخ إذا اختاره أحد 
خر بشرط إعلام الطرف الآخر ، ويرى بعض أطراف العقد دون حاجة إلى رضاء الطرف الآ

الشراح أننا هنا بصدد الفسخ وليس الانفساخ فيجب اللجوء إلى القضاء حتى لا يتعسف 
 .(1)الدائن في استعمال حقه في الفسخ 

فالأصل أن الانفساخ لا يقع إلا إذا كنا بصدد عقد ملزم لجانبين ، لكن ليس هنالك ما يمنع 
انب واحد ، وعندئذ إذا ما أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا انفسخ العقد أن يقع على عقد ملزم لج

                                                             

 .415وري ، المرجع السابق ، ص جب( ياسين محمد ال1)
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من تلقاء نفسه ، فإن كانت الاستحالة جزئية على العقد الملزم لجانب واحد جاز للدائن أن 
 . (1)يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ

جنبي تختلف حسب نوع : ومسألة تحمل تبعة استحالة التنفيذ بسبب أتبعة الهلاك  -6
 الاستحالة ، وكذا طبيعة الالتزام ، وقدرة المتعاقد ، لذلك نستخلص الأحكام التالية :

 إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه التعاقدي لسبب أجنبي ، ينفسخ العقد بقوة القانون ، -أ
وتنقضي ، فالهلاك هنا كليا ، ففي عقود المعاوضات فإن  وتزول جميع الالتزامات العقدية 

المتعاقد )المدين ( الذي استحال عليه التنفيذ هو من يتحمل تبعة تلك الاستحالة طبقا لنص 
ما في العقد الملزم لجانب ، أ -السابق بيانها  -من القانون المدني الجزائري 591المادة 

ع و المعير حسب المثال ( هو رية مثلااواحد كعقد الوديعة ، وعقد الع ، فإن الدائن )المود 
 الذي يتحمل تبعة الاستحالة وهلاك محل العقد .

 -حسب الشراح–أما إذا كانت الاستحالة جزئية و الهلاك جزئيا ، ففي هذه الحالة  -ب
       ، أولهما إذا بقي المتعاقد الآخر ملزما بتنفيذ العقد ، فعليه تحمل تبعة الهلاك (2)قولان

و استحالة التنفيذ ، و أما القول الثاني فإن المتعاقد الآخر ينقضي التزامه وتبرأ ذمته ، 
حمل تبعة تنفيذ التزامه العقدي هو الذي سيتفمعنى ذلك أن المتعاقد الذي استحال عليه 

 الاستحالة .

عاقدين إلى وعموما يترتب على الانفساخ زوال العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون ، وعودة المت
الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ويلاحظ أنه لا مجال للتعويض لأن عدم وفاء المدين 
بالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ، ويتحمل تبعة الاستحالة المدين بالالتزام الذي 

 استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

                                                             

 . 017( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 

 .410، المرجع السابق ، ص  الجبوري( ياسين محمد 2) 
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 المطلب الثاني : الدفع بعدم تنفيذ العقد                            

 المدني الجزائري على أن :من القانون  501تنص المادة 

" في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من 
 به ." لآخر بتنفيذ ما التزمالمتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد ا

وتبين هذه المادة الحالة التي يكون فيها امتناع المتعاقد عن التنفيذ امتناعا مشروعا ، فمادام  
أن سبب التزام هذا المتعاقد هو التزام المتعاقد الآخر بالتنفيذ ، غير متحقق ، فإن القانون 

ما يسمى بالدفع بعدم  501يكفل له  حماية حقه من خلال منحه بموجب نص المادة 
الذي يقوم أساسا على فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، فالتنفيذ من جهة يكون ، التنفيذ

 مقابلا للتنفيذ من جهة أخرى .

وسنعرض فيما يتعلق بالدفع بعدم التنفيذ بيان شروط التمسك به و آثاره في الفرعين    
 التاليين :

 ك بالدفع بعدم التنفيذالفرع الأول : شروط التمس

، فإنه يشترط  -المذكورة سابقا –من القانون المدني  501واستنادا إلى ما نصت عليه المادة 
 لصحة الدفع بعدم التنفيذ توافر الشروط الثلاثة الآتية :

 . للجانبين ملزم عقد وجود : أولا

ه إلى أن ينفذ المتعاقد التزام تنفيذ عن يمتنع أن في الحق المتعاقدين أحد يعطى وحتى 
 بالتزام مرتبط متعاقد كل الآخر، يجب أن نكون بصدد عقد ملزم للجانبين يكون فيه التزام 

 عام بوحه المالية المعاوضات في المتعاقدين من كلل القانون يتيح ولذلك،  الآخر المتعاقد
 بيعا العقد كان فلو ، المستحق البدل يقبض حتى ، يده في وهو عليه العقد محل يبقى أن
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 الآخر المتعاقد يفي حتى عليه يجب بما الوفاء عن يمتنع أن المشتري و البائع من لكل لكان
  . بالتزامه

 قاعدة عمالإ فلا يتصور أجر بدون الوديعة و كالهبة واحد لجانب الملزمة العقود في أما   
  . به مرتبط و الآخر على مترتب منهما كل التزامين وجود لعدم التنفيذ بعدم الدفع

 . الأداء مستحقة المتقابلة الالتزامات تكون أن وجوب:  ثانيا 

 إذا أما ، الأداء مستحقي المقابل الالتزام و تنفيذه بعدم يدفع الذي الالتزام يكون أن يتعين إذ
 الدفع قاعدة بإعمال مجال فلا الوقت نفس في أداؤها استحق متقابلة التزامات بصدد نكن لم

 . التنفيذ بعدم

 عن الثمن يحبس أن و ، التنفيذ بعدم بالدفع يتمسك أن المشتري يجوز لا البيع عقد ففي  
كان كامل المبيع أو بعضه مستحق الأداء ، و لا يجوز للبائع أن يمتنع عن  إذا إلا ، البائع

 مستحق الالتزام يكون أن من منعت أجل إلى فالإضافة مؤجلا، الثمن كان ما تسليم المبيع إذا
     ، التنفيذ بعدم يدفع أن في الحق فللبائع فورا الدفع مستحق الثمن كان ما إذا أما ، الأداء

 يمنحها التي( القضائية المهلة)  الميسرة نظرة التنفيذ بعدم بالدفع التمسك دون يحول لا و
 البائع قبل من يمنح الذي الاتفاقي الأجل حالة أما في ، بالثمن للوفاء للمشتري القاضي
 هذا بعمله البائع لأن التنفيذ بعدم بالدفع التمسك دون يحول الثمن، فإنه لدفع مثلا للمشتري

   . )1(التنفيذ بعدم الدفع في حقه عن تنازل قد يكون

 أو العقد لطبيعة وفقا_  الآخر المتعاقد قبل بالتزامه الوفاء عليه يجب الذي لمتعاقدل يجوز ولا
 . التنفيذ بعد بالدفع يتمسك أن_ العرف

                                                             

 .090-095السابق ، ص ص ( يوسف محمد  عبيدات ، المرجع 1) 
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 لحل القضاء إلى الأمر يرفع ، التنفيذ بعدم بحقه المتعاقدين من كل تمسك إذا و    
       المحكمة عليه خزانة وجب ما بإيداع المتعاقد إجبار إلى القاضي يلجأ عندها و ،الخلاف

 . ثالث شخص يد في أو

 . التنفيذ بهم بالدفع التمسك في النية حسن مراعاة:  ثالثا

 على يجب إذ, العقود تنفيذ عند النية حسن مبدأ المتعاقد مراعاة وجوب يقضي العام فالمبدأ 
 ، الدفع هذا استعمال في يتعسف لا أن التنفيذ بعدم بالدفع المتمسك

 يجوز فلا ، جملته في لالتزامل بالنسبة الأهمية قليل الالتزام من ينفذ لم الذي الجزء كان فإذا
 حسن مراعاة بوجوب تقضي التي ةاعدللق مراعاة وذلك ، التزامه تنفيذ عن يمتنع أن للدائن
 . )1( العقد تنفيذ في النية

 ذلك يكون بحيث الأهمية من كبيرة درجة على يكون أن يجب التنفيذ عدم أن يعنى وهذا
 مادي بمعيار النية حسن يقاس و ، بالتزامه الوفاء عن الآخر المتعاقد لامتناع مبررا

    المعاملات في الواجب التعاون و الثقة و الأمانة مع يتفق الذي كلالمس وهو ، موضوعي
      الوقائع بحث على يقتصر أن النية حسن شرط بحثه في القاضي من يتطلب ما هو و
 (.2) بالدفع المتمسك اعتقاد عن النظر بغض الموضوعية الناحية من الظروف و

 .الدفع بعدم التنفيذ و آثارهالفرع الثاني : كيفية 

 .أولا : كيفية التمسك بعدم التنفيذ 

فالأصل أنه لا يلزم أن ترفع دعوى بتقريره أو إقراره ، بل يجوز التمسك بعدم التنفيذ به خارج 
القضاء أو كدفع في الدعوى التي تُرفع على صاحبه من الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما 

عوى بتقريره أو إقراره ، ولا يحوز أن يتمسك به إلا من كان طرفا يمنع من أن يرفع صاحبه د
                                                             

 . 411( ، المرجع السابق ، ص01/1/5710بتاريخ  5410( شريف الطباخ ) نقض مصري رقم 1) 

 .116( المرجع نفسه ، ص2) 
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في العقد الناشئ عنه الالتزام أو خلفه العام أو خلفه الخاص ، ومن جهة أخرى لا يجوز 
 الاحتجاج به قبل من لم يكن طرفا في هذا العقد أو من لا يستند إلى هذا العقد .

ت عناصره ، ولكن يكفيه في هذا الصدد أن ويقع على عاتق من يتمسك بالدفع عبء إثبا  
المتقابلان باعتباره الواقعة المنشئة لحقه في الدفع ،وعندئذ  يثبت العقد الناشئ عنه الالتزامان

ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر لإثبات وفائه بالالتزام المقابل الذي يستند صاحب 
المتعاقد الآخر للتمسك بعدم التنفيذ وذلك  ، هذا و لا حاجة لإعذار(1)الدفع إلى عدم تنفيذه 

 على خلاف ما هو مقرر في الفسخ .

 .ثانيا : آثار الدفع بعدم التنفيذ

نما       فإذا توافرت شروط الدفع بعدم التنفيذ ، فإن ذلك لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام ، وا 
 بقدر مدة التوقف ، إذاإلى وقف تنفيذ العقد مؤقتا ، دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص الالتزام 

ما كان العقد من العقود الفورية كالبيع ، أما في العقود الزمنية كعقد الإيجار فإنه وقف تنفيذ 
العقد يؤثر على مقدار الالتزام )انتقاص الالتزام ( ، فمثلا امتناع المؤجر عن تمكين 

الثاني لالتزامه المتمثل المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة من الزمن بسبب عدم تنفيذ 
 بدفع الأجرة .

هذا و إذا كسب الغير حقًا بعد ثبوت الحق في التمسك بالدفع ، فإنه يسرى في مواجهة   
الغير ، فإذا أخل المشتري بإلتزامه بدفع الثمن كان للبائع الحق في التمسك بعدم التنفيذ ، 

بيع بعد التمسك بالدفع ، فإنه يسري ويحبس المبيع ، فإذا ما قرر المشتري حقا للغير على الم
في حقه الدفع بعدم التنفيذ ، فإذا باع المشتري المبيع إلى مشترٍ ثانٍ ، فيحق للبائع أن 

                                                             

 و ما بعدها. 633( عبد الرزاق أحمد السنهورى ، المرجع السابق ،ص1) 
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يستمر في حبس المبيع في مواجهة المشتري الثاني وهو من الغير ، و أما إذا كان الغير قد 
 .(1)ع في حقه كسب حقه قبل أن يثبت الحق في التمسك بالدفع فلا يسرى الدف

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الشراح يؤكدون على أن الدفع بعدم التنفيذ هو إحدى   
 :  (2)تطبيقات حق الحُبُسْ ، وعليه فهو ينقضي بذات الحالات حيث

ينقضي حق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا ما هلك الشيء محل التزام الدائن )صاحب *
إذا قام بتسليم الشيء محل التزامه إلى المتعاقد الآخر كقيام البائع  ، أو في حالة ماالدفع( 

 بتسليم المبيع إلى المشتري بإرادته .

كما ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بانتهاء المدة المحددة في القانون لاسترداد الشيء محل *
تنص المادة  الدفع بعدم التنفيذ إذا كان قد خرج من يدٍ خفية أو بالرغم من معارضته ، حيث

 من القانون المدني على أن :" ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه  020
 أو محرزه .

غير أنه لحابس الشيء إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب 
الشيء استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج 

 من يده ما لم تنقض سنة من وقت خروجه ."

نتهي من دراسة العقد ، نوبهذه الملاحظة الأخيرة الخاصة بانقضاء الدفع بعدم التنفيذ ، 
المصدر الأول من المصادر الإرادية للالتزام ، لننتقل في الباب الثاني من هذه الدراسة إلى 

 دراسة باقي المصادر الأخرى للإلتزام .

 

                                                             

 .و ما بعدها 512( عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 1)
 .125( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص2) 
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 ثاني : المصادر الأخرى للالتزامالباب ال

 تباعا الجزائري المشرع نظمها التي للالتزام الأخرى المصادر الباب هذا خلال ونعرض
 حسب،  للالتزام الثالث المصدر بدراسة فنبدأ ، المدني القانون في( العقد) الهام للمصدر
 في الإرادة أن في العقد مع يشترك وهو،  المنفردة بالإرادة التصرف  وهو التشريعي التنظيم

 مصدر أن في يختلفان أنهما إلا القانوني، الأثر إحداث إلى تتجه التي هي منهما كل
نما ، أكثر أو إرادتين توافق لانعقاده يتطلب لا المنفردة بالإرادة التصرف  لانعقاده يكفي وا 

 أما ، الباب هذا من الأول الفصل في بالتفصيل المصدر هذا ونبين ، فقط المتصرف إرادة
 المشروع غير العمل أو للتعويض ستحقالم الفعل وهو الرابع للمصدر فنعرض الثاني الفصل
 صورة في الجزائري المشرع نظمه وقد ، الالتزام مصادر من مصدرا يعتبر الذي الضار
 المسؤولية اصطلاح المشروع غير العمل عن الناشئ الالتزام على ويطلق ، عامة قواعد

 الأعمال عن المسؤولية بين القانون فرق وقد ، العقدية المسؤولية عن له تمييزا التقصيرية
 الغير، فعل عن الشخص مسؤولية وبين ، الإثبات واجب خطأ على أقامها حيث الشخصية
 الثالث الفصل في ونبين ، مفترض خطأ على فأقامهما الأشياء عن الناشئة ومسؤوليته
 بقواعد الجذور بأوثق تتصل والتي سبب، بلا الاثراء بنظرية يعرف ما وهو الخامس المصدر
 ما ثناياها في تحمل إذ تبرير، إلى حاجة ما غير في فكرة وهي ، الطبيعي القانون و العدالة
 سبب دون غيره حساب على يُثرى من كل أن الطبيعي و المنطقي من لأنه ذلك ، يبررها
 ،ذلك نتيجة خسارة من الأخير لحق ما قيمة حسابه على أُثر يَ  من إلى يرد أن عليه ، قانوني
 وهو ،القانون وهو الالتزام مصادر من الأخير المصدر فيه نبين الرابع الفصل الأخير وفي

 المنفردة الإرادة و العقد وهي سابقا إليها أشرنا التي الالتزامات لكل مباشر غير مصدر
 تكون فهي مباشرة القانون عن تنشأ التي الالتزامات وأما ، سبب بلا والاثراء الضار والفعل

 في للالتزام كمصدر القانون ذكر وقد ، مضمونه وتحدد الالتزام مدى تعين خاصة بنصوص
 .التشريعي التنظيم ناحية من الأولى المرتبة
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 المنفردة بالإرادة الصادر التصرف: الأول الفصل

 الجزائري المدني القانون في للالتزام الثالث المصدر المنفردة بالإرادة الصادر التصرف يعتبر
 العقد بعد المنفردة الإرادة دراسة تأت ولم ،-الشريعي التنظيم حيث من- والعقد القانون بعد

 مصدرين  لاعتبارهما ، العقد وبين بينها الوثيق للترابط نتيجة جاءت بل اطا،اعتب مباشرة
 مع يتعارض لا التي الحدود في المنفردة الإرادة على تسري العقد أحكام أن كما ، اراديين

 المنفردة بالإرادة للتصرف الوحيد التطبيق بيان في الولوج قبل منا يقتضي ما وهو ، طبيعتهما
 إنشاء على قدرتها ومدى المنفردة بالإرادة المقصود نبين أن بنا يجدر ، بجائزة الوعد وهو

 المنفردة بالإرادة التصرف أحكام الثاني المبحث في نبين ثم الأول المبحث في الالتزام
 . أحكامه وبيان بجائزة الوعد هو واحد نموذج في المتجسد

 الالتزام إنشاء على المنفردة الإرادة قدرة مدى: الأول المبحث

 واحد جانب من صادر قانوني عمل عن عبارة الانفرادي التصرف أو المنفردة الإرادة إن   
  ومتنوعة كثيرة والأمثلة ،(1) ومختلفة متنوعة قانونية آثارا وتحدث تنشئ أن بإمكانها فيكون

 قانوني تصرف فالوصية ، كالوصية العيني الحق لإنشاء المنفردة سببا الإرادة تكون فقد
 الموصى إلى الموصي من به الموصى الحق انتقال عليها ويترتب ، المنفردة بالإرادة يصدر

 سقوط عليه ويترتب ، المنفردة بالإرادة يصدر قانونيا تصرفا يعد الدين من والإبراء ، له
 عليه ويترتب ، المنفردة المقر إرادة عن صادر قانوني تصرف الآخر هو والإقرار ، الالتزام

 .)2(إقراره لولا إليه تنصرف تكن لم ، المقر   إلى والتزامات حقوق انصراف

 بإمكانية قائل بين الالتزام إنشاء على المنفردة الإرادة قدرة مدى حول الشراح اختلف وقد  
 المنفردة الإرادة إمكانية بعدم قائل آخر اتجاه وبين ، للالتزام مصدرا تكون أن المنفردة الإرادة

                                                             

 .411 -410( عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص ص 1) 
 .411( ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص2) 
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 النظريتين تقدير مع بيانه، كالآتي وهو ، الشخصي الحق أو للالتزام مصدرا تكون بأن
 . الاتجاهين من الجزائري المشرع موقف وايضاح

 الألمانية( النظرية) للالتزام مصدرا المنفردة الإرادة:  الأول المطلب

 على الالتزام تنشأ أن على قادرة المنفردة الإرادة أن الشراح من الاتجاه هذا أنصار ويرى    
 استثنائي مصدر أو ، العقد بجانب للالتزام عادي مصدر وهي ، منه صدرت من عاتق
 : الآتية الحجج إلى استنادا ذلك ويبررون ، للالتزام خاص

 ، بجائزة الوعد مثل المنفردة بالإرادة إلا تفسيرا لها نجد لا القانونية الأوضاع بعض هناك-1
  .)1(لحامله السند ، الملزم الإيجاب ، الغير لمصلحة الإشتراط

 ، واحدة لحظة في تعاصرتا إذا إلا معا، العقد طرفي إرادتي قيام من التثبت يمكن لا -0
 لفترة ولو الأخرى الإرادة طرفيه أحد إرادة تسبق وأن لابد أنه حيث تصوره، يمكن لا وهنا
ن حتى ، وجيزة  والقول يتعاقبان، القبول و فالإيجاب واحد، مجلس في المتعاقدان وجد وا 
 ثبت قد الايجاب عنه صدر من أن الإفتراض إلى يحتاج ، يتوافقان ثم ومن يتعاصران بأنهما
  ،(2) افتراض إلا هو ما وهذا ، به واقترن القبول صدر حتى عنه يعدل ولم ، ايجابه على
لا  ، الآخر المتعاقد إرادة مع إرادته بتوافق لا هو بإرادته نفسه يلزم إنما الملتزم بأن نقول وا 

 ).3(اللاحق القبول وليس الإلْزام أساس هي المنفردة الإرادة تكون ذلك وعلى

 أن من أو ، المنفردة بإرادته نفسه يلزم أن من الشخص يمنع ما القانوني المنطق في ليس-3
 حرية أساسيات من يعد ذلك كل لأن ، الالتزام لذلك الدائن يتحدد أن قبل الالتزام ينشىء

                                                             

 .441-444( عبد المجيد عبد الحكيم ن المرجع السابق ، ص ص 1) 
 . 441( المرجع نفسه ، ص 2) 
 .123الجبوري ، المرجع السابق ، ص( ياسين محمد 3) 
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 يلتزم فكيف واختياره، إرادته بمحض نفسه يلزم أن المدين إمكانية في يكن لم فإذا ، الإرادة
 )1(؟ بإرادته أخرى إرادة باقتران

 الفرنسية( النظرية) للالتزام مصدرا ليست المنفردة الإرادة: الثاني المطلب

 ، التزاما تنشئ أن باستطاعتها ليس المنفردة الإرادة أن الشراح من الاتجاه هذا أنصار ويرى
ارادتي  توافق أي ، عقدا إلا مصدره يكون لا القانوني العمل عن يتولد الذي والالتزام

 كما هي مختلفة وحجج عديدة اعتبارات إلى النظرية هذه أنصار ويستند ، المتعاقدين
 :)2(يأتي

 المدين التزام فهم أمكن فإذا ومدين، دائن شخصين بين رابطة عن عبارة الالتزام أن -5
 أن يمكن لا فإنه لذلك ، إرادته دون دائنا الدائن صيرورة فهم يمكن فكيف ، المنفردة بإرادته
ذا ، دائن له يكون أن دون الالتزام ينشأ  أن معناه ما أو ، دائن دون ينشأ الالتزام أن قيل وا 

ذا ؟ الالتزام هذا قيمة هي فما ، دائن لغير يلتزم المدين  لكي ضرورية الدائن إرادة بأن قيل وا 
 .(3) الإرادتين توافق ذاته بحد هو فهذا ، للمدين دائنا يصبح

 المنفردة، بإرادته الشخص بالتزام القول في الأساس هي وسلطانها الإرادة حرية كانت إذا 2-
 يصبح وبذلك ، أنشأته الذي الالتزام ذلك من للتتح أن للإرادة بأن يقضي ذاته لمنطقفإن ا
 هذه في ،لأنه قيمة له تكون فلا ، إرادته محض على معلقا المنفردة بإرادته الشخص التزام
 ) .4(الالتزام مقومات عنه تنتفي الحالة

                                                             

 .441( عبد المجيد عبد الحكيم ، المرجع السابق ،ص ص1)
 .495( محمد ياسين الجبورى ، المرجع السابق ، ص 2) 
 ( عبدالرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،ص3) 
 . 495ص ، السابق المرجع ، الجبوري ياسين محمد(4)
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 في تكمن عملية صعوبات تواجهه الالتزام مصادر من مصدرا المنفردة الإرادة اعتبار إن3-
     ، عنها العدول بالإمكان رغبة مجرد تعتبر ومتى ، نهائية الإرادة تعتبر متى تحديد دقة
 .الإرادة عن التعبير أو الإيجاب صور من ذلك غير أو

 ، دقيقة غير و صحيحة غير فروض على قائمة للالتزام مصدرا الإرادة نظرية تعتبر -4
 ثم جوانبه كافة من وقلبه الأمر وزن قد المتعاقدين الطرفين أحد أن مفاده افتراض دائما ففيها
 الأمر أن مع ، يرفض أو يقبل أن الآخر الطرف أمام يكون لا وبذلك ، نهائي بقرار فيه بت
 ويقلبانه الأمر ويزنان يتفاوضان المتعاقدين أن هو يجري الذي لأن ، كذلك ليس الواقع في

 الأخرى في تؤثر إرادة فكل ، الآخر دون بالأمر أحدهما يستقل ولا ردٍ  و أخذٍ  في ويبقيان
 .(1) العقد يتم وعندئذٍ  ، تتطابقا و الإرادتان تتوافق حتى

 بأن القائلة الفرنسية النظرية اعتراضات على الشراح من الألمانية النظرية أنصار رد   وقد
 :  (2)يلي ما والحجج الردود تلك وأهم ، للالتزام مصدرا ليست المنفردة الإرادة

 المذهب يصوره كما شخصين بين رابطة أنه على الالتزام تصوير في الوقوف يجب لا 1-
 أكثر مالية قيمة واعتباره ، ذمتين بين رابطة أنه على الالتزام تصوير يجب إنما ، الشخصي

 الالتزام نشوء عند معينا الدائن يكون أن يلزم ما ثمة يوجد لا فإنه ولذا ، شخصية رابطة منه
 .الالتزام تنفيذ عند سيوجد وأنه للتحديد قابلا الدائن ومادام موجودا المدين مادام

 احترام يجب بل ، عنها العدول يجوز لا مشروعة ثقة عنها وتولدت أعلنت إذا الإرادة إن -0
 تقضيه أن تستطيع لا قد بمفردها التزاما أنشأت إذا المنفردة فالإرادة ، أوجدتها التي الحالة

 .التعامل استقرار وجوب ذلك دون حال إذا بمفردها

                                                             

 . 449ص ، السابق المرجع ، الحكيم عبد المجيد عبد(1) 
 . 121ص ، السابق المرجع ، ريوالجب محمد ياسين(2) 
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 صحيح فهو ، الطرفين بين مفاوضات وليد العقد أن مفاده الذي الاعتراض عن وأما -1
 مرحلة نميز أن يمكن الاجتماعية الناحية من لأنه الاجتماعية، لا النفسية الناحية من ودقيق
 إيجابا يصبح وبالتالي ، النهائية مرحلته الإيجاب يدخل ثم ومن ، المفاوضات عندها تنتهي
 إلا الآخر للطرف ليس نهائية بإرادة تقدم قد المتعاقدين الطرفين أحد يكون ذلك وعند باتا،

 . رفضها أو إقرارها

 .الجزائري المشرع موقف بيان مع النظريتين تقدير: الثالث المطلب

 لا أنه الإعتبار بعين الأخذ معَ  ، تصوراتهما في بالغا قد الفريقين كلا أن الشراح أغلب يرى
 والايجاب ، بجائزة الوعد مثل الفائدة من للالتزام مصدرا المنفردة الإرادة اعتبار يخلو
 العقد على القضاء أما بهما، إلا القانونية الأوضاع من الكثير تفسير يمكن لا التي ،(1)الملزم

حلال  التسليم يمكن فلا(  الألمانية النظرية حسب) للالتزام كمصدر محله المنفردة الإرادة وا 
 أكثر به أخذت ما وهو ، لالتزامل مصدراً  المنفردة الإرادة و العقد بقاء هو إذن فالأصح به،

 أخذت وقد كما ، الأخرى دون النظريتين بإحدى تأخذ ولم ، بذلك  الحديثة المدنية القوانين
 تعترف لم و ، نائياستث مبدأ أنه أساس على ، المنفردة الإرادة بمبدأ الحديثة القوانين أكثر

 القانون ومنها ، القانون عليها نص حالات في إلا الالتزام انشاء في بدور المنفردة للإرادة
 بالإرادة الصادر للتصرف واحد نموذج أو واحد تطبيق على نص الذي الجزائري المدني
  .الموالي المبحث في أحكامهعلى  تعرفن الذي ، بجائزة الوعد وهو المنفردة

 (بجائزة الوعد) المنفردة بالإرادة التصرف تطبيقات:  الثاني المبحث

 الوعد هو للالتزام كمصدر الجزائري المدني القانون أورده الذي الوحيد النموذج أو التطبيق إن
                 : أن على تنص التي ، منه 5 مكرر501 المادة وهي واحدة مادة في بجائزة

                                                             

 .441ص ، السابق المرجع ، الحكيم عبد المجيد عبد(1) 
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 قام ولو ، بالعمل قام لمن بإعطائها يلزم معين عمل عن يعطيها بجائزة الجمهور وعد من" 
 .بها علم دون أو بالجائزة الوعد إلى نظر دون به

 ، الجمهور بإعلان وعده في الرجوع له جاز ، العمل لإنجاز أجلا الواعديعين  لم إذا و    
 .الوعد في الرجوع قبل العمل أتم من حق في ذلك يؤثر ألا على

 تاريخ من أشهر (1) ستة أجل في السقوط طائلة تحت بالجائزة المطالبة حق تمارس   
 ".للجمهور العدول إعلان

 بتنفيذ إلا يتعين لن لشخص أجر تخصيص هو بجائزة الوعد أن النص هذا من فيستفاد    
 لتزاما وقت معين غير يكون بجائزة بالوعد الدائن أن يتبين كما ،(1) الواعد حدده الذي العمل
 أن دون من للجمهور عرضا وقدم المنفردة إرادته بمحض التزم إنما و ، بجائزة المدين الواعد
 أشياء على يعثر لمن بجائزة شخص يعد أن بجائزة الوعد ومثال ، منه قبول أي ينتظر
 علمي اختراع أو باكتشاف يقوم لمن أو ، معينة جريمة غوامض عن يكشف لمن أو مفقودة

   اقتصادية أو علمية مشكلات لحل مسابقة في يفوز لمن أو تجاري أو صناعي أو فني أو
  )2.(فنية أو

 سبيل على أو التبرع سبيل على إما يأتي قد بجائزة الوعد أن ،(3) الشراح بعض ويرى
 يعود الغير به يقوم الذي النشاط فإن ، التبرع سبيل على بجائزة الوعد كان فإذا ، المعاوضة

 محصوله يكون لمن بجائزة الوعد ذلك مثال و ، الواعد دون وحده الغير على فائدته و غنمه
لمن يحصل على المركز الأول في امتحان  بجائزة الوعد أو ، غيره من أجود و أوفر الزراعي

     الغير يبذله الذي النشاط فإن ، المعاوضة سبيل على البكالوريا أما إذا كان الوعد بجائزة

                                                             

 .511، ص  5770، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ،  (محمد تقية1) 
 .170المرجع السابق ، ص( عبد الحي حجازي ، 2) 
 . 414( محمد وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ،ص3)
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 شيء على يعثر لمن جائزة عن الاعلان:  ومثاله ، الواعد على فائدته و غنمه به يقوم و
 .ضائع

 لكي يحتاج لا و  معين من الجمهور غير شخص إلى موجه تعبير على بجائزة الوعد ويقوم
 . آخر شخصمن  صادر تعبير أي إلى القانونية آثاره ينتج

 الوعد أحكام على التوالي على مطالب ثلاثة ضمن و المبحث هذا خلال نتعرف و   
 الطبيعة الثاني المطلب وفي ، بجائزة الوعد شروط الأول المطلب في نبين حيث، بجائزة

 . بجائزة الوعد لآثار والأخير الثالث المطلب في نعرض و ، بجائزة للوعد القانونية

 بجائزة الوعد شروط:  الأول المطلب

 : التالية الشروط توافر بجائزة الوعد لتحقيق ويلزم

  . نهائية اتةب إرادة الواعد من تصدر أن:  الأول الشرط

 ظهورها و الإرادة هذه صدور وكيفية ، المنفردة الإرادة هو هنا الالتزام مصدر لأنو ذلك 
 هذا و ، الجمهور إلى موجها يكون و ، وواضحا كاملا و باتا تعبيرا ، عنها بالتعبير يتأتى
 معينين  أشخاص أو الشخص إلى وجه فإذا ، الذكر السابقة5 مكرر 501 المادة بنص

 تكون و ، قبول يلحقه أن من فلابد ، الايجاب قواعد عليه تسري و ، إيجابا التعبير عتبرا
  .(1)منفردة إرادة بصدد لا عقد بصدد عندئذ

 به يعلم أن الجمهور إلى يتيسر حتى علنيا الجمهور إلى التعبير توجيه يكون أن جبي و هذا
 المسموعة و المكتوبة الصحف في كالإعلانات المعروفة النشر طرق بكافة العلانية تتحقق و
 المواقع أو الاجتماعي التواصل وسائل كمختلف الحديثة الإلكترونية بالوسائل أو المرئية و

 . المختلفة الإلكترونية

                                                             

 .511( محمد تقية ، المرجع السابق ، ص1) 
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  التدليس و كالغلط الإرادة  عيوب من خالية حرة الملتزم إرادة تكون أن:  الثاني الشرط

   الإكراه و                                    

 . جدية الملتزم إرادة تكون أن:  الثالث الشرط

 يقوم لمن جائزة إعطاء شخص به يعلن الذي الوعد هو و السلبي الوعد مسألة تتصور وهنا
 )1(.الجائزة تستحق أن يمكن أجله من الذي العمل يتحقق لا أن يأمل وهو معين بعمل

 بإعطاء شخص يعد كأن للبضائع الدعاية أحوال في الوعد من النوع هذا يحصل ما أكثر و
 لمن معين مبلغ بإعطاء شخص يعد أن أو معينة بضاعة في عيب وجود يثبت لمن جائزة
  )2(.معين دواء مفعولية عدم يثبت

 في نبحث أن يتعين لذلك الصحف أعمدة به تمتلئ ما كثيرا الدعايات من النوع  وهذا   
 . السلبي الوعد هذا آثار

 الوعد من النوع هذا على قانوني أثر أي ترتيب بعدم القول إلى الألمان الشراح بعض وذهب
 على يؤخذ ألا يجب القول هذا أن إلا ، الواعد عند الإلتزام إرادة جدية عدم ذلك في وحجتهم
 كل في القاضي يستهدي أن يجب لذلك جدية إرادة على الوعد هذا مثل ينطوي فقد ، إطلاقه
 يعد الذي الملتزم إرادة جدية مدى على للتعرف النية حسن و العدالة بقواعد حدة على قضية
  )3(.سلبيا وعدا

  . التصرف أهلية الواعد عند تتوفر أن يجب:  الرابع الشرط

                                                             

 511( محمد تقية ، المرجع السابق ، ص1)
  171( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص2)
  511( محمد تقية ، المرجع الساابق ، ص3)
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                  جميع(  عمل أو إعطاء كان إذا) الوعد محل في تتوافر أن يجب:  الخامس الشرط
 .عامة بصفة المطلوبة المصلحية و الفنية الشروط

 .معين يعمل ما شخص قيام هو الواعد التزام سبب يكون أن:  السادس الشرط

 الإرادة لأن ذلك و ، به يقوم أن العمل بهذا قام من على التزام ثمة يكون أن دون و  
 هو المنفردة الإرادة تستطيعه ما وكل ، الغير ذمة في التزاما تنشئ أن تستطيع لا المنفردة
 ،(1)  معين غير شخص ذمة في التزام إنشاء لا معين غير شخص لمصلحة حقوق إنشاء
  : بقولها 5 مكرر 501 المادة نصت وهذا

 ".. .معين عمل عن يعطيها بجائزة الجمهور وعد من"

 شيء على لعثور اك  معين أداء حصول هو الواعد قصد يكون أن القانون يشترط بذلك و
 هو هنا المطلوب السبب و ، أخرى علمية مواد أو القانون في مؤلف أحسن وضع أو معين
 ، بجائزة واعد كل عند القانون يستلزمه السبب وهذا معين عمل حصول وهو الفني السبب
 ذلك ينعدم فحيث ، معين أداء حصول التزامه من قصده يكون أن يجب بجائزة واعد فكل

  )2.(منفردة بإرادة التزاما باعتباره باطلا الواعد التزام يكون الفني السبب

 منطويا بجائزة للالتزام الفني السبب هو الذي بالعمل القيام يكون أن يجب:  السابع الشرط
  . للواعد مصلحة على

 هذا من المقصود و ،(  مصلحة بدون دعوى لا) لقاعدة  تطبيقا إلا الشرط ذلك ليس و
  )3(.الالتزام جدية ضمان هو الشرط

                                                             

 .519السابق ، ص( محمد تقية ، المرجع 1) 
 .114( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص2) 
 .519( محمد تقية ، المرجع السابق ، ص3)
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 تكون أن الغالب و ، أدبية تكون أن يمكن إذ مالية تكون أن المصلحة لتلك يشترط لا و   
 شخص أسداه عمل على المكافأة بالجائزة يقصد أن فالغالب ، خاصة لا عامة المصلحة
 )1(.ذلك إلى وما للصناعة أو الفن أو العلم أو للوطن

 . بجائزة للوعد القانونية الطبيعة:  الثاني المطلب

 طبيعته تحديد في تخرج لا فإنه ، المنفردة بالإرادة التصرف قبل من بجائزة الوعد لأن و 
 إضفاء فتحاول أحدهما فأما ، ففهيتان مجموعتان تعارضت أيضا ففيه ، عموما حكمها عن

هو تصرف من  بجائزة  الوعد أن فترى الثانية المجموعة وأما ، الوعد على التعاقدية الصبغة
 جانب واحد نتعرض لآراء المجموعتين فيما يلي :

 الفرع الأول : الوعد بجائزة ذو صيغة تعاقدية

تحاول هذه المجموعة الفقهية أن تضفي على الوعد بجائزة الصيغة التعاقديسة ، و تشمل 
 هذه النظريات التعاقدية التالية :

 أولا :نظرية العقد مع شخص غير معين 

تعني أن الوعد بجائزة يعتبر عقدا مع شخص غير معين و لكن سرعان ما هجرت هذه  وهي
 النظرية ، لأن فكرة العقد لا تتفق مع عدم تعيين أحد طرفيه .

 ثانيا : نظرية الايجاب الموجه لشخص غير معين

الموجه إلى شخص غير معين و لكن أخذ و قد استبدلت النظرية السابقة بنظرية الايجاب 
على هذه النظرية أنه إذا قوبل ذلك الايجاب و تعين بهذا القبول الدائن الذي سيكون أحد 

طرفي العقد، فلن تكون دلالة القبول مقصورة على أن إرادة ذلك الدائن قد ساهمت في تكوين 
ل يدل فوق ذلك على نشوء ، ب الالتزام و على رضاء الدائن أن يتمسك بالحق الذي نشأ له

                                                             

 .586( عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، ص1) 
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الذي عينه المدين ، ذلك أن الوعد بجائزة ان  محله تنفيذ الأداء التزام على عاتق الدائن 
 اعتبر عقدا فسيكون  عقدا تبادليا أي ملزما للجانبين يلتزم فيه كل من طرفيه بالقيام بأداء.

يتحمل بأي التزام لا قبل قيامه يتفق هذا المنظور مع الوعد بجائزة بالمستفيد من الوعد لا ولا 
نما قيامه  بالعمل ولا بعد ذلك فهو قبل قيامه بالعمل المطلوب لا يلتزم بالقيام بذلك العمل ، وا 

به قد يكون راجعا إلى محض صدفة أو راجعا إلى إرادة القيام به دون أن يكون عليه في 
أن لا ننسى دائما تلك الحقيقة ذلك أي التزام ، و على ذلك فلتحديد طبيعة الوعد بجائزة يجب 
 التي تنفرد بها و هو أنه لا يلزم المستفيد بأي نوع من الالتزام.

 نظرية العقد المشروط بشرط واقف ثالثا :

فقد حاول شراح النظريات التعاقدية أن ينفذوا وجهة نظرهم فقالوا : إن الوعد بجائزة يعتبر 
 شرط واقف و هو القيام بعمل معين.عقدا يكون فيه استحقاق الجائزة معلقا على 

 أن ومعلوم ، عداالو  التزام سبب هو معين بعمل القيام أن المنظور هذا على يرد ولكن 
 واقعة تكون أن يجب الشرط منزلة تنزل التي الواقعة وأن ، الالتزام في أصيل ركن السبب
 ، الشرط منزلة ينزل أن يصح لا الالتزام سبب أن أي ، الالتزام تكوين عن خارجة عرضية
 .)1 (أصيل عنصر والسبب ، عرضي عنصر فالشرط

 أن فيجب ، عقد بجائزة الوعد اعتبرنا فإذا ، قسمين إلى التعاقدية النظريات وانقسمت هذا  
 قد القبول وهذا ، قبول به يتصل أن يجب الإيجاب هذا وأن ، إيجابا الوعد إعلان نعتبر
 إذا ضمنيا يكون وقد ، القبول في وصريحة واضحة إرادة على مباشرة دل إذا صريحا يكون

 النظرية أنصار انقسم عليه وبناء ، بالاستنتاج إلا عليه الاستدلال الممكن من يكن لم
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 أن يرى وقسم ، ضمنيا يكون القبول أن يرى قسم ، قسمين إلى بجائزة الوعد في التعاقدية
 (1).صريحا يكون

 :الصريح بالقبول أخذت التي النظريات -أ

 التعبير مجرد وأن ، المطلوب العمل تنفيذ قبل يحصل أن الشراح من الجانب هذا فيرى
 . والغير الوعد بين ملزمة علاقة لإنشاء يكفي الغير من الصادر بالقبول

 الطريقة هو التعبير مجرد فيه يكون تعاقدي إيجاب أي في صح إن أنه المنظور على ويرد
 تنفيذ وقت إلا الملزمة العلاقة تنشأ لا حيث ، بجائزة بالوعد يصح فلا ، العقد لانعقاد العادية
نماوذلك أن الواعد لم يقصد إعطاء الجائزة على وعد القيام بعمل ،   (2)، العمل  به قصد وا 
 بسبب القيام فعلا بذلك العمل . الجائزة إعطاء

 ، ذلك قبل لا بالعمل القيام وقت من إلاو بذلك لا تنشأ الرابطة الملزمة في الوعد بجائزة 
 بمجرد الملزمة الرابطة تنُْشىء أن عليها يترتب التي الصريح القبول نظرية تفلح لا ثم ومن

  .للعمل الفعلي التنفيذ قبل أي بالقبول التعبير صدور

 يكون أن يجب العقد لنشوء اللازم الصريح القبول أن إلى الشراح من آخر جانب وذهب   
 يترتب لا الوقت ذلك قبل الصادر القبول أن بمعنى المطلوب للعمل الفعلي بالتنفيذ مقترنا
 تشترط أنها ، المنظور هذا على أيضا ويرد ، صريحا القبول كان مهما العقد نشوء عليه

 فيه الوعد يصبح الذي الوقت يؤخر هو ثم ، العمل به يجر لم زائدا عنصرا الجائزة لاستحقاق
 القيام مجرد على متوقفة الوعد نهائية تكون أن من فبدلا ، فيه الرجوع يجوز لا نهائيا

 : أمرين على متوقفة النظرية لهذه وفقا تصبح بالعمل،

  الواعد من الصادر الإيجاب بقبول التعبير إليه مضاف بالعمل القيام:  الأول الأمر   
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 الذي الأجل انتهى إذا للضياع الغير حق تعريض ذلك على يترتب وقد: الثاني الأمر   
 أن يجب الذي الصريحو من هنا فشلت نظرية القبول  التعبير صدور وقبل العمل حدده
 . المطلوب للعمل الفعلي بالتنفيذ مقترنا  يكون

 .الضمني بالقبول أخذت التي النظريات -ب

 الذي المطلوب العمل تنفيذ في البدء لمجرد ينشأ ضمنيا قبولا ثمة أن النظريات هذه وتقول
 التساؤل يمكن إذ دقيقة غير فكرة البدء فكرة أن القول هذا على ويرد ، إيجابه في الواعد عينه
  .)1( ما يوما في العمل تنفيذ في بدْأ هناك بأن القول يمكن وقت أي في دائما

 رُد   وأيضا ، العمل بتمام إلا يتحقق لا العقد عنه ينشأ الذي الضمني القبول أن قيل لذلك  
 لا فهي ، عقد إبرام نية ولديه بالعقد عالما الغير كان إذا إلا يصلح لا بأنه القول هذا على
 الواعد عينها التي للاشتراطات وفقا فيتصرف بجائزة بالوعد عالما الغير يكون عندما تصح
 ذلك مع وهو عقد إبرام نية لديه تكون أن دون الجائزة على الحصول هي واحدة بفكرة مدفوعا
 ، بجائزة بالوعد عالما الغير يكون لا عندما النظرية هذه تصح لا كما ، الجائزة يستحق
 الوعد، يصدر ثم ، الوعد صدور قبل تم قد المطلوب العمل يكون عندما الغرض هذا ويتحقق

 ).2(الجائزة يستحق بالغير فإذا

 عن التعاقدية النظرية أنصار اليأس يقعد لم ذلك ومع ، النظرية تلك فشلت هنا ومن     
 منها يستدل ظروف توجد لا حيث أنه إلى الشراح من منهم فريق فذهب ، محاولتهم مواصلة

 في ليتردد كان ما الغير بأن لذلك واحتجوا ، القبول ذلك افتراض يجب القبول وجود على
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 لقبول أن الرأي هذا على يرد ولكن ، الوعد ذلك بوجود يعلم كان ولو بجائزة الوعد قبول
 .)1(موجود قبول المفترض فالقبول ، الإرادتين لاتفاق أساسا يحصل لا أن يجب المفترض

 أن يكفي بل ، قبول به يلحق أن يقتضي إيجاب كل ليس بأنه القبول إلى آخر فريق وذهب  
 .إرادي مادي عمل يقابله

 ، الواعد عينه الذي بالعمل القيام طريق عن إلا قبوله يصير لا بجائزة فالوعد ذلك وعلى   
نما ، بجائزة إيجاب بوجود الغير علم الإيجاب قبول يتطلب لا الحالة هذه وفي  ذلك يتحقق وا 

 قبولا العمل بذلك قيامه يعتبر أن الغير علم من يلزم أن دون مادي عمل بواسطة القبول
 للغير محضا نفعا كان لما بجائزة الوعد بأن الرأي هذا أصحاب ويحتج ، بجائزة لإيجاب
 الرأي هذا على يرد ولكن ،  جانبه من قبول استلزام دون الجائزة في الحق له يتقرر أن أمكن
 لذلك يثبت ما لشخص محضا نفعا يعتبر الذي الحق أن هو مؤداه مبدأ على يقوم أنه

  .)2(القانون في وجود له ليس وهذا ، ذلك في إرادته تتدخل أن دون الشخص

 واحد جانب من تصرف بجائزة الوعد:  الثاني الفرع

 الشراح من كثيرا فإن وهكذا واحد، جانب من تصرف بجائزة الوعد أن المجموعة هذه وترى  
 بإرادة الالتزامتعاقدي و إنما يقوم على أساس  أساس على يقوم لا بجائزة الوعد أن إلى يذهب
 طرف بين توجد إنما القانونية الرابطة أن نعلم ولكننا ، معين غير دائن مواجهة في منفردة
 حيث قانونية رابطة ثمة بأن القول يسوغ فكيف ، المدين وهو سلبي وطرف الدائن هو إيجابي

 الناحية عن الايجابية الناحية نفصل أن يمكن هل ، الرابطة لهذه الإيجابي الطرف يوجد لا
 )3(؟ الالتزام طبيعة لذلك تتغير أن دون الالتزام من السلبية
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 في الالتزام جواز على يترتب فهل معين، دائن وجود يفترض مصدره كان أيا الالتزام إن   
 طوالظلت  التي النظرية تلك الالتزام في التقليدية النظرية تغيير معين غير دائن مواجهة
 .؟ البشرية الحكمة مظاهر من مظهرا عديدة قرون

 النظرية بين و المعين الدائن ذي للالتزام التقليدية النظرية بين تعارض لا أنه فالحقيقة   
 هي المنفردة الإرادة وظيفة إذن فتكون ، الدائن فيها المعين غير الدائن ذي للالتزام الحديثة
 من ذلك إلى ترمي المنفردة الإرادة أن القول مكني و ، التقليدي بالمعنى قانونية علاقة إنشاء
 علاقة ينشىء لا الوعد بأن القول يمكن ذلك على و ، الأسمى هدفها هو هذا و ، الأمر أول

 توجد الملزمة العلاقة تلك أن و صدوره بمجرد معين  غير شخص بين و الواعد بين ملزمة
  )1.(الدائن يتعين عندما شك دون

 تكوينه في يمر قد بل واحدة مرة كله ينشأ لا الحالات من كثير في الالتزام أن الواقع و   
 بل محله تعيين لعدم ناقصا يكون تارة و فيه الدائن تعيين لعدم ناقصا يكون فتارة مراحل بعدة
 قبل مراحل بعدة الالتزام يمر فقد ذلك وعلى ، الشرطي كالالتزام الوجود مؤكد غير يكون قد
 من مانع لا أنه يلاحظ و العناصر، كامل الالتزام يكون حيث القصوى المرحلة إلى يصل أن
 ).2(التجاوز باب من ذلك و تكوينه مراحل من مرحلة أي على الالتزام رتعبي يطلق أن

 الالتزام ينتجها التي لتلك  مماثلة آثارا ينتج قد بعد يكتمل لم الذي الالتزام أن لذلك يشفع و   
 غير دائن مواجهة في المنفردة بإرادته الواعد التزامف ، التحفظية الإجراءات اتخاذ مثل الكامل
  )3.(مراحل بعدة تكوينه يمر و بالتدريج يتكامل و يتكون الالتزام أن إذن هو معين

 وهنا ،(  العمل تمام على السابقة و- الوعد لصدور اللاحقة الفترة) الأولى المرحلة:  أولا
بسبب عدم تعيين الدائن و قولنا أن الالتزام يكون في هذه المرحلة  ناقصا الالتزام يكون
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 الوجه هو هذا و ، مقيدة تكون الإرادة أن معناه بل موجود غير أنه معناه ليس ناقصا 
 .للالتزام السلبي

 ، حق يقابله لا المرحلة هذه في الدين أن أي ايجابي التزام السلبي الالتزام هذا يقابل لكن و
 أما ، المديونية عنصر إلا منه يوجد لا المرحلة هذه في الالتزام أن يقال أن الأصح و

 . لذلك تبعا ملزمة رابطة وجود وعدم الدائن تعيين عدم بسبب موجود فغير المسؤولية عنصر

 تتصور لا الدين هذا بمناسبة تنشأ التي المسؤولية  لكن و ، مالية قيمة يخلق فالمدين    
 أن القول هذا يؤيد الذي و ، الدائن تعيين عند المسؤولية توجد و قانونية رابطة وجود بدون

 نتيجة الوعد هذا في الرجوع فإمكان وعده في يرجع أن المرحلة هذه في له يجوز المدين
 . المسؤولية وجود دون المديونية لوجود منطقية

  الثانية المرحلة:  ثانيا

 الشروط أن له أثبت و الواعد إلى توجه و بالعمل قام قد الغير يكون الثانية المرحلة في و 
 فتثبت الدائن يتعين عندئذ ، به قام الذي العمل في توافرت قد الوعد في عليها المنصوص

 الدرجة يبلغ و الالتزام يكتمل و ةينو المدي جوار إلى المسؤولية تنشأ و ، القانونية رابطةال
 القصوى.

 يقوم إنما و ، المستفيد و الواعد بين الاتفاق على يقوم لا بجائزة الوعد أن القول خلاصة و
   ، الوعد صدور وقت معين غير دائن مواجهة في المنفردة بإرادته الواعد التزام أساس على

 المديونية فيه توجه ناقص التزام الدائن تعيين قبل فهو ، بالتدريج يتكون الالتزام هذا أن و
 إلى المسؤولية وجدت الدائن تعين ما إذا حتى ملزمة رابطة عنه تنشأ لا أي المسؤولية دون
  )1(.وعده في يرجع أن عندئذ الواعد على امتنع و القانونية الرابطة نشأت و المديونية جوار
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 أحسن و ، بجائزة الواعد أحكام نظمت التي الحديثة التشريعات أغلب مذهب هو هذا و  
 119  المادة نص من يفهم الذي الألماني المدني القانون إليه ذهب ما هو ذلك على مثال
 يعد من كل" : بقولها المادة هذه نص ذلك على  يدل و ، المنفردة بإرادته يلزم الواعد أن منه

 يلتزم نتيجة على للحصول الخصوص على أو بعمل للقيام العام الاعلان بطريق بجائزة
 اعتبار دون العمل بذلك قام قد الأخير هذا كان لو و بالعمل قام لمن الجائزة تلك بإعطاء
 الوعد من التعاقدي الأساس عاداستب على الأخيرة العبارة هذه تدل فقد  ."  بحائزة الوعد
 القانون من الصدد هذا في صراحة أكثر الايطالي المدني القانون كان لقد و ، بحائزة

القانون الايطالي بعد أن نص على أن الارادة المنفردة تصلح لأن  أن ذلك ، نفسه الألماني
تكون مصدرا للالتزام الارادي في حالات ذكرها على سبيل الحصر ، وذكر من بين هذه 

التي  510، كذلك قد نص القانون المدني المصري الجديد المادة  (1)بجائزة  الحالات الوعد
يعتبر الوعد بجائزة مصدره الارادة  5مكرر  501نقلها عنه المشرع الجزائري في المادة 

المنفردة و يدل على ذلك أنه عنوان الفصل الثاني مكرر الإلتزام بالارادة المنفردة ، ثم تكلم 
 بجائزة باعتباره أحد تطبيقات الارادة المنفردة كمصدر الالتزام الارادي .بعد ذلك على الوعد 

 المطلب الثالث : آثار الوعد بجائزة                         

تحقق آثاره تإن الوعد بجائزة ككل التزام غير معين الدائن هو تصرف يتكامل بالتدريج إذ  
 أن نفرق بين مرحلتين : على مراحل ، لذلك وجد لتحديد أثر الوعد بجائزة

 الفرع الأول : المرحلة الأولى ) السابقة على تمام العمل ( 
وفي هذه المرحلة يكون للوعد قيمة مالية خلقها الواعد بإرادته إذ وجهه نحو عرض قانوني  

ل أثناء هذه المرحلة جزء من ذمة الواعد ، و للواعد أن يرجع هذه القيمة المالية تظ إلا أن
مادام العمل لم يتم ، إلا إذا كان الواعد قد حدد أجلا للقيام بالعمل ، فإنه يلتزم في وعده 

جل فلا يؤبه لهذا إذا رجع في وعده قبل انقضاء الأ نهائيا بإرادته ، و لا يكن له حق الرجوع
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الجائزة رغم م العمل المطلوب خلال الأجل التزم الواعد بتقديم ، بحيث أنه إذا ت (1)الرجوع 
دوله ، فإذا انقضى الأجل المحدد للقيام بالعمل دون أن يقوم أحد به انقضى التزام سبق ع

 الواعد مسؤولا في مواجهة من يقوم بالعمل بعد فوات الأجل . نالواعد و لا يكو 

إلا أنه إذا لم يكن مسؤولا في هذه الحالة على أساس الوعد فقد يكون مسؤولا على أساس  
 آخر كالإثراء بلا سبب مثلا .

هذا تنص الفقرة أما إذا لم يكن قد حدد أجلا للقيام بعمل جاز له الرجوع في وعده وفي  
.. و إذا لم يعين  من القانون المدني الجزائري على أن :" 5" مكرر 501 الثانية من المادة

 هذا و يتفق ، الواعد أجلا لإنجاز العمل ، جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور " 
 يستمد فهو واحدة إرادة على الالتزام هذا يقوم إذ منفردة بإرادة الالتزام تكوين طبيعة مع النص
  )2(.الإرادة تلك بقيت ما إلا الوعد هذا يبقى لا ثم ومن وجوده منها

 بإعلان الوعد حصل لقد و ، الوعد بها حصل التي الطريقة بنفس الرجوع يحصل و  
 5 مكرر501 المادة بصريح وهذا كذلك للجمهور بإعلان الرجوع يحصل أن فيجب للجمهور
 . سابقا المذكور

 هذا يستبعد أن يريد الواعد كان إذا معين شخص إلى يوجه بإعلان الرجوع يحصل قد و
 وجه قد للجمهور إعلانه مع الواعد كان إذا أو ، المسابقة في الاشتراك من المعين الشخص

 بنفس الرجوع يحصل أن الحالة هذه في يجب إذ ، معين شخص إلى الخصوص على
 المتسابقين أحد إلى يصل لن للجمهور الرجوع إعلان أن يرى الواعد كان إذا أو الطريقة
  .عدالو  في جوعهر  الواعد إليه يعلن أن عندئذ فيتعين
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  قيد لا مطلقا الرجوع في الواعد حق اعتبار مدى في ، الفترة هذه في السؤال يطرح و   
 : (1) التالية ياتضالفر  استعراض من لابد السؤال هذا على للإجابة و ؟ عليه

 ، تنفيذه في بدأ قد المطلوب العمل يكون أن دون وعده في الواعد رجوع:  الأولى يةالفرض
 . وعده في يرجع أن في الحق كل للواعد أن في لاشك الحالة هذه وفي

 يبلغ أن دون المطلوب العمل تنفيذ في البدء بعد وعده في الواعد رجوع:  الثانية الفرضية
 ؟ يدامق يكون أم مطلقا الحالة هذه في الواعد رجوع  يكون فهل ، الاتمام مرحلة

 : آراء ثلاثة إلى انقسمت و الصدد هذا في الآراء اختلفت فقد

 إلى ذلك أدى لو حتى مطلقا يكون أن يجب الرجوع في الواعد حق أن:  الأول الرأي
 على الحصول سبيل في وماله ، وقته أضاع قد يكون الذي المتسابقين بأحد ضرارالإ

 أن ذلك ، تبح احتمالي المتسابق مركز أن الرأي هذا أنصار من الشراح حجة و ، الجائزة
 الجائزة على حصوله من واثقا أفراده من أحد يكن ولم ، الجمهور إلى موجها كان الوعد
 يحميه لا ضعيف أمل مجرد إلا متسابق لكل يكون لا ثم ومن ، فيه يبدأ لم العمل مادام

 . القانون

 أن مادام وعده في يرجع أن من الواعد القانون يمنع أن المستحسن من ليس أنه هؤلاء ويرى
 إن ثم الإرادي، للالتزام مصدرا باعتبارها المنفردة بالإرادة تضر قسوة فتلك ، يتم لم العمل
 وهي ، بنفسه خلقها الذي هو مالية قيمة على المطلق حقه من الواعد تجرد الرجوع من المنع

 بعد. يتعين لم بالالتزام الدائن أن مادام وحده له وتظل وحده له

 يتعين عندما إلا الرجوع في حقه يفقد لا الواعد أن شراحه يرى الرأي هذا أن القول وخلاصة
 . العمل بتمام إلا يتعين لا وهو الدائن
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 التنفيذ في بدأ قد مادام الرجوع يجوز لا أنه الرأي هذا أنصار من الشراح يرى:  الثاني الرأي
من قام بالأعمال التمهيدية و يكون صحيحا في  مواجهة في صحيحا يكون لا الرجوع أن أي

 . هؤلاء غيرمواجهة 

 أنفقه ما التنفيذ في بدأ من إلى يرد أن بشرط الرجوع يجوز أنه أصحابه يرى:  الثالث الرأي
 أن إذ الوعد هو الالتزام أساس يكون لا و بها، الموعود الجائزة قيمة ذلك يجاوز لا أن على
 على يترتب و ، التقصيرية المسؤولية هو الالتزام هذا أساس بل ، فيه بالرجوع سقط قد الوعد
 .التقصيرية المسؤولية بها تسقط التي التقادم بمدة الحالة هذه في تسقط الرجوع دعوى أن ذلك

 من أصاب قد يكون الذي الضرر تعويض بشرط صحيح الرجوع أن الرأي هذا وخلاصة  
 حالة غير في الضرر تعويض من الواعد يعفي لا و ، الرجوع وقت العمل تنفيذ في بدأ

 التنفيذ في بدأ من أصاب الذي الضرر من السببية رابطة انعدام الواعد بثيث أن إلا التقادم
 في بدئ ما أن لو ليتحقق يكن لم المنشود النجاح أن يثبت بأن وذلك وعده في رجوعه وقت
 وفي وعده على باقيا يزال لا الواعد كان لو حتى يرتغلت تكن لم النتيجة أن أي ، تم قد تنفيذه
 دون عليه المعمول هو يكون أن أولى كان لذلك ، العامة للقواعد سليم تطبيق الرأي هذا

 سليما ليس أنه إلا الرجوع تبرير حيث من سليما كان إن و  الأول فالرأي ،(1) الأخرى الآراء
 من أصابه الذي الضرر بتعويض ليطالبه الواعد على الرجوع من المتسابق منع حيث من

 في بدأ قد يكون من مواجهة في الرجوع تحريم في له دنلا س الثاني الرأي عن وأما ، الرجوع
 لم ومادام يتم لم العمل مادام الرجوع يجبر الذي القانون نص  لصريح مخالف وهو التنفيذ
 . بالعمل للقيام  أجلا الواعد يحدد
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 (العمل لتمام اللاحقة المرحلة) الثانية المرحلة:   الثاني الفرع

 إذ ، الواعد لتزاملا القانون حدده الذي السبب وهو المطلوب العمل بتمام تتحقق المرحلة وهذه
 الدائن فيه يتعين الذي الوقت تحدد التي هي الواقعة وهذه ، الدائن يتعين المرحلة هذه في

 إلا يعتد لن أنه يشترط أن يستطيع الواعد كان ولقد ، المنفردة الإرادة من الناشئ بالالتزام
 فرق هناك يكون لا أن فيجب يفعل لم أنه أما و ، قبله لا الوعد صدور بعد يتم الذي بالعمل

 أن يلاحظ و ، ذلك قبل تم قد يكون أن بين و ، الوعد صدور بعد تم قد العمل يكون أن بين
 عن يعطيها بجائزة الجمهور وعد من" : أن على نص بل ، ينتالفرضي بين يفرق لم القانون
     بالجائزة الوعد إلى نظر دون  به قام لو و ، بالعمل قام لمن بإعطائها يلزم معين عمل
 ." بها علم دون أو

  )1:(التالية النتائج تقرر و الأخيرة المرحلة هذه فتتحقق وهكذا   

 الدائن ذمة في تدخل و المنفردة دتهارا أنشأتها التي المالية القيمة الواعد ذمة من تخرج : أولا
 .وعده في يرجع أن المرحلة هذه في عيستط لم الواعد أن يعني وهذا ، حق صورة في

 المنفردة الإرادة بمقتضى المدين و الدائن بين ملزمة علاقة تنشأ وعندئذ الدائن يتعين:  ثانيا
 شخصين بين أبرم عقد من وجودها تشهد التي العلاقة نفس هي الملزمة العلاقة هذه تكون و

 حيث من تتصل الوعد عن الناشئة الالتزامات إن: " الألماني القانون يقول هذا وفي ، معينين
 تطبق أن حد إلى وثيق اتصال ، العقد من الناشئة بالالتزامات القانونية وطبيعتها جوهرها
 :  النتيجتين هاتين عن نتكلم عليه وبناء ،" القانونية القواعد نفس الالتزام نوعي على

 تكوين في يساهم لم وهو ، ةالمنفرد المدين إرادة بمقتضى لجائزةل الحق الدائن اكتساب-5
 يوم من الجائزة في حقه الدائن ويكسب مطلوب، بعمل قيامه طريق عن إلا القانونية العلاقة
 صدور قبل تم قد العمل كان إذا أما ، الوعد لصدور لاحقا العمل تمام كان إذا بالعمل قيامه
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 التاريخ، ذلك من إلا ينشأ لم الالتزام لأن الوعد صدور تاريخ من إلا حقه يبدأ فلا الوعد،
 يمنع ولا مدين دون الحق ينشأ أن يجوز لا ولكن ، دائن دون ينشأ لا قد الالتزام أن وبديهي

 بوجود علمه وقبل العمل تمام بعد أهليته يفقد أو يموت أن الدائن ذمة في الحق دخول من
 لدائنه الذي العام الضمان في تدخل أن الدائن ذمة في الجائزة دخول على ويترتب ، الجائزة

 (1).الورثة إلى تنتقل وأن

 على الالتزامات نشوء العلاقة هذه نشوء على ويترتب ، الدائن و الواعد بين علاقة نشوء -0
 ثم ومن ، تعاقدية علاقة من تنشأ التي بالالتزامات شبيهة الالتزامات هذه وتكون ، الواعد
 (2) .الدائن قبل إلتزامه ينفذ أن الواعد على يتعين

 وتقادمها بالجائزة المطالبة دعوى سقوط:  الثالث الفرع

 الدعوى سقوط: أولا

 إعلان تاريخ من أشهر 1 خلال الدعوى تلك ترفع لم إذا بالجائزة المطالبة دعوى وتسقط   
 ، وعده في رجع أن وحصل ، لوعده معينة مدة يحدد لم الواعد أن لو فمثلا ، الواعد عدول
 الواعد يطالب أن الشخص فلهذا ، وعده في الواعد رجوع قبل بالعمل ما شخص قام ولكن

 المدة وهذه ، العدول إعلان تاريخ من أشهر 1 خلال الدعوى إقامة في الحق وله ، بالجائزة
 . تنقطع ولا توقف لا فهي ، تقادم مدة وليس سقوط مدة هي

 الدعوى تقادم: ثانيا

 الواعد أن أو ، المدة تلك خلال العمل بإنجاز ما شخص وقام ، للوعد مدة الواعد حدد إذا  
 ، به القيام المطلوب بالعمل شخص وقام ، وعده عن يعدل لم ولكنه للوعد مدة يحدد لم

 قام لمن شخصيا حقا تصبح أنها أي ، الواعد ذمة في دينا تصبح الحالة هذه في فالجائزة
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تمامه ، المطلوب العمل بإنجاز سقوط الدعوى بستة أشهر و  أحكام عليها تسري لا وهنا وا 
 .الطويل التقادمإنما تسري عليها أحكام 

 ، بجائزة الوعدفي  تتمثل ةالمنفرد بالإرادة للالتزام صورة أوضح أن لنا يتجلى تقدم ومما    
 جديدة حالات في للالتزام مصدرا ةالمنفرد الارادة صلاحية في للشك مجالا يدع لا أمر وهذا
 يتسنى وقد ، أخرى إرادة على الإعتماد دون وحدها ةالمنفرد بإرادته يلتزم أن للفرد فيها يتيح
 مثل المذاهب فيها واختلفت ، الآراء فيها تقاربت التي المواطن في خاصة للمشرع ذلك

 تصلح التي المواضع من وغيرها بالبيع الوعد و لحامله والسند ، الغير لمصلحة الاشتراط
 . (1)كلمته فيها المشرع يقول لأن

 لننتقل ، الالتزام مصادر من الثاني المصدر الانفرادي التصرف دراسة من ننتهي وبهذا     
 مصادر من ثالث كمصدر المشروع غير الفعل أو للتعويض المستحق الفعل دراسة إلى بعده

  .الالتزام

 غير الفعل أو التقصيرية المسؤولية)  للتعويض المستحق الفعل:  الثاني الفصل
 (الضار الفعل أو المشروع

 هي المدنية المسؤوليةو   ، مدنية مسؤولية جنائية مسؤولية :نوعان القانونية المسؤولية إن   
 عقدي بالتزام الإخلال عن تنشأ إما وهي الفصل، هذا خلال والتحليل الدراسة في تهمنا التي

 فعل عن تنشأ قد أو ،-أحكامها رأينا أن وسبق- العقدية بالمسؤولية الحالة هذه في وتسمى
 ، المشروع غير العمل عن المسؤولية أو التقصيرية المسؤولية هي وهذه للغير ضررا يحدث

 .الضار بالفعل الإسلامي الفقه في تسمى كما أو

 بالالتزام الاخلال نتيجة الشخص على يترتب الذي الجزاء هي التقصيرية المسؤولية و 
 البحث منا تستلزم ودراستها ، الإضرار صور بمختلف بالغير الإضرار بعدم المتمثل القانوني
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 أحكام الأول المبحث في نبين حيث ، منفصلة مباحث ثلاثة في ندرسها هامة نقاط ثلاث في
 وفي ، الغير فعل عن المسؤولية الثاني المبحث وفي ، الشخصية الأفعال عن المسؤولية
 المادة من المواد أحكام ضوء على ذلك وكل ، الأشياء فعل عن المسؤولية الثالث المبحث
 .الجزائري المدني القانون من 5 مكرر 542 المادة إلى 504

 الشخصي الفعل عن التقصيرية المسؤولية: الأول المبحث

 بخطئه الشخص يرتكبه كان أيا فعل كل:"  أن على المدني القانون من 504 المادة تنص
 . "بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم ، للغير ضررا ويسبب

 الفعل: هي أركان ثلاثة توافر التقصيرية المسؤولية لقيام يشترط ، 504 المادة لنص وفقا
 مطلب في منها كل أحكام ونبين ، بينهما السببية وعلاقة والضرر، ،( الخطأ) المشروع غير

 . بيانه كالآتي مستقل

 (الخطأ) الأول الركن: الأول المطلب

 غير الفعل أو ،(الخطأ) وجود أساس على التقصيرية المسؤولية الجزائري المدني القانون يقيم
 هذا يكون أن لابُد   للغير سببه الذي الضرر بتعويض الشخص يلتزم فحتى ، المشروع
 أعلاه 504 المادة نص في الجزائري القانون عليه أطلق مشروع غير عملا أتى قد الشخص

 ، التعويض يستوجب الضرر بالغير يلحق الذي الفعل عدم أو فعل كل وهو ،"الخطأ" اسم
 يجرمه الذي الفعل أو للقانون المخالف العمل أو المشروع غير العمل يعني إضرار كل وأن

 قانوني بالتزام الاخلال:"  بأنه الخطأ تعريف إلى الفقه في الراجح الرأي ويذهب ،(1)القانون
 الرجل سلوك عن الضار سلوكه في الشخص انحراف أنه أو ، بالغير الإضرار بعدم عام

 الاعتيادي، الرجل سلوك يسلك بأن فرد كل التزام يوجد ، الاتجاه هذا وبمقتضى" ،(2)المعتاد
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 ، عناية ببذل التزام هو التقصيرية المسؤولية تحقق إلى به الإخلال يؤدي الذي فالالتزام
 بالغير الإضرار لتجنب اللازمين والحرص الحيطة اتخاذ هي المقام هذا في المطلوبة والعناية
 حتى سلوكه في الحذر و اليقظة و الحيطة من ينبغي ما يتخذ أن الشخص على أنه بمعنى

 . (1)بالغير يضر لا

 ، الأول الفرع في أنواعه ببيان التقصيرية المسؤولية في كركن الخطأ أحكام ونبين   
 ، للمسؤولية موجبة غير للخطأ حالات الثالث الفرع في ونبين ، الثاني الفرع ضمن وعناصره

 المادة في ذكر ما أهمها والتي ، المشروع غير الفعل لتطبيقات الرابع الفرع نخصص و
 .الحق استعمال في التعسف وهو ، الجزائري المدني القانون من مكرر 504

 الخطأ أنواع: الأول الفرع

 غير الخطأ) إهمال خطأ يكون قد و المباشر، الخطأ وهو عمد خطأ يكون قد الخطأ إن   
 .(بالتسبب الخطأ أو العمد

 العمد الخطأ:  أولا      

 الضرر إلحاق يقصد مقترن قانوني بواجب الإخلال هو المباشر أو العمد بالخطأ ويقصد
 إلى الإرادة اتجاه يكفي ولا ، الضرر إحداث إلى الإرادة اتجاه من فيه لابد أي ، بالغير
 ويقصد ،(2)الضارة نتائجه إحداث إلى الإرادة تلك تتجه لم إذا ، ذاته في الفعل ارتكاب

 أدى الذي الوحيد السبب هو يكون بحيث المباشر فعل من مباشرة الضرر حدوث بالمباشر
  ،(3)المباشر فعل غير آخر فعل تدخل دون الضرر وقوع آخر بمعنى ، الضرر وقوع إلى
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 الغير مال في يلحق ضرر أي أو جاره منزل شبابيك إحدى بكسر شخص قيام ، ذلك ومثال
 .الضرب أو الجرح أو بالقتل نفسه في أو بإتلافه

 العمد غير الخطأ: ثانيا   

 المخل بإدراك مقترن سابق قانوني بواجب الإخلال فهو ، بالتسبب الخطأ أو الإهمال خطأ أو
 حدوث عدم بالتسبب ويقصد ،(1)بالغير الضرر إلحاق قصد دون الواجب بذلك بإخلاله
 في المتسبب يسمى شخص يأتيه أمر أو فعل هو إنما و الفاعل فعل من مباشرة الضرر
 الخطأ على عادة يضرب الذي والمثال ، (2)آخر شيء في ضرر حدوث إلى يؤدي شيء

 أتلف قد فيكون وانكسر ، الأرض على القنديل فسقط معلق قنديل حبل قطع من هو بالتسبب
 الواقع للضرر ضامن المتسبب يكون حتى أنه إلا ، بالتسبب القنديل وكسر بالمباشرة الحبل
 .(3)الضرر إلى مفضيا الفعل يكون أن أو التعدي أو دالتعم المدني القانون يشترط

 بإتيان يكون الذي هو الإيجابي فالخطأ ، سلبيا يكون قد أو إيجابيا الخطأ يكون وقد هذا  
طلاق ، والشتم كالسب إيجابي فعل  يكون كما ، المشروعة غير والمنافسة ، الرصاص وا 

 أغفل لو كما ، ما بعمل القيام عند اتخاذه يجب كان معين إجراء اتخاذ بإغفال إيجابيا الخطأ
 الخطأ أما الحريق، اندلاع في فتسبب الأوساخ سلة في إلقائها قبل سيجارته اطفاء شخص
 يضيء لم إذا ما  ذلك ومثال ، سلبي موقف اتخاذ أو عمل عن بالامتناع فيكون السلبي
 ضرر وحصول اصطدام حادث وقوع إلى ذلك فأدى ليلا سيره أثناء سيارته مصابيح السائق
 ليلا أحمر ضوء أو شارة وضع دون عام طريق في حفرها حفرة المقاول ترك أيضا ومثاله
 .(4)وجودها إلى للتنبيه
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 قد أو بعمل، القيام بمناسبة أو معين نشاط ممارسة خلال من يحصل قد فالامتناع    
 :(1)كالآتي آخر، نشاط أي عن ومستقلا عمل أي عن بمعزل يحدث

 . معين نشاط ممارسة خلال أو بعمل القيام بمناسبة الامتناع -5 

 ليلا بسيارته انطلاقه أو ، عليه غلب الذي النعاس رغم بالسير السائق  استمرار ذلك ومثال
 هذه مثل ففي ، الإبرة تعقيم دون للمريض الحقنة الممرضة إعطاء أو ، أنوارها إضاءة دون

 بتدابير يحيطه أن غير من بفعل الشخص يقوم عندما الخطأ يحصل ، الامتناع من الصور
 .يحتملها مخاطر أو ، تلازمه مخاطر دون للحيلولة يستلزمها

 .آخر نشاط أي عن المستقل و بذاته القائم العمل عن الامتناع -2 

 ، أوراق أو يابسة أعشاب على فتقع مطفأة، ظنها التي سيجارته بقايا يرمي من ومثاله 
 كان حيث إطفائها إلى المسارعة فعليه ، الغير ملك إلى بالامتداد وتنذر ، فيها النار فتشعل

 أن المعتاد للشخص يكن لم بواجب أخل قد يكون فإنه يفعل لم فإن ، إطفاؤها السهل من
 حاد جدل ثار وقد ، امتناعه أعقبت التي كلها النتائج عن هذه الحالة و فيسأل عنه، يخرج
 قبل من عليه منصوص غير بعمل، القيام عن يمتنع الذي الشخص مسؤولية حول الفقه في

 عنها تحويله إلى يسارع ولم عميقة حفرة على لامقب طفلا شخص رأى لو ومثاله القانون،
 ينبغي التساؤل هذا على وللإجابة ، فيها وقوعه نتيجة ضرر ويصيبه الحفرة في الطفل فيقع

 إلزام عدم فكرة من ينطلق ما فمنها  له، تصدت التي المتعددة الفقهية ياراتالت إلى الرجوع
 القانون يفرضه لا عمل عن الشخص فامتناع ، القانون عليه هويوجب ليهمي بما إلا الشخص

 بنفي القول إلى آخر رأي ويذهب  ،(2)عليه المحاسب الخطأ قبيل من يعتبر لا عليه،
 العامل إلى ترجع( الضرر) الحاصلة النتيجة أن بحجة ، العمل عن امتنع عمن المسؤولية
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 الإمتناع يعتبر رأي وظهر ، فيها دخل للامتناع يكون أن دون حدوثها إلى أدى الذي الأول
 الضرر يقع أن( امتناعه) السلبي بموقفه أراد قد امتنع من كان إذا ، المسؤولية لقيام سببا

 موضوع من صريحا موقفا الفرنسية النقض محكمة تبنت الأخير وفي ، عناها التي بالضحية
 لا الامتناع فإن ، إهماله عن يسأل كان إذا أنه ضتق حيث ،( الإمتناع)السلبي الخطأ
 بالعمل يلزمه موجب الامتناع إليه نسب الذي الشخص على كان إذا إلا المسؤولية بعيستت
 مسؤولية قيام لها، آخر قرار في الفرنسية النقض محكمة وعارضت عنه، امتنع الذي

 هنا يطرح الذي التساؤل أن غير ،(1)عليه القانون يفرضه لا واجب عن امتنع الذي الشخص
 توافر من لابد أنه أم ؟ المسؤولية تحقق يوجب للغير ضررا يحدث فعل كل أن هل ، هو

 بنية مصحوبا الخطأ يكون أن يشترط هل بمعنى أي كذلك؟ يكون لكي فيه معينة شروط
 لتحقق موجبا يعتبر لكي الجسامة من معينة درجة على يكون وأن  بالغير، الضرر إلحاق

 ما وهو ، الخطأ عناصر في البحث منا تقتضي التي التساؤلات وهي ؟ التقصيرية المسؤولية
 .الموالي الفرع في نبينه

 الخطأ عناصر: الثاني الفرع

 (الإدراك) المعنوي والركن( التعدي)المادي صرنالع: ركنان للخطأ إن

 (التعدي)المادي العنصر:  أولا   

 ، الضرر منه حصل الذي الفعل إجراء في حق للفاعل يكون لا أن بالتعدي ويقصد   
 الإضرار بعدم العام للالتزام مخالف مشروع غير فعل بارتكاب الفاعل قيام آخر بمعنى
 أن بمعنى ، القانون عليه يقره لا سلوكا الشخص يسلك عندما التعدي ركن ،ويقوم(2)بالغير
 أخرى وبعبارة ، يلتزمها أن عليه الواجب الحدود فيه يتجاوز تَعَد   بمثابة يكون الشخص سلوك
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 السلوك هذا إلى النظر ويمكن المعتاد، الرجل من المنتظر السلوك عن انحراف بمثابة أنه
 : (1)هما ناحيتين من

 :الإيجابية الناحية -5  

 الواجب من كان التي الحدود فيه متجاوزا مادي بعمل يقوم عندما متعديا الشخص ويكون    
 قاد لو كما أو ، عليه النار بإطلاق آخر شخصا  شخص قتل لو كما ، يلتزمها أن عليه

 .آخر شخص دهس إلى ذلك أدى مما فائقة بسرعة سيارته السائق

 :السلبية الناحية -0

ر حينما متعديا الشخص ويكون    به، القيام عليه مفروضا كان مادي بعمل القيام في يقص 
 فيها فيقع المارة لتنبيه إشارة أو علامة تضع ولا العام الطريق في حفرة تحفر التي كالبلدية

 .ليلا الأشخاص أحد

 : هما  معيارين إلى سلوكه في الشخص وتعدي انحراف تحديد ويخضع هذا   

 (:الشخصي أو الذاتي المعيار) الأول المعيار

 شخص) الضرر أحدث الذي الشخص إلى النظر يستوجب المعيار هذا وبمقتضى   
 التعدي إلى بالنظر الخطأ تقدير يفترض شخصي مقياس هو أي ذاته، التعدي لا ،( المتعدي

 عندما مخيلته في جال أو ذهنه في دار ما على تقديرا ، وسلوكه الفاعل شخص خلال من
 أن ينبغي ما تصور إلى سيؤدي التقدير هذا فإن وبالتالي ، الضار الفعل ارتكاب على أقدم
 .(2)الضارة الواقعة تلك في سلوكه في الشخص عليه يكون
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 كل يأخذ فهو عادل، معيار مثلا كونه مزايا بين فقهية انتقادات المعيار هذا لاقى وقد
 مآخذ المعيار هذا على وردت كما ، وفطنته ذكائه بمعيار مسؤوليته ويقيس بجريرته شخص
 التقصي لأن التطبيق في بالتعقيد ويمتاز بالغرض واف وغير منضبط معيار كونه وعيوب
 تختلف فقد مرة، كل في دقيقة ليست النتائج وأن ، الإطلاق على سهلا ليس يتطلبه الذي

 مفرداتها، تتقارب حالات و وقائع في النتائج تلك تتباين وقد ، آخر إلى شخص من النتيجة
 بالمعيار الأخذ رجح لذلك ونجاحا، قبولا(  الشخصي المعيار) المعيار هذا يلاق لم لذلك

 .(1)المجرد الموضوعي

 : ( المجرد أو الموضوعي المعيار ) الثاني المعيار

 من المتوسط أو العادي الشخص مثلي شخص إلى النظر الموضوعي المعيار ويفترض   
 بالغ هو ولا الذكاء حاد خارق هو فلا ، الشخصية ظروفه من مجرد الشخص وهذا ، الناس
 الشخص هذا سلوك تصور ضرورة مع العادي بالشخص عليه يطلق ما وهو الغباء و البلادة
 دون الخارجية بالظروف الإعتداد أي ) الحادث فيها حصل التي الظروف في العادي

 في صغير أو ، البصر ضعيف كان ليلا السيارة سائق أن لو فمثلا ،(الداخلية الظروف
    ، المزدحمة المدن شوارع في السيارة قيادة يعتادوا لم الذين الريف أبناء من أنه أو ، السن
 أن يجب ذلك فكل ، أعصابه يضبط أن معه يستطيع لا عصبي بمرض مصابا كان أنه أو
 الرجل يقودها كما سيارته يقود أن السائق من يطلب أن يجب بل الاعتبار، بعين يؤخذ لا

 الشخص وهذا الاعتيادي، الشخص لدى المألوف السلوك بمقياس يؤخذ فالسائق ، المعتاد
دَ  النظر سليم رجل هنا العادي  ضبط وبإمكانه المدينة، شوارع في سيارته يقود أن تعوَّ
 يكون أن يجب ما وهي ، الناس لدى المألوفة الصفات هي تلك ، الاقتضاء عند أعصابه
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 الشخص تصور عند الاعتبار بنظر أخذه يجب ما أما ، ليلا المدينة في السيارة سائق عليها
 .(1)الخارجية الظروف هي الحادث وقت( الفاعل) الضرر محدث وضع في العادي

 . (الإدراك  أو المعنوي العنصر)  ثانيال : العنصرثانيا 

 العنصر هو و  ، الشخصي للخطأ الثاني العنصر هو التمييز يسمى كما أو الإدراك
 أن الخطأ لقيام فيجب ، الخطأ يتحقق لا  بدونه و ، واعية إرادة على يقوم الذي المعنوي
   ، المعهتوه و السكران و المجنون و الصبي فمثلا ، التمييز و الإدراك ، التعدي يصاحب

ن حتى التقصيرية مسؤوليتهم تتقرر لا  ، حكمهم في من و  غير لأنهم تعد منهم صدر وا 
 يدرك أن فينبغي ، الخطأ على ترتكز المسؤولية فمادامت ، لأفعالهم مميزين وغير ، مدركين

 الذي الضرر ثم ومن ، عليه يقدم و به يقوم الذي الفعل ماهية ، مسؤوليته تقرير يراد من
 . للغير فعله على يترتب

 . للمسؤولية موجبا الخطأ فيها يعتبر لا حالات:  لثالثا الفرع

 صفن للمسؤولية، موجبة غير للخطأ عديدة حلات المدني القانون في الجزائري المشرع أوجد 
 رئيسه من إليه صادر لأمر الموظف تنفيذ حالة الى تطرق و ، الشرعي الدفاع حالة على

 :     الآتية الأجزاء في بينهان ، الحق استعمال في التعسف وهو المهم التطبيق الى إضافة
     . الشرعي الدفاع حالة:  أولا          

 حالة في وهو ضرارا أحدث من: "  أن على الجزائري المدني القانون من 501 المادة تنص 
 غير كان ، ماله عن أو ، الغير نفس عن أو ، ماله عن أو ، نفسه عن شرعي دفاع
 يحدده بتعويض يلزم الاقتضاء وعند ، الضروري القدر دفاعه في يجاوز لا أن على، ولمسؤ 

 . " القاضي
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  الفعل شروط جميع فيه تتوافر  قد شخص من يقع الذي الفعل أن النص هذا من يتبين و   
 إلى أدى إذا للمسؤولية مستوجب غير الفعل هذا يكون ذلك ومع لكنه و ، المشروع غير

 ، ماله أو  غيره نفس أو ماله أو نفسه عن شرعي دفاع حالة في وهو الشخص يوقعه ضرر
 دفاع حالة في كان إذا المسؤولية من الشخص  لإعفاء معينة شروط توفر من لابد ولكن
 (:1)هي الشروط وهذه ، شرعي

 : ماله أو الغير نفس أو ماله أو الشخص نفس يهدد حال خطر هنالك يكون أن- 5

 و قد الخطر يكون أن يشترط لا فإنه لذلك و ، حال خطر بصدد الشخص يكون أن فيجب
 يكفي لا فإنه ، الحال في قوعه و يخشى لا أنه أي مستقبليا الخطر كان إذا أما، فعلا قع

      الخطر حدوث لتفادي الوقت من متسع لديه أنه حيث ، للشخص الشرعي الدفاع حق لقيام
 بالجرح أو  بالضرب أو بالقتل إنسان بتهديد النفس على يقع قد الخطر هذا و ، الإعتداء أو
 من وغيرها الإتلاف و كالسرقة المال على يقع قد كما ، الشرف و العرض على الاعتداء أو

 . ماله ضياع الشخص منها يخشى التي الأعمال

 :مشروع غير الخطر يكون أن -0 

 المهدد الشخص مال أو نفس يتهدد الذي الخطر يكون أن يجب الشرعي الدفاع حق لقيام و 
 الشرعي الدفاع يبرر  لا فإنه ، القانون إياه منحه حقا شخص  استعمل  فلو ، مشروع غير

 لهذا فليس العدالة من فارا مجرما الشرطة رجال يحاصر أن ذلك ومثال ، المقابل للشخص
 ادفاع إلا كان ما الشرطة رجال بعض من ضرر من ألحقه ما أن الإدعاء في الحق المجرم
 . النفس عن شرعيا
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 : إفراط دون الضروري بالقدر الخطر دفع يكون أن3 -

 ، جاوزه ما بقدر المدافع مسؤولية تحققت الشرعي الدفاع لحدود تجاوز هنالك كان ما فإذا
 الشرعي الدفاع حق الشخص يعطي الجزائري المدني القانون من 501 المادة نص لأن وذلك
 . إفراط دون الضرورة بقدر

 . رئيسه من إليه صادر لأمر الموظف تنفيذ حالة:  ثانيا  

 الأعوان و الموظفون يكون لا: "  أن على الجزائري المدني القانون من 507 المادة تنص 
 لأوامر تنفيذا بها قاموا إذا بالغير رتأض التي أفعالهم عن شخصيا مسؤولين العموميون
 ." عليهم واجبة الأوامر هذه إطاعة كانت متى ، رئيس من إليهم صدرت

 إليه صدر لأمر تنفيذا بعمل الشخص فيها يقوم التي الحالة لو ايتن أنه النص هذا من ويتبين
 هذا أن فالأصل ، آخر من له صدر أمر على بناء شجرة بقلع يقوم كمن ، آخر شخص من

 أصدر الذي الشخص إلى ليس و ، بالعمل قام الذي الفاعل إلى يضاف( الشجرة قلع)  الفعل
     الإجبار  في يشترط و ، بالعمل القيام على أجبره قد الأخير هذا كان إذا إلا الأمر إليه
 من الفاعل يعفى حتى ، المال أو بالجسم محدق جسيم بخطر مهددا يكون أن هنا الإكراه أو

  : التالية الشروط توافر الموظف عن المسؤولية لرفع يشترط و ، المسؤولية

 :عاما موظفا بالعمل القائم يكون أن1 -

 الذي  كالوكيل ، العام الموظف غير على ينطبق لا ، أعلاه 507 المادة حكم فإن لذلك و 
 بالنسبة الحال كذلك و ، الموكل من له صدرت تعليمات تنفيذ عند للغير ضررا  يسبب

 . الخاصة الشركات لموظفي
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 : واجبة طاعته تكون رئيس من صدر قد الأمر يكون أن 2 -

 الفعل منه صدر قد العام الموظف يكون أن يجب المسؤولية من الاعفاء من يستفيد حتى و 
 المباشر غير أو له المباشر الرئيس أكان سواء ، ئيسر  من إليه صدر لأمر تنفيذا ، الضار
 أمره إطاعة وجوب الموظف يعتقد أو طاعته تجب رئيس من صادرا الأمر يكون أن ويجب
 للأمر بل ، فقط للرئيس ليس الطاعة ووجوب ، معقوله أسباب على مبنيا اعتقاده وكان

 غير أمرا يصدر لكنه ، واجبة إطاعته تكون قد الرئيس لأن وذلك ، أيضا عنه الصادر
 ويكون المسؤولية من يعفى لا فإنه الأمر هذا المرؤوس الموظف نفذ فإن ، الطاعة واجب
 من أو الطاعة واجب رئيس غير من الأمر صدر ما إذا الحال وكذلك ، بالتعويض ملزما

 . الأوامر إصدار سلطة القانون يمنحه لا شخص

 . مشروعا العام لموظفا به قام الذي العمل يكون أن 3 -

 أنه يعتقد كان أو مشروعا كان أتاه الذي  العمل أن على الدليل العام الموظف يقيم أن فيجب
 الفعل مسؤولية من يتخلص حتى الظن مجرد على لا،  معقولة أسباب على بناء مشروعا

           الحيطة جانب عمله في راعى أنه يثبت أن أيضا وعليه ، منه  وقع الذي المشروع غير
 في التقديرية السلطة للقاضي و ، التحري و التثبت بعد إلا بالعمل يقم لم أنه و ، الحذر و

 يوجد الذي العادي الشخص معيار هو المعيار و ، الموظف نية حسن تحديد و ذلك تحديد
 . الظروف نفس في

 .الحق( استعمال في التعسف)  المشروع غير للفعل تطبيقات:  الرابع الفرع

 نظرية هي قاطبة الشخصية الأعمال عن المسؤولية على الواردة التطبيقات أهم من إن 
 صور من سواها عما بها تتميز التي بخصوصيتها تتسم لأنها ، الحق استعمال في التعسف

       فاتر التص على تطبيقه يمكن الذي العام المبدأ بمثابة تعد فهي ، الشخصية المسؤولية



 د/أسماء تخنوني.                                         الباب الثاني : المصادر الأخرى للالتزام
 

 293 

 ضمن معالجتها إلى المدنية التشريعات من الكثير دعا ما وهذا ، الأخرى القانونية الأعمال و
 .(1)المدني   للقانون التمهيدي  الباب أو العامة المبادئ

 الذي الضرر لتعويض موجب غير مشروعة بصورة لحقه الشخص استعمال أن فالأصل
 حق في حصته نع الورثة أحد تنازل ذلك ومثال ، الاستعمال هذا جراء من الغير يصيب
 تاجرا ينافس الذي التاجر أو ، الهبة طريق عن آخر وريث إلى الانتفاع محل بالعين الانتفاع

طالما أنه منافسة شريفة فإنه لا يرتكب فعلا ضارا لمجرد أن ذلك أضر بالتاجر الثاني  آخر
 . (2)   مخالفة دون قانونا جائز هو بما ينافسه 

 يمارس كان ولو حتى المسؤولية عليه يقيم ضارا  فعلا يرتكب أن للشخص  يمكن أنه إلا 
 يتعسف قد أنه إذ قيد كل من مطلقا ليس لحقه الشخص استعمال فإن لذلك ، حقوقه من حقا
 التشريعات ظل في بارزة أهمية الحق استعمال في التعسف لنظرية و ، لحقه استعماله في
 في التعسف نظرية وتعني ، القانون نواحي جميع على تنبسط يجعلها ما المكانة من لها لأن

 الآخرين مصالح يراع لم إذا كذلك ويكون ، مشروع غير استعمالا لحقه الشخص  استعمال
 الأضرار إلى أدى مما مشروع غير بشكل حقه استعمل من وكل ، بهم الاضرار عدم ومبدأ
 المدني القانون من مكرر 504 المادة تنص ذلك وفي ، الأضرار هذه بتعويض يلزم ، بالغير
 : الآتية الحالات في سيما لا خطأ للحق التعسفي الاستعمال يشكل:"  أن على

 . بالغير الإضرار قصدب وقع إذا - 

 . للغير الناشئ الضرر إلى بالنسبة قليلة فائدة على للحصول يرمي كان إذا - 

 ." مشروعة غير فائدة على الحصول منه الغرض كان إذا - 

  : هي الحق استعمال في التعسف حالات أن المادة هذه نص من ويتبين  

                                                             

 .111محمد ياسين الجبوري ، المرجع السابق ، ص( 1) 

 .150( محمد يوسف عبيدات ، المرجع السابق ، ص2) 
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 . بالغير الإضرار قصد توافر:  أولا               

 تعتبر و ، بالغير الإضرار إلا يقصد لم إذا حقه استعمال في متعسفا لشخصا يعد إذ    
 إلى انتقلت ثم ، الروماني القانون منذ  سادت حيث التعسف حالات أقدم من الحالة هذه

 الإضرار غير فهد الشخص لدى يكون أن مايمنع هناك يوجد لا و ، الفرنسي القانون
 استعمال إلى الشخص دفع الذي الأصلي السبب هو الإضرار قصد يكون أن على بالغير
 ولو حتى حقه استعمال في متعسفا يعد جاره عن الضوء لحجب شجرة يزرع فمن ، حقه
 يعتبر كذلك و ، الشجرة ثمار على الحصول وهو ثانوي هدف تحقيق الشجرة غرس من قصد

 الموسيقى صوت رفع إذا بالغير الإضرار نية لتوافر حقه استعمال في متعسفا الشخص
 في تعسفا يعتبر و ، الليل من متأخرة ساعة في ذلك كان ما إذا خاصة جيرانه إزعاج بقصد

 اللجوء طريق عن بالغير الإضرار لحقه استعماله من الحق صاحب قصد إذا الحق استعمال
 نية سوء يظهر الطلب هذا مثل أن حيث ، القانونية للنصوص الآلي بالتطبيق المطالبة إلى

   :التالية الأحكام نجد لذلك تطبيقا و ،( 1) الحق صاحب

 أن و ، الحقوق استعمال في التعسف يجوز لا أنه ، بها المسلم القانونية المبادئ من-5 
 يتفق أداءا الحياة في رسالتها لتؤدي معتدل دائم توازن في تكون أن يجب الأفراد بين الحقوق

 حقه استعمال في الحق صاحب التوى فإذا ، غايته و القانون أهداف و المجتمع مصلحة مع
 الآلي التطبيق ميدان في يدخله و الالتزام عنىمو  القانون روح عن يخرجه تشددا فيه  تشدد و

 ورائه من يسعى استخداما استخدمه قد الحق صاحب كان إذا أو ، القانونية للنصوص
 اعتباره وجب النية بسوء مشوبة طريق عن منفعة على الحصول أو الآخر تعاقدمبال الإضرار
 في التزام كل ليضع الأمر في يتدخل أن القاضي على ووجب حقه استعمال في متعسفا
 . (2) موضعه في حق كل و مكانه

                                                             

 .151 -154( محمد يوسف عبيدات ، المرجع السابق ، ص ص 1) 
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 فإن ، دينار مائة خمس مثلا منها ناقصة عليه المستحقة الأجور المستأجر أوفى إذا -0 
 التعسف بعيب مشوبة  تكون الزهيد النقص هذا بسبب المأجور تخلية طلبب المؤجر دعوى

 ، القانوني النص حرفية التزام في تشدد و اقهإر  و غلو من فيها لما نظرا الحق استعمال في
        القانون روح عن خروج و ، الطرفين بين الحقوق في توافره الواجب بالتوازن إخلال و
 الذي بالمعنى جوهريا تخلفا يعتبر لا الزهيد المبلغ هذا دفع عدم أن اعتبار على غاياته و

 إلا ماهي المؤجر رفعها التي الدعوى أن الحكم هذا من لظاهرا و ،(1) المشرع إليه هدف
 تعسفا يعد الحق استعمال في النية فسوء ، حقه استعمال في  متعسفا فيها يعد ديةكي دعوى
 . بالغير الإضرار فيه يقصد لا الدعاوي هذه مثل إقامة أن حيث

 . الغير يصيب الذي الضرر بين و الحق صاحب مصلحة بين التناسب عدم:  ثانيا    

 من على تعود التي المنفعة مع بالقياس بليغا الغير يصيب الذي الضرر كان ما فإذا 
 كانت إذا أي ، النتيجة هذه إلى الحق استعمال في متعسفا يعد هذا فإن  حقه يستعمل

 الذي البليغ الضرر مع بتتناس لا هميةالأ قليلة حقه يستعمل من على تعود التي المصلحة
 هذه تطبيقات ومن ، حقه  استعمال في متعسفا يكون الحق صاحب فإن ، بالغير يلحق
 أن الحائط لمالك ليس: " ..  الجزائري المدني القانون من 921 المادة عليه تنص ما الحالة
 ،"  بالحائط ملكه يستتر الذي الجار يضر هذا كان إن ، قانوني عذر دون مختارا يهدمه
مصلحة تافهة بالمقارنة مع الضرر  له تحقق التي الطريقة الشخص اختيار أيضا ذلك ومن

 فمثلا ، حقه لاستعمال طرق عدة الشخص البليغ الذي يعود على الغير إذا ما كان لدى هذا 
 ، جيرانه بإحدى ضررا يلحق منزله من مكان في الشتوية تدفئته مدخنة وضعب شخص قيام
 الضرر الجار تجنيب و المنزل من آخر مكان في المدخنة هذه وضع بإمكانه كان نهأ مع

 أيضا بالغير الإضرار نية لديه تتوافر الحالة هذه في الذي الشخص أن الحقيقة و ، الحاصل
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 ذكرنا كما بإمكانه كان لأنه ، الحق استعمال في التعسف حالات من حالتين بذلك ليتحقق
  .(1) عليه مصلحة فوات أو ضرر دون آخر مكان في المدخنة وضع

 . الفعل من المرجوة المصلحة مشروعية عدم:  ثالثا     

 فعله يعتبر حتى مشروعة مصلحة له تكون أن يجب ، لحقه الحق صاحب استعمال عند 
 شخصلا إليها يهدف التي المصلحة كانت ما إذا أما ، مسؤوليته يقيم لا مشروعا استعمالا

 كان إذا مشروعة غير المصلحة تكون و ، حقه استعمال في متعسفايعد  فإنه مشروعة غير
 ومثال ، العامة الآداب و العام النظام يخالف أو القانون أحكام من احكم يخالف هاقتحقي
 مشروعة غير جنسية  علاقات لإقامة أو  للقمار  بيت لفتح منزله شخص يستعمل  أن ذلك

 من ليس لأنه موضوعي معيار إلى لا أم مشروعة المصلحة كانت إذا فيما تحديد في ويرجع
 غير مصلحة تحقيق حقه استعمال من هدفه يكون أن العادي للشخص المألوف السلوك
 المستأجر يطالب أن المؤجر حق فمن ، المعتاد الشخص سلوك هو فالمعيار ، مشروعة
 محاولة قبول لرفضه المستأجر طرد طلبه من القصد كان إذا لكن ، المؤجرة العين بإخلاء
 مشروعة غير مصلحته تكون عندئذ ، القانون به يسمح ما فوق الإيجار دلب زيادة المؤجر

 (2). الصورة هذه في كيدية لكونها المؤجرة العين إخلاء دعوى رفع من

 والعادة العرف عليه جرى ما تجاوز: رابعا    

  لحق الشخص باستعمال يتعلق ما على الحالة هذه الجزائري المدني لقانونا طبق    
 ألا المالك على يجب: " أن على منه 175 المادة تنص إذ ، الجوار بمعيار و  الملكية
 في جاره على يرجع أن للجار وليس ، الجار بملك يضر حدٍ  إلى حقه استعمال في يتعسف
 الحد   تجاوزت إذا المضار هذه إزالة يطلب أن له يجوز أنه غير. المألوفة الجوار مضار
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 منها كل وموقع العقارات طبيعة و العرف ذلك في يراعي أن القاضي وعلى. المألوف
 الجوار بمضار يسمح العرف أن فالأصل ،له خصصت الذي الغرض و الآخرين إلى بالنسبة
     الدخان بعض تطاير من عادة يحصل كما تجنبها يمكن لا التي الأضرار وهي المألوفة

 في أخرى حفلة أي أو الأعراس حفلات بعض إجراء عند الموسيقى أصوات و الأتربة و
 العادة و العرف عليه جرى ما الأضرار هذه تجاوزت إذا ولكن ، الرسمية العطل و المناسبات

 تعويض عن مسؤولا يكون الحق مستعمل فإن فاحش ضرر التجاوز هذا من الجار لحق و
 (1).بجاره لحقت التي الأضرار

ذا هذا        ، استعماله في متعسفا حقه استعمل من يعتبر ، السابقة الحالات توافرت وا 
       ، الحق استعمال في التعسف بسبب بالغير لحقت التي الأضرار تعويض عن ومسؤولا

 في كما جائز العيني التعويض أن كما نقدي، مبلغ دفع هو التعسف جزاء في الأصل و
 ه.جار  عن الضوء لحجب شخص غرسها التي الشجرة كإزالة الضرر إزالة حالة

 (الضرر) الثاني الركن:  الثاني المطلب

 لتحقق الخطأ وجود يكفي فلا ، التقصيرية المسؤولية أركان من الثاني الركن هو الضرر إن
 بالتعويض الحكم يبرر الذي هو الضرر و ، ضرر لا حيث مسؤولية فلا ، الفاعل مسؤولية

 يصب ولم يفلح لم ولكنه ، شخص يدهس أن السيارات سائقي أحد حاول فلو ، الخطأ لا
 جنائيا يسأل قد السائق أن رغم ، الضرر لانتفاء بالتعويض عليه يحكم فلا بضرر، الشخص

 (2).ذلك عن
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 المسؤولية لقيام  المشروع غير الفعل توافر يكفي فلا ، المسؤولية قوام الضرر ويعتبر    
نما التقصيرية،  ضرر إلحاق إلى أدى مرتكبه أتاه الذي الفعل أن المتضرر يثبت أن يتعين وا 

 .به

نما جسمه في المتضرر يصيب ما على يقتصر لا للتعويض الموجب والضرر      يشمل وا 
 "ضرار ولا ضرر لا "لقاعدة وفقا نفسيا فيه يؤثر الذي الضرر

 بغير تخصيص ذلك لأن المادي الضرر على قصرها يجوز لا عامة قاعدة وهي
 له يسبب أن دون نفسيته في الإنسان يصيب ما وهو أدبيا يكون قد وعليه ،(1)مخصص

 المادية الأضرار جانب إلى للمصاب تسبب قد الجسدية الإصابات أن ذلك ، مالية خسارة
 التي النفسية والآلام وعظمه لحمه في المصاب يحسها التي الجسدية كالآلام أدبية أضرار
 مباهج من حرمانه بسبب يكايدها التي الآلام و الإصابة أحدثته الذي التشويه نتيجة يعانيها
 : الآتيين الفرعين في الضرر نوعي كلا ونتناول ،(0)الحياة

 المادي الضرر:  الأول الفرع

 .التالية الشروط للتعويض الموجب المادي الضرر لقيام يشترط 

 مالية قيمة ذات مشروعة بمصلحة الإخلال:  أولا

 ويكون ، مالية قيمة ذات مشروعة بمصلحة إخلال فيه كان ما إذا ماديا الضرر يعد حيث
 التعويض يقتضي الذي الإخلال و ماله، أو جسمه في الإنسان الضرر أصاب ما إذا كذلك

 يتحقق وقد ، الشخصية الحقوق أو العينية الحقوق من مالي بحق إخلال يكون قد للمتضرر
 بفعله لآخر شخص عط ل فإذا جسمه، سلامة في وحقه   الشخص حياة على بالاعتداء

  عادة الخبراء يراعي ولذلك ، السلامة في بحقه ضررا به ألحق قد يكون أعضائه من عضوا
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 ، العمل عن المدعي تعطيل كمدة عناصر عدة المادي الضرر عن للتعويض تقديرهم عند
 وقيمة الفائت الكسب و به لحقت التي العجز ونسبة الحادث وقوع وقت وعمره الشهري ودخله
ن ،(1) وجدت إن العلاج فواتير  راعوا قد يكونوا النحو هذا على للضرر الخبراء تقدير تم وا 

 .(2)القانون و الأصول وفق المادي الضرر عناصر

 مركبته إتلاف أو تدميره أو منزله كحرق الشخص مال على بالاعتداء الإخلال يكون وقد   
 المجاورة الأراضي بأصحاب تلحق التي المادية كالأضرار ماله قيمة إنقاص أو سير بحادث
 بسبب عليها المزروعة الأشجار و الأراضي هذه قيمة بإنقاص المتمثلة و إسمنت لمصنع
 .(3)المصنع من يتطاير الذي الغبار

 مشروعة مصلحة الفعل مرتكب بها أخل التي المصلحة تكون أن يراعى أن ويجب هذا     
 غير بمصلحة الإخلال نتيجة بالشخص لحقت التي الأضرار لتعويض مجال لا حيث

 التي المصلحة لأن عليها ينفق كان الذي صديقها فقدت لمن بالتعويض يحكم فلا ، مشروعة
 . (4)مشروعة غير علاقة علىتقوم  بها الإضرار الخليلة تدَّعي

 محققا الضرر يكون أن: اثاني  

نما ، المادي الضرر لتعويض مشروعة بمصلحة الإخلال يكفي فلا    هذا يكون أن يتعين وا 
   المتضرر الشخص كقتل فعلا وقع أي حالا كان إذا محققا الضرر ويكون محققا، الضرر

 في الوقوع مؤكد كان إذا محققا الضرر يكون قد كما جسده، من عضو إتلاف أو جرحه أو
 بإمكان فإنه ، العمل عن الكامل العجز له يسبب بحادث يصاب الذي كالعامل المستقبل
 الذي بالكسب المتمثل و به، يلحق الذي الدائم الضرر عن بالتعويض له تقضي أن المحكمة
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 ويشمل: " ... أن على المدني القانون من 510 المادة نصت وقد المستقبل في سيفوته
 ..."كسب من فاته وما خسارة من الدائن لحق ما التعويض

 عن التعويض مدى القاضي يقدر: "أن على الجزائري المدني القانون من 515 المادة وتنص
 الظروف مراعاة مع مكرر 510 و 510 المادتين لأحكام طبقا المصاب لحق الذي الضرر
 يحتفظ أن فله نهائية، بصفة التعويض مدى يقدر أن الحكم وقت له يتيسر لم فإن ، الملابسة
 ."التقدير في جديد من بالنظر معينة مدة خلال يطالب أن في بالحق للمضرور

 تبعا التعويض طريقة القاضي يعين:" أن على المدني القانون من 510 المادة وتنص   
 في ويجوز مرتبا، إيرادا يكون أن يصح كما مقسطا، التعويض يكون أن ويصح للظروف،

 .تأمينا يقدم بأن المدين إلزام الحالتين هاتين

 أن المضرور طلب على وبناء للظروف تبعا للقاضي، يجوز أنه على بالنقد التعويض ويقدر
 بعض بأداء التعويض سبيل على وذلك يحكم أن أو عليه، كانت ما إلى الحالة بإعادة يأمر

 ."المشروع غير بالفعل تتصل الإعانات

 :يأتي ما القانونية النصوص هذه من لنا ويتبين   

 الضرر أي) به لحق الذي الضرر عن تعويضا المتضرر بمنح يقضي أن القاضي على-5
 .(فعلا تحقق الذي

 أن للقاضي فإن ، الحال في نهائي بشكل التحديد ممكن غير التعويض مدى أن بما-0
 ستنكشف التي الأضرار عن بالتعويض يطالب أن خلالها المتضرر يستطيع زمنية مدة يحدد
 الذي الخطأ نتيجة يتوفى أو جسده أعضاء من عضوا الشخص يفقد فقد ، المستقبل في معه
 المحكمة إلى الرجوع الوفاة حالة في لورثته أو له فإن وعندها ، الماضي في له ضحية وقع



 د/أسماء تخنوني.                                         الباب الثاني : المصادر الأخرى للالتزام
 

 301 

 عند المحكمة حساب في تدخل لم التي و وقعت التي الأضرار عن بالتعويض للمطالبة
 .(1)للتعويض الأولي التقدير

 : الآتية الصور إحدى الضرر عن التعويض ويتخذ     

 .واحدة مرة يدفع إجمالي بمبلغ و القاضي قبل من التعويض تقدير -5

 .أقساط شكل على التعويض  يكون أن يجوز -0

 .المتضرر حياة لمدى مرتب إيراد صورة-1

 .أعلاه 510 المادة عليه قضت ما وهو   

 فهو ولذلك يقع، لا وقد يقع قد الذي الضرر فهو المستقبلي، أو الاحتمالي الضرر وأما   
نما عنه، التعويض يصح فلا التقصيرية، المسؤولية لقيام كاف غير  حتى الانتظار يجب وا 
 الذي المحسن قتل الذي الشخص من بالتعويض يطالب أن للفقير فليس ذلك وعلى يقع،
  .يحسن لا وقد الفقير إلى يحسن قد المحسن لأن إليه الإحسان اعتاد

 الأدبي الضرر: الثاني الفرع

 في الشخص يصيب الذي الضرر بأنه الأدبي الضرر يعرف ، إليه الإشارة سبقت وكما   
   المجتمع نظرة حيث من الإجتماعي مركزه في أو سمعته في أو شرفه أو عرضه أو حريته

 يتعلق ولكنه المال على يقع ولا الإنسان جسم يمس لا بذلك وهو ، المالي اعتباره في أو
 المصاب كان لو كما ،(2) الكرامة من الحط و السمعة على كالاعتداء مالية غير بمصلحة

 الضرر يجتمع وقد مستديمة، بعاهة لإصابتها زواجها فرصة تقليل إلى الحادث وأدى فتاة
 ذلك ومثال ، للعلاج ماله من ينفق أن الإنسان اضطر إذا ما حالة في معا المادي و الأدبي
 عضو إتلاف نتيجة الأسى و الحزن و الألم و الغم المتضرر قلب في يدخل الذي الضرر
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 ما أيضا ومثاله واحد، آن في وأدبيا ماديا الضرر يكون الحالة هذه ففي جسمه، أعضاء من
 على القدرة قدانهف إلى يؤدي مما يديه لإحدى الشخص فقدان من حادثة على يترتب قد

 عن للتعويض المتضرر استحقاق أيضا ذلك ومثال ، نفسية آلام له يسبب الذي الأمر العمل
 التي النفسية الآلام من المعاناة يشمل الذي و الوجه تشويه عن الناشىء الأدبي الضرر
 .بالمصاب تلحق

 في التقصيرية المسؤولية في الأدبي الضرر عن التعويض تقدير يتم كيف المطروح والسؤال
 نجيب ؟ الأدبي الضرر عن التعويض في القضائي التقدير قواعد هي وما ؟ المدني القانون
 :الآتية الأجزاء ضمن عليهما

 التقصيرية المسؤولية في الأدبي الضرر عن التعويض تقدير كيفية:  أولا   

 عن التعويض تقدير عن يختلف الأدبي الضرر عن التعويض تقدير أن المعلوم من  
 وهذا ، كسب من فاته وما خسارة من المضرور لحق بما القانون عناه الذي المادي الضرر
 ولكن ، بالمال التقدير تقبل وقائع في إدراكه يمكن أمر الخسارة و الكسب لجانبي التقدير
 القضاء يمارس حيث ، الأدبي الضرر تقدير مجال في مختلفا يكون سوف بالطبع الأمر
 .(1)وحرية بمرونة التقدير في دوره

 ، الأدبي الضرر عن التعويض على المدني القانون في الجزائري المشرع ينص ولم هذا   
 قانون من -الرابعة الفقرة-21 المادة في كنصه أخرى قوانين في عليه النص نجد لكننا

 سواء ، الضرر أوجه كافة عن المسؤولية دعوى تقبل: "... أن على الجزائية الإجراءات
 تنص التي الجزائري العمل قانون من 21 المادة وكذلك." أدبية أو جسمانية أو مادية كانت
 القذف و الإهانة أشكال كل من عمله ممارسة أثناء العامل حماية القانون يضمن: "أن على

 عن التعويض له يضمن كما ، والتبعية التشيع على حمله محاولة أو الضغط و التهديد و
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 الضرر من النوع هذا على نصت كما ،"به تلحق التي المعنوية و المادية الأضرار
 الخطبة:" بقولها الجزائري الأسرة قانون من - الأولى الفقرة -21 المادة في عنه والتعويض

 معنوي أو مادي ضرر العدول عن ترتب إذا. عنها العدول الطرفين من ولكل بالزواج وعد
 . "بالتعويض الحكم جاز الطرفين لأحد

 أن يعني لا المعنوي الضرر على الجزائري المدني القانون في النص عدم فإن وعليه    
السابقة  المواد في رأينا وكما بل ، الأدبي الضرر عن التعويض استبعد قد الجزائري المشرع
 الضرر بلفظ جاء قد المدني القانون من 510و515 المادتين في التعويض بتقدير الخاصة

 طبقا وذلك ، الأدبي الضرر ومنها الضرر أنواع كل فيشمل مخصص غير عام لفظ وهو
 .القانون ذات من 504 المادة نص إلى ينطبق التفسير أن ونجد ،(1)التفسير لقواعد

 أن لنا يتضح الجزائري المدني القانون من 510 ،510 ،515 ،504 المواد على وبناء
 ، عليه المدعى أتاه الذي الخطأ نتيجة المدعي لحق الذي الضرر بقدر يتحدد التعويض

 على أو المال على واقعا ماديا ضررا كان سواء ، لظروفها وفقا حالة لكل بالنسبة وذلك
 المركز أو الشرف أو العرض أو بالحرية المساس عنه ينتج أدبيا ضررا كان أم الجسم،

 على الأدبي الضرر عن التعويض تقدير كيفية لتوضيحو  ، المالي الاعتبار أو الإجتماعي
 مقدار وثانيا ، التعويض تقدير في المؤثرة الظروف أولا نبين ، أعلاه النصوص ضوء

 .وضماناته وقته و الأدبي الضرر عن التعويض

 .الأدبي الضرر عن التعويض تقدير في المؤثرة الظروف  -5

 تلابس التي الملابسة الظروف التعويض تقدير في يراعي أن القاضي على يجب   
 التي الشخصية الظروف وليس أصابه، الذي الضرر قدر تحديد في تدخل والتي المضرور
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 ذاتي أساس على يقدر لأنه ، التعويض تقدير عند الاعتبار في تدخل التي بالمضرور تحيط
 :(1)وهي موضوعي، أساس على لا

 يصاب الذي السكري فمريض المعنوية، أو الأدبية و والصحية الجسمية المضرور حالة-
            السليم، به يصاب الذي الجرح خطورة من بكثير أشد الجرح هذا خطورة تكون بجرح

 الأخرى العين بفقد ضرره يكون حادث في الأخرى فقد ثم عينيه، إحدى فقد الذي الشخص و
 .وهكذا... واحدة عينا فيفقد العين سليم كان من يصيب الذي الضرر من بكثير أشد

 أسرة يعول فمن التعويض تقدير في للاعتبار محلا تكون العائلية المضرور حالة كذلك-
 .نفسه إلا يعول لا الذي الأعزب ضرر من أشد ضرره يكون

 فإشاعة التعويض تقدير في للاعتبار محلا المعنوية أو الأدبية المضرور حالة أن كما-
 الإشاعة هذه فتؤدي ، هامة صفقة إنجاز وشك على وهو ، شخص أمانة عن كاذبة أخبار
 .الظروف هذه غير في الإشاعة أطلقت لو مما أكبر ضررا تحدث الصفقة إتمام عدم إلى

 أقل بتعويض له حكم غنيا كان إذا أنه ذلك معنى ليس ولكن المالية، المضرور حالة أيضا-
نما فقيرا، أو غنيا أصاب واحد الضرر لأن  الذي الكسب مدى الاعتبار في يدخل الذي وا 

 الذي الضرر كان أكبر كسبه كان فمن لحقته، التي الإصابة جراء من المضرور على يفوت
شهار ديونه دفع عن توقفه إلى أدى إذا- تاجر مال فإتلاف أشد، به يحيط  يحدث -إفلاسه وا 
 .السابقة النتيجة مثل إلى يؤدي لا الذي التاجر غير مال إتلاف عن يختلف ضررا

 الأدبي الضرر عن التعويض مقدار -2  

 ، المباشر الضرر لقيمة مساويا يكون القاضي به يحكم الذي التعويض مقدار أن فالأصل   
 ينطوي الأدبي والضرر التقريبية، المساواة هي بالمساواة ويقصد ، يزيد ولا عنه ينقص فلا

 النحو على المساوي التعويض يجعل ما وهو عنه، التعويض تقدير في بالغة صعوبة على
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 كيف إذ ، القضائية والهيئات المحاكم طاقة فوق أمرا العلمي التطبيق مجال في الكامل
 عدوان نتيجة حدثت التي النفسية للآلام عادل تقييم إلى يصل أن خبير أو لقاضي يتسنى

 واخفاقه لعمله المتضرر انصراف على الآلام وهذه العدوان هذا تأثير حساب مع ،(1)المسؤول
 التفكير يعلنه ما وأن النفسية، الآلام تلك جبر يمكن كيف ثم ، العمل هذا في نجاحه أو

 ورفع كلية العدوان آثار محو هو التعويض تقدير وراء من المقصود أن من الحديث القانوني
 غير أمر الضرر حدوث قبل عليها كان التي الحالة إلى بالمتضرر والعودة بالكامل، الضرر
 .(2)إطلاقه على به مسلم

عادة الضرر لجبر يكفيما  التعويض القاضي يقدر أن يجب المعنى هذا إطار وفي      وا 
 التقدير هذا يقترن أن على الضار، الفعل وقوع قبل عليها كان التي الحالة إلى المضرور

 سلطة الموضوع لمحكمة :)بقولها القضائية التطبيقات جاءتوفيه  ، الضرر عناصر ببيان
 في يوجد لا مادام دعوى كل ظروف من تتبينه حسبما للضرر الجابر التعويض تقدير

 أن للمحكمة تخول السلطة وهذه خصوصه، في معين معيار باتباع يلزمها نص القانون
 وقت إليه صار كما بل وقع، عندما كان كما ليس الضرر عناصر جميع حسابها في تدخل
 .(3) (شأنه في التقاضي أمد طال ومهما تناقص أو تفاقم قد إذا ما بحسب الحكم

 يفيد أن أيضا يجوز ولا ، الضرر قيمة من أقل التعويض مقدار يكون أن يجوز ولا هذا   
 أفضل حالة في يجعله أو ، الضرر لجبر يلزم مما أكثر تعويضا الضار الفعل من المضرور

 حساب على المضرور إثراء جواز عدم من مقرر هو لما قبله، عليها كان التي من
 .(4)المسؤول

 
                                                             

 .150، صأسامة السيد عبد السميع ، المرجع السابق (1)
 .555( المرجع نفسه، ص1)

 .551(، ص 5821لسنة 112(المرجع نفسه ،)نقض مصرى طعن رقم3)

 .151(، ص5714لسنة 011المرجع نفسه ،)نقض مصرى طعن رقم (4)



 د/أسماء تخنوني.                                         الباب الثاني : المصادر الأخرى للالتزام
 

 306 

 .التعويض تقدير فيه يتم الذي الوقت -3

 سواء يتغير قد الضرر لأن وذلك كبيرة، أهمية التعويض فيه يقدر الذي الوقت لتحديد إن 
 فأصيب شخصا سيارة صدمت لو ما الضرر زيادة فمثال وقوعه، بعد بالنقض أم بالزيادة
 أشد فأصبح تطور قد الكسر كان ساقه كسر عن بالتعويض طالب وعندما ، قدمه في بكسر
 مستديمة، عاهة وأصبحت تطورت قد خطورته كانت الحكم صدور وعند ، كان مما خطورة
 ؟ التعويض فيه يقدر الذي الوقت هو فما ،(1)ه  ر  مْ أَ أول في كان مما الضرر نقص ومثال

ينشأ من وقت وقوع الضرر لأن مصدره و هو  التعويض فيه يقدر الذي الوقت أن فالواقع    
 وذلك ، الحكم صدور يوم هوالمشروع ، أما الوقت الذي يقدر فيه التعويض فالعمل غير 

   تشتد فقد ، ثابتة تكون أن فيها المفروض من ليس الضار العمل على المترتبة النتائج لأن
 إذا لاحق وقت في التقدير هذا في النظر بإعادة يسمح فإنه ثم ومن ، للظروف تبعا تخف أو

 حكم صدور وحتى ، الضار الفعل وقوع منذ الضرر تطور فإن ولهذا ذلك، الظروف اقتضت
 ما بمقدار التعويض فيزداد ، التعويض هذا تقدير عند الاعتبار في يؤخذ أن يجب به القضاء

 مقداره في الضرر نقص إن للضرر المناسب بالتعويض يحكم كما ، الضرر مقدار من زاد
الضرر و تغير مقداره قد  تطور أن على ، الضار الفعل وقوع وقت به قدر عما الحكم عند

 يقضى أن للقاضي يجوز لذا لا يكون مؤكد التوقف عند صدور الحكم النهائي بالتعويض، 
 بزيادة المطالبة إلى العودة في المضرور حق على بالتعويض الصادر النهائي الحكم في

 .الحُكم يعينها التي المدة خلال التعويض
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 :التعويض ضمانات -4    

 هذا ويكون ، ذمته في دين عنه الناتج التعويض و الضرر عن المسؤول أموال جميع إن 
 دائن ككل المصاب ولكن ، دين ككل أمواله جميع في التعويض عن مسؤولا الشخص
 .(1)الغرماء مشاركة يشاركهم بل ، المسؤول دائني سائر على يمتاز لا شخصي

 .الأدبي الضرر عن التعويض تقدير في القضائية القواعد: ثانيا  

 التعويض وتقدير بالمتضرر، لحق الذي الضرر جبر إلى يهدف القضائي التعويض نإ   
 الأعمال و العرض وهتك السب و كالقذف الاعتداء حالات كل في الأدبي الضرر عن

 الشخص كرامة أن ذلك ماليا تقديرا تقديرها المستحيل من إلخ...  الإنسان لكرامة الجارحة
 بالقواعد التعويض تقدير في القاضي يلتزم ذلك ومع ، لآخر شخص من تختلف وشرفه
 :الآتية

 .بيانه سبق كما- ومباشر محققا يكون بأن الضرر شروط توافر -5  

 .أعلاه مبين هو كما- الضرر فيه يقدر الذي الوقت -0  

 .  آخر إلى التزام من تختلف التعويض عناصر -1   

 العلاقة توافر من لابد بل الضرر وتحقق الخطأ وجود المسؤولية لقيام يكفى ولا هذا    
 .التقصيرية المسؤولية لقيام الثالث الركن وهي الضرر و الخطأ بين السببية

 (.السببية العلاقة) الثالث الركن: الثالث المطلب

 المباشرة العلاقةتلك  وهي التقصيرية، المسؤولية لقيام الثالث الركن هي السببية علاقة إن
 الفعل يكفي فلا ، المتضرر أصاب الذي الضرر بين و ، المشروع غير الفعل أو الخطأ بين

                                                             

 .157أسامة السيد عبد السميع ، المرجع السابق، ص(1)
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 المسؤوليةبالمتضرر لقيام  لحق الذي الضرر و المسؤول ارتكبه الذي المشروع غير
    بينهما  السببية رابطة تقوم لا الضرر سبب الذي هو الخطأ أن يثبت لم فاذا ، التقصيرية

 أجنبي سبب عن نشأ قد الضرر أن أثبت إذا و ، لذلك تبعا التقصيرية المسؤولية تقوم لا و
 . )1(المسؤولية تتحقق لا بالتالي و السببية رابطة انتفت

         الخطأ بين السببية علاقة إثبات عبء( المتضرر) المدعي عاتق على ويقع هذا    
 الضرر و الخطأ وقوع المتضرر أثبت ما فإذا ، ادعى من على البينة لأن الواقع الضرر و

 على الاثبات عبء ينتقل ذلك بعد ، المسؤولية بالتالي و السببية علاقة توافر افترض
 إنما و وحده فعله ليس أو الإطلاق على فعله ليس الضرر سبب أن لإثبات عليه المدعى
 السببية علاقة انعدام إثبات عليه المدعى يستطيع  بذلك و ، آخر بسبب فعله مع اشترك
 الواقع الضرر عن مسؤوليته نفي بالتالي و ، سابقا  بيناها التي الأجنبية الأسباب من بسبب

 ملزما يكون و المسؤولية تتحقق عندئذ ، الأجنبي السبب وجود إثبات يستطع لم إذا أما
  .)2(ضرر من لحق عما المتضرر بتعويض

 تحققت السببية علاقة و الضرر و بالخطأ المتمثلة المسؤولية أركان قامت إذا و هذا  
 لدى الإدارية و المدنية  الإجراءات قانون لأحكام وفقا  المسؤولية دعوى رفعب المسؤولية
 يشكل  بفعل وقع قد الحاصل الضرر كان إذا أما ،( المدني القسم) المختصة المحكمة
 للمضرور يحق فإنه ، الجنائية المحكمة أمام الدعوى رفعت و ، قانونا عليها معاقب جريمة

 القاضي من يطلب و ، الجنائية المحكمة أمام الجزائية بالدعوى المدنية دعواه يربط أن
 . الجنائية الدعوى مصير اتضاح لحين المدنية الدعوى تلك في البت يؤجل أن المدني

                                                             

 .555-553(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص ص1)

 .513( المرجع نفسه ، ص2) 
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  كيفية و آثارها و الشخصية الأفعال عن التقصيرية المسؤولية أحكام بينا قد كونن بهذا و 
 عرض إلى الموالي المبحث في قلتلنن ، أدبية أو كانت مادية الأضرار عن التعويض تقدير
 الغير . فعل عن المسؤولية أحكام

 الغير فعل عن المسؤولية:  الثاني المبحث

 غيره أحدثه ضرر عن يسأل لا و ، الشخصي فعله عن إلا الشخص يسأل لا أن الأصل إن
 فقد ، الغير فعل عن المسؤولية فيهما تتحقق حالتين الجزائري المشرع أورد قد و ، استثناء إلا

  رقابة إلى حاجة في الغير هذا وكان رعايته في الغير كان إذا غيره فعل عن الشخص يسأل
 الشخص يسأل قد كما ،"رقابته في هم عمن الرقابة متولى مسؤولية" ــب الحالة هذه تسمى و

 تسمى و تابعه أعمال عن مسؤولا الشخص هذا فيكون ، له تابعا الغير كان إذا غيره عن
 في الحالتين نبين و.  تابعه " أعمال عن المتبوع مسؤولية: " الحالة هذه في المسؤولية

  .الموالين بينالمطل

 . رقابته في هم عمن الرقابة متولي مسؤولية:  الأول المطلب

 اتفاقا أو قانونا عليه يجب من كل: " أن على الجزائري المدني القانون من 514 المادة تنص
 يكون ، الجسمية أو العقلية حالته بسبب أو قصره بسبب الرقابة إلى حاجة في شخص رقابة
 المكلف يستطيع و الضار بفعله للغير الشخص ذلك يحدثه الذي الضرر بتعويض ملزما

 لا كان الضرر أن أثبت أو الرقابة بواجب قام أنه أثبت إذا المسؤولية من يتخلص أن بالرقابة
 . "العناية من ينبغي بما الواجب بهذا قام لو و حدوثه من بد

 من أحدثه الذي الضرر تعويض عن مسؤولا يكون الشخص أن514 المادة نص من يتبين 
 الشخص مسؤولية تتحقق حتى و  الرقابة إلى بحاجة الأخير هذا كان رقابته متى تحت هو

 شخص تولي هما شرطين توفر من بد لا  الرقابة إلى حاجة في آخر رقابة عليه تجب الذي
 : بينهمان كالآتي الرقابة تحت هو ممن مشروع غير فعل صدور و آخر شخص على الرقابة
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 ( آخر شخص على الرقابة شخص تولى)  الأول الشرط:  الأول الفرع

 الالتزام هذا و ، بالرقابة التزام هناك يكون أن الرقابة متولي مسؤولية   تتحقق حتى ينبغي إذ
 تحدد لم أنه أعلاه 514 المادة نص ظاهر و ، الاتفاق أو ،  القانون  مصدره يكون قد
 بالرقابة الالتزام أن إلى بالإشارة  ىاكتف حيث ، الرقابة إلى بحاجة يكونون الذين شخاصالأ
 . الجسمية أو العقلية الشخص حالة أو للرقابة الخاضع قصر سببه يكون قد

   ، عمره من عشر التاسعة سن يبلغ لم طالما الرقابة إلى حاجة في القاصر يعتبرو        
 على الولاية القانون يعطيه من إلى تنتقل يوجد لم إن و ، للأب القاصر على الرقابة تكون و

 الولاية القانون لهم يقرر لم أشخاص إلى تنتقل قد الرقابة أن على القاصر أقارب من النفس
 الحال هو كما الرقابة متولى رقابة تحت القاصر فيها يكون مؤقتة لفترة لو و النفس على

 ولي إلى تعود الرقابة هذه فمثل ، (1) ةالحرف في المشرف أو المدرسة في للمعلم بالنسبة
 ، مهنته في للصبي بالنسبة العمل يوم أو للطالب بالنسبة الدراسي اليوم انتهاء عند النفس
 يلتزمون الذين الأشخاص من أصبح و الرقابة زالت الرشد سن القاصر بلغ ما إذا أنه على

 .الرقابة بواجب

فقد يعرض للشخص البالغ سن  العقلية الحالة ،على سابقا المذكورة 514 المادة  تنص كما 
 ذلك فيعود ، الجنون و هالعت و الغفلة و الرشد عارض ينقص من تمييزه أو يعدمه كالسفه

 كولي قانونا الرقابة عليه تجب من الرقابة يتولى و ، الرقابة إلى حاجة في ليصبح الشخص
 العقلية الشخص حالة تصل أن يلزم لا أنه البعض يرى و ، المستشفىك فاقاات أو ، النفس
 كانت إذا ما لتحديد بالخبراء يستعين للقضاء ذلك يترك انما و ، هالعت أو الجنون حد إلى

                                                             

 .110( يوسف عبيدات ، المرجع السابق ، ص1) 
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 من الرقابة إلى معها يحتاج عقلية حالة في تجعله النفسية الأمراض بأحد الشخص إصابة
  .(1) ذلك عدم

 الرقابة إلى الرشد سن البالغ الشخص حاجة في سببا يكون قد أيضا الجسمية الحالة عن وأما
 على قدرته دون يحول مما ، حركاته في التحكم عن أعجزه مرضب مثلا تهبلإصا ذلك و

 أصيب أو مقعدا صار أو بصره، كف كأن ، الغير عن الضرر وقوع لمنع الحيطة اتخاذ
 . للقضاء ذلك تقدير يترك و ، بالشلل

 ( الرقابة تحت هو ممن مشروع غير فعل صدور) الثاني الشرط:  الثاني الفرع

 غير فعل الرقابة تحت هو ممن يصدر أن يجب الرقابة متولي مسؤولية تتحقق وحتى  
 حتى أولا للرقابة الخاضع مسؤولية تحقق من بد لا أنه بمعنى ، بالغير ضررا يلحق مشروع
 الخاضع القاصر قذف فلو ،(2) الرقابة في الإهمال أساس على الرقابة متولى مسؤولية تتحقق
 المتمثلة متولي الرقابة مسؤولية فإن ، سيارة نوافذ إحدى زجاج فكسر حجرا وليه للرقابة

 هي الرقابة متولى مسؤوليةف ، الرقابة واجب في تقصيره بافتراض تقوم المتضرر بتعويض
 السبيل يختار أن لمتضررل و للرقابة الخاضع مسؤولية لقيام تبعا إلا تقوم لا تبعية مسؤولية

       الرقابة متولي على أو الضرر محدث على يقيمها أن إما الدعوى رفع في شاءي الذي
 المشروع غير الفعل ارتكب ممن تعويضه استوفى قد كان ما إذا أما ، معا عليهما أو
 أن للمتضرر ليس إذ ، ذلك بعد الرقابة متولى على الرجوع له فليس( للرقابة الخاضع)

 بتعويض الرقابة متولى بمسؤولية الحكم صدر إذا و ، واحد تعويض  على إلا يحصل
 في الحق الرقابة لمتولي فإن ، بالغير للرقابة الخاضع أوقعه الذي الضرر عن  المتضرر
 . دفع بما للرقابة الخاضع على الرجوع

                                                             

 .111(ياسين محمد الحيوري ، المرجع السابق ، ص1) 
 .511( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ،ص2) 
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 في  التقصير افترض السابقين الشرطين بتوفير الرقابة متولي مسؤولية تحققت إذا و هذا    
همال تقصير افترض الشارع في سيره أثناء بالغير ضررا المقعد سبب فلو ، جانبه  كان من وا 
 حيث ، العكس لإثبات قابلة بسيطة قرينة يعتبر الاهمال و التقصير افتراض أن إلا ، يقوده

 أن أو ، الرقابة بواجب قام أنه أثبت اإذ مسؤوليته من يتخلص أن الرقابة متولي يستطيع
 الحالة هذه في و ، العناية من ينبغي بما الواجب بهذا قام لو و ، واقعا بد لا كان الضرر
 إقامة ذلك مثال و ، الواقع الضرر و المفترض التقصير شرط نفسه عن الرقابة متولي ينفي
  .)1( الغير فعل أو البراكين أو الزلازل أو كالحرب قاهرة قوة سببه كان الضرر أن على الدليل

 تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية:  الثاني المطلب

 الضرر عن مسؤولا عالمتبو  يكون:"  أن على الجزائري المدني القانون من 511 المادة تنص
        بسببها أو وظيفته تأدية حالة في منه واقعا كان متى الضار فعلهب تابعه هيحدث الذي
 . بمناسبتها أو

 الأخير هذا كان متى  تابعه اختيار في حرا المتبوع يكن لم لو و التبعية علاقة وتتحقق 
 ." المتبوع لحساب يعمل

 الذي الضرر  عن تتحقق( المتبوع)  الشخص مسؤولية أن المادة هذه نص من يتبين و     
 توفر من بد لا التابع عمل عن المتبوع مسؤولية تتحقق لكي و ،(  التابع)  وهو الغير أحدثه

 غير فعل ووقوع  من لابد كذلك و المتبوع و التابع بين ما التبعية علاقة قيام:  شرطين
 . بسببها أو وظيفته تأدية أثناء التابع من مشروع

 . التبعية( علاقة قيام)  الأول الشرط:  الأول الفرع

 يكون بحيث شخصين بين تبعية علاقة وجود الحالة هذه في المسؤولية لقيام يشترط إذ 
 : من بد لا التبعية علاقة تتحقق وحتى ، للآخر تابعا أحدهما

                                                             

 .511(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص1)
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 . تابعه توجيه و رقابة في فعلية سلطة للمتبرع يكون أن:  أولا

 تنفيذه عند بها التقيد تابعه على يجب التي التعليمات و الأوامر إصدار خلال من وذلك 
 بمقتضى مقررة السلطة هذه تكون نلأ ضرورة لا أنه ذلك على يترتب و ،مطلوبال العمل
      ، الرقابة و التوجيه في الفعلية السلطة وجود هو مناطها لأن عالمتبو  و التابع بين عقد
 يعمل كان بأن عالمتبو   من أجرا يتقاضى التابع يكن لم لو و حتى التبعية أيضا تقوم و

 بل ، دائما التابع به يقوم الذي العمل يكون أن الرابطة هذه لقيام يشترط لا و ، مثلا تطوعا
  بموجب يتم العمل هذا أن مادام التبعية رابطة لتحقق واحد ليوم لو و مؤقتا يكون أن يكفي
 هذا توجيه و رقابة وفي العمل تعليمات إصدار في  تابعه على عالمتبو  يمارسها  فعلية سلطة
 . العمل تأدية أثناء التابع

 . عالمتبو  لحساب التابع به يقوم معين عمل وجود:  ثانيا   

 كما ، المتبرع شخص لحساب معين بعمل التابع يقوم أن ينبغي التبعية رابطة تقوم وحتى   
 علاقة قامت توجيهه و إشرافه تحت معين بعمل بالقيام الممتهنين أحد ةالحرف معلم كلف إذا

 تابعه أعمال عن متبوعا بصفته الحرفة معلم مساءلة أمكن و ، العمل لهذا بالنسبة التبعية
تابعه عن مسؤولية متولي  أعمال عن  المتبوع مسؤولية يميز ما وهذا ، المشروعة غير

 حيث للرقابة الخاضع الرقابة حيث تقوم في الحالة الأولى مسؤولية متولى الرقابة عن أعمال 
 في أما و ، محدد عمل في ليس لكن و ، المهنيين على الرقابة سلطة ةالحرف لمعلم فيها

   . )1(المتبوع مسؤولية أساس على ةالحرف معلم مسؤولية فتقوم الثانية الحالة

 

 

 
                                                             

 .512(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص1)
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  الثاني الشرط:  الثاني الفرع

 . ( بسببها أو  وظيفته تأدية أثناء التابع من مشروع غير فعل وقوع) 

  : صورتين في الشرط هذا ونعرض 

 . الوظيفة تأدية حال في الخطأ وقوع:  أولا       

 من بعمل قيامه أثناء الخطأ ارتكب قد التابع يكون أن يجب فإنه ، الصورة لهذه ووفقا   
 الوكالة استعمال عن الناتج الضرر أن القضاء اعتبر التطبيقات ومن ، وظيفته أعمال

 القيام عن وتقاعسه إهماله نتيجة للمدعي مزور توقيع على العدل كاتب من عليها المصادق
 خطأ عن ناشئا ضررا الموقع وشخص هوية من  التحقق منه تقضي التي الوظيفة بواجبات
 موظفيها أخطاء عن بالضمان مسؤولة الإدارة تكون بالتالي و ، الوظيفة تأدية أثناء موظف
 في المستشفى إدارة مسؤولية قيام أيضا ذلك ومثال ، (1) الوظيفة أثناء يرتكبونها التي

 الذي الخطأ نتيجة(  جسده أعضاء أحد كفقده)  به لحق الذي الضرر عن المريض تعويض
 بيتب الجنود أحد ألحقه ضرر عن الدولة مسؤولية أيضا ذلك ومن،  الطبيب من صدر

 عن(  الدولة)  عالمتبو  مسؤولية أساس على وذلك ، العسكرية للسيارة قيادته أثناء شخص
 مالك مسؤولية قيام أيضا ذلك مثال و ، (2) الوظيفة تأدية أثناء(  التابع)  موظفيها أعمال
 رب) السيارة مالك نقل وهي لوظيفته تأديته أثناء سائقها يسببه الذي الضرر عن السيارة
 . العمل طبيعة تقتضيه مكان أي أو عمله مكان إلى و من(  العمل

 . الوظيفة بسبب الخطأ قوع و:  ثانيا    

 أن أي بسببها، إنما و لوظيفته الموظف تأدية أثناء الخطأ يقع لا الصورة هذه في و   
(  التابع)الشخص أن بتث ما فإذا ، الوظيفة لولا ليقع كان ما الموظف من درص الذي الخطأ

                                                             

 .117(، المرجع السابق، ص5772لسنة 112/72يوسف محمد عبيدات ، ) تميز أردني حقوق رقم ( 1)
 . 518(، ص5821لسنة 516/21(المرجع نفسه،) تميز أردني حقوق رقم 2) 
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 الضرر بتعويض عالمتبو  مسؤولية تقوم،  الوظيفة لولا  الخطأ يرتكب أن بإمكانه كان ما
 حتى تابعه من يقع الذي بالخطأ علم على عالمتبو  يكون أن يشترط لا و ، الغير لحق الذي
 المدارس حراس إحدى فعل عن الدولة مسؤولية ذلك ومثال ، الغير ضرر تعويض عن يسأل
 بقتله قام فعلا و ، عمله في هيضطهد أنه  لاعتقاده قتله بقصد المدرسة لمدير ترصد الذي
 في له كرئيس احتراما سيارته الى مرافقته يريد أنه تظاهره بعد المدرسة من  خروجه أثناء
 تقوم وعليه ، وظيفته لولا القتل وهو الخطأ ارتكاب على  ليقدم كان ما الحارس فهذا ، عمله

 . (1) الحالة هذه في(  الحارس)  تابعها أعمال عن(  الدولة)  المتبرع مسؤولية

 . الوظيفة بمناسبة الخطأ وقوع:  ثالثا

         الفعل بين مباشرة سببية علاقة هنالك يكن لم إذا الوظيفة بمناسبة وقع قد الخطأ ويكون
 أن بمعنى ، مرتكبه وظيفة عن النظر بغض سيقع كان الخطأ أن بحيث ، الوظيفية و

و إنما يقتصر دورها على تسيير ارتكاب الخطأ أو  الخطأ لوقوع ضرورية تكون لا الوظيفة
 الذي خصمه بدهس سيارة سائق قيام ذلك ومثال،  لارتكابه المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة

 سيارة يقود وهو ، بذلك للقيام الفرصة جاءت حتى زمن منذ بذلك يتوعده و ، الحقد له ريظه
 غير ( السائق)  تابعه فعل عن(  العمل رب)  المتبرع يسأل لا الحالة هذه ففي عمله رب

 السيارة هذه بدهسه سواء سيتم كان أنه حيث الوظيفة بسبب يتم لم الفعل هذا أن إذ المشروع
 عدم تثبت وكلها كثيرة الأمثلة و بخصمه، وعيده السائق لتنفيذ أخرى طريقة أي باتباع أو

 شريعاتتال  أغلب عليه نصت ما وهو،  الوظيفة بمناسبة تابعه فعل عن مسؤولية المتبوع
 في ورد بما التمسك هو الجزائري المدني للقانون بالنسبة الأصح أن نعتقد لذلك ، المدنية

 الخطأ ارتكب قد التابع كان إذا إلا المتبوع يسأل فلا،  الأخرى العربية القانونية النصوص
 ما فلولاها ، ارتكابه في الرئيسي السبب هي الوظيفة تكون أو فعلا وظيفته تأديته أثناء

 تقوم الذي ساسالأ حول راءالآ اختلفت وقد هذا،  ارتكابه في يفكر أو يرتكبه أن استطاع
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 فكرة ساسأ على قامهاأ الذي الرأي ويعتبر ، تابعه عمالأ عن المتبوع  مسؤولية عليه
 فقرتها في الجزائري المدني القانون من 511 المادة نص لىإ الآراء أقرب الكفالة وأ الضمان
 غير أفعال من تابعه من يقع لما ضامنا المتبوع يعتبر حيث سابقا، المذكورة -الثانية

 كما ، تابعه على المتبوع رجوع المادةذات  وتجيز بسببها، أو بوظيفته قيامه أثناء مشروعه
 لحقهأ الذي الضرر تعويض عن التابع مسؤولية عدم بالضرورة تعني لا المتبوع مسائلة أن

 السلطة المختصة للمحكمة فإن التابع، من التعويض على الحصول فعلا تعذر فإن بالغير،
 من دفع بما التابع على  الرجوع حق الاخير لهذا أن على المتبوع  مسؤولية اقامة في

 مسؤولية ثباتبإ يكلف لا المتبوع فإنالتابع  على رجوعه حالة وفي المتضرر، لىإ تعويض
 وبما خطئه، عن التابع مسائلة امكانية عدم عند إليها يلجأ احتياطية هي مسؤوليته لأن التابع
 من التخلص يستطيع لا فإنه ، التابع مع التضامن  بطريق التعويض عن يسأل المتبوع أن

 .(1)مميز غير كان ولو مسؤولا ويظل حال بأي مسؤوليته

 وهي التقصيرية المسؤولية أنواع من والأخير الثالث النوع بيان إلى نأتي يلي وفيما   
 .الموالي المبحث  ضمن أحكامها ندرس ، شياءالأ عن الناشئة المسؤولية

 الأشياء عن الناشئة المسؤولية:  الثالث المبحث

 تسببه عما يضاأ يسأل بل فحسب، الغير فعل وعن الشخصي فعله عن يسأل لا الانسان إن
 القانون إلى للغير أضرار من الأشياء عن المسؤولية قرارإ ويعود للغير، أضرار من الأشياء

 الالتزام حالات بعض( " المدونة) القانونية حكامالأ" كتابه في" يانوستنج" ذكر وقد الروماني،
 : منها المتضرر إلى غرامة بدفع المسؤول فيها يلزم والتي بالجرائم، الشبيهة

 قاطنها أو مستأجرها أو الدار مالك فإن ، بالمارة ضرر إلحاقو  دار من شيء سقوط -
 .اءالجز  عليهاو يقرر   الجريمة شبه همنشؤ  التزام عليه يترتب مجانا،
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 وعندها بالمارة، الضرر إلحاق إلى سقوطه يؤديأن  يمكن الدار خارج شيئا أحد تعليق -
 عن تدفع بغرامة المرء يلزم الروماني فالقانون الجزاء، عليه ويقرر مسؤولا المعلق يكون

 لا الغرامة هذه أن غير جانبه، في الخطأ لافتراض يملكها التي الأشياء تحدثه الذي الضرر
 .(1)العقوبة معنى تحمل ما بقدر التعويض معنى تحمل

 عن فشيئا شيئا تستقل بدأت عشر السابع القرن منذ الأشياء عن المسؤولية نأ غير   
 الجزائري المشرع وتناول المسؤول، جانب في الخطأ ساسأ على وتقوم ، الجنائية المسؤولية
 المدني القانون من 5مكرر 542 إلى 511 من المواد في الأشياء عن الناشئة المسؤولية

 في فتناول الحاضر، الوقت في وأهميتها يتناسب بما الدراسة من تستحقه ما وأولاها
 فعل عن الناشئة المسؤولية تناول ثم الحية، غير الأشياء عن الناشئة المسؤولية 511المادة

 من كل مكرر 542و542 المادة في وعالج المدني، القانون من 517 المادة في الحيوان
 .البناء تهدم عن الناشئة المسؤولية

 وكانت شيء راسةح تولى من كل:" أن على الجزائري المدني القانون من 511 المادة وتنص
 .الشيء ذلك يحدثه الذي الضرر عن مسؤولا يعتبر والرقابة والتسيير الاستعمال قدرة له

 يتوقعه، يكن لم بسبب حدث الضرر ذلك أن أثبت إذا للشيء الحارس المسؤولية من ويعفى
 ."القاهرة القوة أو الطارئة الحالة وأ الغير عمل أو الضحية، عمل مثل

 عن المسؤولية تتحقق لكي توافرها يجب ثلاثة شروط هناك نأ 511 المادة نص من ويتبين
 الذي الشيء يكون وأن،  الضرر إحداث في الشيء يتدخل وأن،  شيء وجود هي الأشياء
 .الحارس حراسة تحت الضرر الشيء سبب
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 وما 517من المواد في الأشياء عن الحارس لمسؤولية صور ثلاث الجزائري المشرع أورد وقد
 ندرسهما البناء، حارس ومسؤولية ، الحيوان حارس مسؤولية هي المدني القانون من يليها
 أخرى متفرقه أنواع فندرس الثالث المطلب أما ، والثاني الأول المطلبين في الترتيب بنفس

 . للمسؤولية

 الحيوان حارس مسؤولية: الأول المطلب

 يكن لم ولو الحيوان، حارس: " أن على الجزائري المدني قانونال من 517 المادة تنص 
 يثبت لم ما تسرب، أو الحيوان ضل ولو ضرر، من الحيوان يحدثه عما مسؤول له، مالكا

 ."إليه ينسب لا سبب كان الحادث وقوع نأ الحارس

 شخص يتولى نأ الحيوان حارس مسؤولية لقيام يشترط أنه المادة هذه نص من ويتبين  
 :يلي ما في الشرطين ينهذ نبين للغير، ضرر الحيوان يحدث وأن حيوان حراسة

 (حيوان حراسة شخص يتولى أن) الأول الشرط:  الأول الفرع

 والتوجيه الرقابة في الحيوان على للشخص تكون التي الفعلية السيطرة الحراسة وتعنى
 قد أنه إذ له، مالكا الحيوان حارس الشخص يكون أن يشترط لا ولذلك أمره، في والتصرف

 .(1)الحيوان على الفعلية السيطرة له تحققت طالما المستأجر أو كالمستعير مالك غير يكون

 مالك أن بإثبات المتضرر يكلف لا ولذلك مالكه، هو الحيوان حارس أن الأصل أن إلا    
 حارسا يكن لم أنه إثبات عبء عليه يقع الذي هو لكاالم أن بل ، حارسه هو الحيوان
 مالك برضا الحراسة تنتقل فقد عنه، رغما أو برضاه للغير الضرر وقوع وقت للحيوان
 عن مسؤولا هذا يعتبر حيث المستعير، وأ المستأجر وأ خادمه أو لكاالم كسائق الحيوان

 تنتقل قد كما الحيوان، هذا على الفعلية السيطرة إليه انتقلت طالما الضار الحيوان فعل
 الشخص هذا يكون وعليه مثلا، كالسارق المالك رضاء بدون آخر شخص إلى الحراسة
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 الحيوان على الفعلية السيطرة مع تدور فالمسؤولية الحيوان، يحدثه الذي الضرر عن مسؤولا
 .(1)وعدماأ وجودا

 (للغير ضررا الحيوان يحدث أن) الثاني الشرط: الثاني الفرع

 يقع أن آخر بمعنى ، بالغير ضررا الحيوان يلحق أن الحيوان حارس مسؤولية لقيام يتعين إذ
 مما شخص على بالهجوم لكلبه إشارة كلب صاحب أعطى ما فإذا ، الحيوان بفعل الضرر
 تنطبق وبالتالي ، الحيوان وليس الحيوان حارس بفعل وقع قد الضرر يكون ، بالضرر أصابه
 .(2) الشخصي الفعل عن المسؤولية قواعد

 المادي الاتصال طريق عن الضرر إحداث في تدخله أو الحيوان فعل يقع أن ويستوى 
 ببعض يصيبه و الغير على ويعتدى حارسه عن رغما الافلات من كلب تمكنك بالمضرور

 ويمكن ، للغير مملوك آخر حيوان على يعتدي أو فيتلفه الغير مال على يعتدي أو ذى،الأ
 بذعر المارة أحد ليصيب مالكه من فيل أو حصان كهرب ملامسة بدون الضرر يقع أن

 حققتت تىح يشترط  ولكن جسده، في ضرارالأ بعضب ويصاب رضالأ على فيسقط
 الحارس، هذا تعدي أو تقصير المتضرر يثبت أن فعالالأ هذه عن الحيوان حارس مسؤولية

 بالسيطرة يأ ، الحراسة بواجب قصر قد حارسال أن  المتضرر يثبت أن يعني ما وهذا
 .(3)المعتاد الرجل سلوك هو ذلك ومعيار رقابته، وفي توجيهه في الحيوان على الفعلية

 الحارس تقصير اثبات المتضرر على يجب الحيوان حارس مسؤولية تقوم حتى و وعليه   
 هذه من التخلص أراد إذا التقصير عدم اثبات الحارس وعلى حيوانه، وتوجيه رقابة واجب في

 .فيه له يد لا جنبيأ سبب الضرر نأ على الدليل بإقامة بذلك القيام ويستطيع ، المسؤولية
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 البناء حارس مسؤولية: الثاني المطلب

 البناء مالك: "... أن على الجزائري المدني القانون من 542 المادة من الثانية الفقرة تنص
 لا الحادث أن يثبت لم ما جزئيا، انهداما كان ولو ضرر من البناء انهدام يحدثه عما مسؤول
 ."فيه عيب أو ، البناء في قدم أو ، الصيانة في اهمال إلى سببه يرجع

 :أن على الجزائري المدني القانون من 542المادة من الثالثة الفقرة وتنص

 يلزم خادمه باستخدام المالك يطالب أن البناء من يصيبه بضرر مهددا كان لمن ويجوز" 
 إذن على الحصول جاز بذلك، المالك يقم لم فإن ، الخطر من للوقاية الضرورية التدابير من
 .حسابه على التدابير هذه اتخاذ في المحكمة من

 شرطين توفر البناء حارس مسؤولية لتحقق يتطلب القانون أن أعلاه النصوص من تبينيو 
 في محتواهما نبين ، البناء تهدم نتيجة الضرر يحدث وأن بناء حراسة هناك يكون أن: هما
 : يلي ما

 (بناء حراسة هناك يكون أن) الأول الشرط:  الأول الفرع

 حفظه حيث من البناء، على الفعلية السيطرة لشخص يكون أن () البناء حراسة وتعنى   
 نأ على الدليل يقيم لم ما للمالك الحراسة تكون أن والأصل ، شأنه في والتصرف وصيانته
 كما البناء مالك غير إلى الحراسه تنتقل قد ولكن الضرر، حدوث وقت لغيره كانت الحراسة

 شخص الى المالك من البناء حيازة نقل يقتضي البناء على عيني حق تقرير عند الحال هو
 يبقى وكذلك عادة، المرهون الشيء حيازة له تنتقل حيث حيازيا رهنا المرتهن كالدائن آخر
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 يعد كما المشتري، وهو الجديد المالك إلى البناء يسلم لم أنه مادام للبناء حارسا العقار بائع
 (1).المالك الى يسلمه حتى ببنائه يقوم الذي بناءلل حارسا المقاول

 (البناء تهدم نتيجة الضرر  يحدث أن) الثاني الشرط: الثاني الفرع

 الضرر هذا سبب يكون أن يجب للغير، الحاصل للضرر  ضامنا الحارس يكون وحتى   
 .بعضه أو كله بناء تهدم هو

 تقصير يثبت أن للغير سببه الذي الضرر عن البناء حارس مسؤولية لتحقق ويشترط هذا  
 فمثلا للبناء، اللازمة الصيانة اجراء عدم عند مقصرا الحارس ويكون  الحارس، هذا تعدي أو
 إلا المبنى، على وبخطورته به المالك ويعلم عيب بها كان الكهربائية التمديدات أن يثبت قد
 (2).مفاجئة كهربائية صدمة أحدثته حريق بسبب المبنى ينهار حتى ذلك يهمل المالك أن

 المنتج عن والمسؤولية الحريق عن المسؤولية: الثالث المطلب

 جزء أو لعقار كان وجه بأي حائزا كان من:" أن على المدني القانون من 542المادة تنص
 هذا سببها التي الاضرار عن الغير نحو مسؤولا يكون لا حريق فيها حدث منقولات أو منه

 ."عنهم مسؤول هو  من خطأأو  خطئه إلى ينسب الحريق نأ ثبت إذا إلا الحريق

 الضرر عن مسؤولا المنتج يكون: " أن على القانون ذات من مكرر 542المادة تنص و
 . تعاقدية علاقة بالمتضرر تربطه لم ولو حتى منتوجه في عيب عن الناتج

 والمنتوج الزراعي المنتوج لاسيما بعقار، متصلا كان ولو منقول مال كل منتوجا يعتبر
 ."الكهربائية والطاقة البحري والصيد الغذائية والصناعة الحيوانات وتربية الصناعي
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 الحريق أضرار عن المنقولات  أو العقار حائز مسؤولية: الأول الفرع

 ، صفة بأي الحيازة هو المسؤولية أساس أن أعلاه، 542 المادة نص من يتضح إذ  
 لا الحائز هذا فإن لديه، مودعا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مالكا يكون قد للمنقولات والحائز
 للغير حيازته في التي المنقولات أو العقار، في حريق حدوث يسببها التي الأضرار عن يسأل
 .عنهم يسأل من خطأأو ل لخطئه نتيجة نشأ قد الحريق هذا كان إذا

 خطأ أو المنقولات أو العقار حائز خطأ اثبات الحريق، نتائج من المضرور يلزم فالقانون  
 أن يلاحظ كما الحريق، نشوب في تسبب الخطأ هذا وأن تابعيه أو كأبنائه عنهم ليسأ من

 مشروع، حق إلى حيازته في مستند غير الحائز يكون فقد مشروعة، تكون أن يلزم لا الحيازة
 .(1)العقار مغتصب وأ المنقول سارق حالة في كما

 الأضرار عن مسؤولا يكون المستأجر فإن مستأجر، عقار في ينشب الذي الحريق أن غير   
 المسؤولية لأن العكس لإثبات قابل غير افتراضا خطؤه ويفترض  الحريق، هذا يسببها التي
 فلا الجزائري، المدني القانون من 471المادة لنص طبقا عقدية مسؤولية الحالة هذه في

 وشب   لعقار المستأجرين تعدد حالة وفي الأجنبي، السبب بإثبات إلا مسؤوليته نفي يستطيع
 بنسبة كل الأضرار عن المستأجرين جميع فيسأل فيه شب الذي الجزء معرفة دون حريق

 .(2)منه جزءا يشغل كان إذا المؤجر وكذلك ، العقار من يشغله الذي الجزء

 جاتهو منت عن المنتج مسؤوليه: الثاني الفرع

 يصيب أن لابد المنتج مسؤولية تتحقق حتى أعلاه، مكرر 542 المادة نص و حسب
 علاقة المنتج مع الغير هذا تربط لم ولو منتجه، هو المنتوج في عيب بسبب الغير الضرر
 .تعاقدية

                                                             

 .158-152ي السعدي ، شرح القانون المدني )الجزء الثاني( ، المرجع السابق ، ص ص ( محمد صبر1)

 .158(المرجع نفسه ، ص 2) 
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 المنتج بمساءلة المشرع اكتفى فقد المنتج، تعريف من خالية مكرر 542 المادة وجاءت  
 المستهلك وسلامة أمن بضمان ملزم فهو منتجاته، في عيب عن الناجمة الأضرار عن مدنيا
 المذكورة 542 المادة من الثانية الفقرة إليها أشارت التي المنتجات أنواع إلى بالنظر أما

 لقيام ويشترط ، صيدليا أو صناعيا أو للمواشي مربيا أو مزارعا المنتج يكون فقد سابقا،
 :الآتية الشروط مسؤوليته

 المنتوج في العيب يكون أن: أولا   

 يشكل يجعله وأ للاستعمال صالح غير يجعله بحيث المنتوج في الخلل،  بالعيبو يقصد  
 السلامة انعدام الى بالنظر العيب يقدر وبالتالي ، استعماله حالة في  المستهلك على خطر
 لا المسؤولية عناصر فإن معيب غير  المنتوج  كان فإذا ، الاستعمال على بالقدرة وليس

 ذلك ومع صلاحيته مدته انتهت وأ المنتوج هذا استعمال المستهلك ساءأ إذا أو تتحقق،
 .ذاته المضرور خطأ مامأ هنا ونكون ذلك تبعات يتحمل نهفإ استعمله

 العيب بسبب الضرر وقوع: ثانيا  

 المباشر السبب هو العيب  فكان ، المنتوج في والعيبالضرر  بين سببية علاقة تحقق يأ
 .الضحية تضرر لما لولاه بحيث  الضرر حصول إلى أدى الذي

 المنتج هو المسؤول: ثالثا 

 غياب الملاحظ أن غير المدني، القانون من مكرر 542المادة به بدأت الذي الشرط وهو  
 .المادة ذات  من الثانية الفقرة في عرفه الذي المنتوج مصطلح عكس للمنتج تعريف

 يفرضه الذي بالالتزام الاخلال عن الناتج الضرر ساسأ على متقو  المنتج مسؤوليه نأ كما  
 والضرر ، المنتوج في العيب ثباتإ فبمجرد ، بالغير الاضرار عدم ومضمونه القانون،
 بأن الضحية خطأ ثبتأ فإذا ، المنتج مسؤولية تقوم والضرر العيب بين  سببية علاقة ووجود
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 الصلاحية انتهاء بعد استعمله وأ الاستعمال بكيفية الخاصة نشرته عكس المنتوج استعمل
 المنتج. مسؤولية تنتفي هنا

وبعد الانتهاء من المصدر الثالث للالتزام و أحكامه ننتقل في الفصل الموالي لبيان     
 أحكام الفعل النافع كمصدر تابع للالتزام .

 (سبب بلا الإثراء) النافع الفعل: الثالث الفصل

 أن شأنه من عملا شخص يؤدي عندما للالتزام مصدر سبب بلا الاثراء وأ النافع الفعل نإ
 أن المثرى الشخص عندها فيلتزم ذمته، يفقر وأن قانوني سبب  دون آخر شخص ذمة يثري
 ما هو و خسارة، من المفتقر لحق ما حدود وفي به، أثري ما قيمة المفتقر للشخص يرد

    الغير عمل من نية حسن عن نال من كل:" المدني القانون من 545 المادة عليه نصت
 بقدر حسابه على الإثراء وقع من بتعويض يلزم  يبررها، ما لها ليس منفعة له شيء من أو
 ."الشيء وأ العمل مناستفاد  ما

 بلا الإثراء عن التعويض دعوى تسقط: " أن على القانون ذات من 540 المادة نصت كما
      التعويض، في بحقه الخسارة ملاحقته فيه يعلم الذي اليوم من سنوات عشر بانقضاء سبب
 هذا فيه ينشأ الذي اليوم من سنة عشر خمسة بانقضاء الأحوال جميع في الدعوى تسقطو 

 ."الحق

 حكامأ نعرض مبحثين، إلى الفصل هذا في الدراسة نقسم أعلاه، القانونية النصوص  ومن 
 الجزائري المدني القانون في الواردة تطبيقاته أهم نبين و الأول، المبحث في سبب بلا الإثراء

 .الثاني المبحث في
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 سبب بلا الإثراء حكامأ: ولالأ  المبحث

ثم لأحكام رفع  الأول، المطلب في سبب بلا الإثراء تحقق لشروط المبحث هذا في نتعرض
 :بيانه كالآتي وهو دعوى الإثراء بلا سبب في المطلب الثاني ،

 سبب بلا الإثراء تحقق شروط:  الأول المطلب

 بلا الإثراء لتحقق يشترط -أعلاه-المدني القانون من 540 و 545 المادتين لنصي وفقا
 لا وأن ،  لشخص افتقار يتحقق نأ و لشخص، إثراء يتحقق نأ: وهي شروط ثلاثه سبب
 :الآتية الفروع ضمن نعرضها ، الإثراء لهذا سبابأ هنالك يكون

 (للمدين اثراء يتحقق نأ ) الأول طالشر : الأول الفرع

 ولذلك ،(1)بالمال تقديرها  يمكن معنوية أو مادية  مصلحة تحقيق المدين  بإثراء ويقصد
 الإثراء تحقق لما الإثراء هذا مثل يتحقق لم لو بحيث التزامه مصدر المدين هذا اثراء يعتبر
 الدين هذا أن تبين ثم آخر شخص عن دين بوفاء شخص قام فلو للالتزام، كمصدر سبب بلا
 الموفي جانب في إثراء تحقق لعدم سبب بلا اثراء بصدد كنا لما مسبقا به الوفاء تم قد كان
 .(2)عنه

  ( المدين) المثرى ذمة الى مالية قيمة بإضافة فيتحقق ايجابيا سبب بلا الاثراء يكون وقد   
 ، المأجور في المستأجر يجريها التي والإصلاحات كالتحسينات منفعة على بالحصول أو

 يقوم الذي كالعمل( الدائن) المفتقر عمل عن  بالإفادة أو المؤجر، ذمة إثراء إلى تؤدي حيث
 صاحب إثراء الى العمل هذا يؤدي حيث ، معماري لمهندس بناء تصميم وأ الميكانيكي به

 .(3)التوالي على البناء مالك وأ السيارة

                                                             

 .521( يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص 1) 

 .521( المرجع نفسه ، ص 2)

 .525-521(المرجع نفسه ، ص ص 3)
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 انقاص إلى أدى قد المؤدى العمل كان اذا فيتحقق سلبيا سبب بلا الإثراء  يكون قد كما   
 الشخص يكون الحالة هذه في حيث آخر، عن دين بسداد شخص يقوم كأن المثرى ديون

 خسارة المثرى تجنيب الى العمل يؤدي أن أو ديونه من نقص ما بمقدار أثري قد الأخير
 .جاره منزل في شب حريقا  ليطفئ له متاعا يستخدم كمن محققة

 ذمة من مباشرة بالمال تقويمها يمكن منفعة أو مال بانتقال مباشر  يكون أن والأصل  
 حيث جرة،أ دفع دون لغيره منزل في المثرى انتفاع أو الدين كسداد المثرى ذمة إلى  المفتقر
     الأولى الحالة في كما ، المفتقر بفعل ليس و بفعله  أثري قد الحالة هذه في المثرى يكون

 الى المفتقر ذمة من المنفعة أو المال نقل في ثالث عنصر تدخل إذا ماأ ،( الدين سداد) 
 مملوكة أرض على بالبناء مقاول كقيام مباشرة غير بطريقة تم قد الإثراء يكون  المثرى ذمة

 .(1)ثالث لشخص مملوكة بمواد لآخر

 (للدائن افتقار يتحقق نأ) الثاني الشرط:  الثاني الفرع

 فلو ، للدائن المالية الذمة في افتقار حصل قد يكون نأ لابد ، سبب بلا الإثراء يتحقق وحتى
 فالشخص سبب، بلا إثراء بصدد كنا لما آخر لشخص افتقار يتحقق أن دون شخص أثري
  الذين المجاورة راضيالأ أصحاب مطالبة له يحق لا ما، مكان في مصنعا ينشئ الذي

 وجود هي فالقاعدة ، جانبه في افتقار توفر لعدم به أثروا ما بقيمة ذلك أراضيهم قيمة ارتفعت
 لابد بل يكفي يضاأ هذا أن على بالرد، الالتزام يترتب حتى مقابل افتقار عليه يترتب إثراء
 اثراء إلى أدى الذي هو شخص افتقار أن يأ والافتقار، الإثراء بين سببية علاقة وجود من

 .(2)الآخر

 

                                                             

 .111يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص  (1)
 .525(المرجع نفسه، ص 2)
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 (للإثراء سبب وجود عدم) الثالث الشرط: الثالث الفرع

 ذمة من المال لانتقال قانوني سبب وجود عدم على سبب بلا الإثراء مبدأ يرتكز إذ      
 العقد مصدره يكون قد الشخص اثراء إلى يؤدي الذي والسبب ، المثرى ذمة إلى  المفتقر
 الاتفاق الاثراء سبب يكون قد أو عقديا، الالتزام ويصبح سبب بلا الإثراء نطاق من فيخرجه

 بلا الإثراء دعوى لسماع مانعا تعد فكلها المكسب التقادم كذلك أو القانون حكامأ من حكم وأ
 .سبب

 ما واسترداد سبب بلا الإثراء دعوى رفع للمفتقر جاز أعلاه، الثلاثة الشروط توافرت واذا   
 .الموالي المطلب في سنبينه كما دفع،

 سبب بلا الإثراء دعوى رفع حكامأ: الثاني المطلب

 :أهمها القواعد من جملةل سبب بلا الإثراء دعوى تخضع

 لا و ، به  أثري ما قيمة برد المثرى مطالبا سبب بلا الإثراء دعوى رفع حق للمفتقر -5
 وكذلك مميز، غير  يكون أن فيصح( عليه المدعى) المثرى في معينة  أهلية القانون يتطلب
 حساب على قانوني مبرر بدون مالا مميز غير ولو  كسب من فكل للمفتقر، بالنسبة الحال

 يطالب أن للمفتقر يجوز فلا الدعوى رفعت ذافإ به، ثريأ ما قيمة برد يلزم آخر شخص
 افتقار ذلك أكان سواء افتقار من له حصل ما حدود في أي خسارة من لحقه ما من بأكثر
 .(1) ذهني مجهود وأ كعمل نقدي غير أو نقدي

 الإثراء دعوى هدف أن وبما الإثراء، بقيمة ليس و الافتقار بقيمة التعويض ويقدر هذا -0 
 قيمة عن النظر بغض ذلك لتحقيق الافتقار رفع يكفي فإنه الضرر، ازالة هو سبب بلا

 .معينة عين رد أو نقدي مبلغ  صورة الافتقار عن التعويض يأخذ وقد الإثراء،

                                                             

 .526يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص( 1)
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  يطالب أن المفتقر لا يستطيع عندها الإثراء قيمة من أكثر الافتقار قيمة كانت لو أما  
 .الإثراء قيمة من بأكثر

 قيمة فإن النقود من مبلغا الاثراء كان فإذا الظروف، بحسب الإثراء  تقدير يختلف -1
 الإثراء كان لو ماأ ، النقود قيمة انخفاض أو ارتفاع عن النظر بغض المبلغ بهذا تقدر الإثراء
 قيمة فتقدر الترميمات بعض جراءكإ المثرى مال في المفتقر استحدثتها بتحسينات يتمثل
 . استحداثها وقت المال هذا في زاد ما بمقدار الإثراء

 .عليها الحصول وقت المثل بأجر قيمتها فتقدر  منفعة عن  عبارة الإثراء كان إذا و

ذا   المهندس كقيام المثرى لصالح المفتقر به قام عملا أو خدمة عن عبارة الإثراء كان وا 
 الإثراء  يقدر فعندها ، لصاحبها سيارة بإصلاح تصميم لبناء أو الميكانيكي بوضع المعماري

 بالنسبة الحال وكذلك العمل، أو الخدمة هذه وراء من المثرى على عادت التي الفائدة بقدر
 .الافتقار قيمة لتقدير

 عن التعويض  دعوى فإن سابقا، المذكورة المدني القانون من 540 المادة لنص وفقا -4
 في بحقه   المفتقر فيه يعلم الذي اليوم من سنوات عشر بمرور تسقط سبب بلا الإثراء
 نفس من سنة  عشر  خمسة بمرور الأحوال كل في الدعوى تتقادم و المثرى، على الرجوع
 علم قد المفتقر مثلا كان فإذا ،-المثرى على الرجوع في المفتقر حق  نشوء يوم أي -اليوم
 يوم من سنتين بمضي الدعوى تسقط الحالة هذه في فإن سنة، عشر ثلاثة مرور  بعد بحقه
 تتقادم الدعوى أن ساسأ على القانون في المقررة سنوات عشر مدة يعطى فلا بالحق العلم

 .الحق نشوء تاريخ من سنة عشر خمسة بمرور

 هملنعرض أ الموالي الثاني المبحث  لنخصص سبب بلا الإثراء حكامأ همأ ننهي وبهذا   
 .الجزائري المدني القانون في النافع الفعل تطبيقات
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 سبب بلا الإثراء تطبيقات: الثاني المبحث

 بيناها كما سبب، بلا  للإثراء العامة للقاعدة عرضه وبعد الجزائري  المدني القانون نإ   
 : هما سبب بلا الإثراء لنظرية هامين تطبيقين أورد اعلاه،

 512 المادة من والفضالة منه، 547 المادة إلى541 المادة من ذلك و المستحق غير الدفع
 :التوالي على المبحث هذا مطلبي في حكامهماأ نعرض المدني، القانون من 517 المادة الى

 المستحق غير الدفع: الأول المطلب                          

 ليس ما الوفاء سبيل على تسلم من كل: " أن على الجزائري القانون من 547 المادة تنص
 ملزم غير يعلم بأنه بالوفاء قام من كان ذاإ للرد محل لا أنه  غير رده عليه وجب له مستحقا

 ."الوفاء هذا على أكره قد يكون أو هلية،الأ ناقص يكون أن لاإ دفعه بما

  بدفعه ملزم أنه نيظ بدفعتين( الموفى)يسمى شخص قيام المستحق غير بدفع يقصد وعليه   
 قواعد وبتطبيق بذلك، ملزم غير الحقيقة في أنه مع ،(له الموفى)يسمى آخر شخص إلى

( المثرى هو له الموفىو ) ،(المفتقر هو الموفى) يكون الحالة هذه على سبب بلا الإثراء
 .قبض ما برد التزام ذمته في ينشأ ولذلك ، الموفى حساب على يثرى الذي

 :يلي كما حكامهأ أهم و شروطه ببيان المستحق، غير الدفع أحكام وندرس   

 المستحق غير الدفع شروط: الأول الفرع

 وقت مستحق غير بدين الوفاء يتم أن الموفى إلى قبض ما برد له الموفى التزام لقيام يشترط 
 .الدين بدفع عليه التزام بوجود الموفي يعتقد وأن ، الوفاء
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 الوفاء وقت مستحق غير بدين الوفاء يتم أن يجب: أولا  

 أن يشترط لا ولذلك ، القانوني التصرف صفة عليه يصدق وفاء هناك يكون أن يجب إذ 
 في أخرى، طريقة أي أو كالمقاصة الوفاء يعادل تصرفا يكون قد بل ، مباشرا الوفاء يكون
 بيناها كما - ،(1)سبب بلا الإثراء في العامة القاعدة تطبق الوفاء هذا مثل وجود عدم حاله
 .سابقا

 :(2)التالية الحالات في كذلك ويكون الموفي، على مستحق غير بدين الوفاء يكون نأ ويجب 

 :أصلا الدين وجود عدم حالة -5  

 دين يدفع الذي كالوارث وجوده عدم له اتضح ثم الدين وجود الموفى ظن ذاإ كذلك ويكون   
 لا طبيعيا دين أو باطلا عقد مصدره الدين كان إذا أو وجوده عدم يتبين ثم مورثه، تركة على
 من بسبب انقضى قد كان الوفاء وقت مستحق غير الدين كان إذا أو،  دفعه على  يجبر
 .المدني القانون من 544 المادة إليه أشارت ما وهو،  المقاصة أو كالإبراء الانقضاء أسباب

 :مستحق غير ولكنه الدين وجود حالة -0

 كان لو كما بعد، يستحق لم دين بدفع الموفي قام ما إذا مستحق غير بدين وفاء يعتبر إذ
 بالوفاء الموفى وقام مؤجلا كان أو الشرط، تحقق قبل بدفعه الموفى مقام شرط، على معلقا
 .الجزائري المدني القانون من 541 المادة إليه أشارت ما وهو ل،الأج حلول قبل به

 :ذلك بعد زال ثم الوفاء مستحق الدين كان إذا ما حالة -1

 وعليه التعاقد، وقت عليها كانا التي الحالة إلى يعودان المتعاقدين فإن العقد، فسخ إذا كما
 المعلق للدين بالنسبة الحكم وكذلك الدين، سبب لزوال به وفى ما استرداد في الحق فللموفي

 .الشرط تحقق عند فاسخ شرط على
                                                             

 .581(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص 1)

 .585-581المرجع نفسه ، ص ص (2)
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 الدين بدفع عليه التزام بوجود الموفي يعتقد أن: ثانيا 

 واجب أنه ظانا بالدين وفى أنه الموفي يثبت أن يجب بالرد له الموفى التزام يقوم وحتى
 قد أنه يعتبر لأنه دفع ما استرداد له فليس دفعه، بما ملزم غير بأنه يعلم كان إذا أما عليه،
 .آخر شخص عن دين سداد بهدف أو متبرعا الدين أدى

 المستحق غير برد الالتزام أحكام: الثاني الفرع

 :الآتية الهامة للأحكام يخضع المستحق غير رد إن

 مدى بيان في النية سيء له الموفى و النية حسن له الموفى بين الجزائري المشرع يفرق :أولا
 :أن على المدني القانون من 549 المادة ذلك في فنصت دفع، ما استرداد في الموفي حق

 سيء كان إذا أما.تسلم ما إلى يرد أن يلزم فلا النية حسن مستحق غير تسلم من  كان إذا"
 الذي الشيء من هاجني في قصر التي أو جناها، التي الأرباح برد يضاأ يلزم فإنه النية

 .النية سيئ فيه أصبح الذي اليوم من أو الوفاء، يوم من وذلك حق، بغير تسلمه

 ."الدعوى رفع يوم من الثمرات برد المستحق غير تسلم من يلزم حال أي وعلى

 إلى سلم ما داداستر  في الموفي حق يسقط إذ،  دفع ما استرداد في الموفى حق سقوط: ثانيا
 :هما حالتين في له الموفى

 عليه نصت ما وهو تأميناته من أو الدين سند من النية حسن له الموفى تجرد حالة -5
 المستحق غير للاسترداد محل لا:" بقولها الجزائري المدني القانون من 541 المادة

 تجرد قد النية، حسن وهو الدائن أن عليه وترتب المدين غير من الوفاء حصل إذا
 قبل بالتقادم تسقط دعواه ترك أو التأمينات من عليه حصل مما أو الدين سند من

 قام الذي الغير بتعويض الحالة هذه في الحقيقي المدين ويلتزم الحقيقي، المدين
 ."بالوفاء
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 القانون من 547 المادة عليه نصت ما هو ، و بالتقادم الاسترداد حق سقوط حالة-0
 الذي اليوم من سنوات عشر بانقضاء حق بغير دفع ما دعوى استرداد تسقط:" بقولها المدني
 حوالالأ جميع في الدعوى وتسقط الاسترداد في بحقه المستحق غير دفع من فيه يعلم

 لجميع مشترك حكم وهو " الحق، هذا فيه ينشأ الذي اليوم من سنة عشر خمسة بانقضاء
 .سبب بلا الإثراء أحوال

 الفضالة: الثاني المطلب

 قصد، عن  الضرورة هتوجب نافع بفعل( الفضولي) يسمى شخص قيام بالفضالة يقصد و
 كأن الأخير، أمر دون العمل رب يسمى آخر شخص لحساب بذلك ملزما يكون أن ودون
 يقوم الفضالة بموجب بذلك و الغائب، لجاره يعود للسقوط آيل منزل ترميم شخص يتولى

 بلا الإثراء هو وهذا سبب المنفعة لهذه يكون أن دون العمل رب إلى منفعة بتحقيق الفضولي
 الجزائري المدني القانون من 512 المادة وتنص تطبيقاته، إحدى الفضالة تعد لذلك ،(1)سبب
 :أن على

 أن دون ، آخر شخص لحساب بالشأن القيام قصد عن شخص يتولى أن هي الفضالة" 
 ." بذلك ملزما يكون

 :القانونذات  من  515 المادة وتنص

 بين لما غيره شأن تولى قد لنفسه، شأنا توليه أثناء الفضولي، كان ولو الفضالة تتحقق" 
 ."الآخر عن منفصلا بأحدهما القيام معه يمكن لا ارتباط من الأمرين

 الفضالة وأحكام ول،الأ الفرع في  الفضالة لقيام اللازمة الشروط الدراسة هذه ضمن ونبين
 .الثاني الفرع في

                                                             

 .588(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص1) 
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 الفضالة لقيام اللازمة الشروط: الأول الفرع

 يكون وأن عاجل، بفعل الفضولي يقوم أن : هي شروط ثلاثة توفر الفضالة لقيام يشترط
 بالقيام  العمل رب من  مأمورا الفضولي يكون لا وأن العمل، رب لمصلحة الفضولي عمل

 :يلي فيما الشروط هذه ونبين بالعمل،

 الضرورة هتوجب عاجل بفعل الفضولي يقوم أن: أولا   

 الأضرار، تفاقم خشية عاجل بشكل به القيام يجب كان ذاإ بالعمل القيام الضرورة وتوجب
 في وجد لو إبطاء دون الفضولي به قام الذي بالعمل سيقوم كان العمل رب أن يعني وهذا
 ، العمل لرب والنفع الفائدة يحقق العمل كون الفضالة لتبرير يكفي فلا الأخير، ظروف نفس
 كان ما إذا الفضولي به قام ما اتجاه العمل رب يلتزم وبالتالي الفضالة تتحقق نأ ويمكن هذا

 .به بالقيام يقضي العرف كان أو المحكمة من بإذن بالعمل قام قد الفضولي

 العمل رب لمصلحة الفضولي عمل يكون نأ: ثانيا 

 كان إذا أما ، العمل رب لمصلحة يعمل أن إلى الفضولي نية تتجه أن الفضالة لقيام ويجب
 أحكام تطبق فلا الغير لمصلحة به قام أنه اتضح ثم الشخصية لمصلحته بالعمل القيام نيته

 به الموصى الشيء في الإصلاحات بعض بإجراء له الموصي قام ما إذا كما ،(1) الفضالة
 فإن وصيته، في رجع قد الموصي أن ذلك بعد اتضح ثم لنفسه يعمل أنه أساس على

ن بالعمل القائم أن إلا الحالة، هذه في فضوليا يكون لا له الموصى  يستطيع لا كان وا 
 عند سبب بلا الإثراء بدعوى الرجوع حق له فإن الفضالة بدعوى العمل رب على الرجوع
 .شروطها توافر

 ببعضهما ،(العمل رب ومصلحة الفضولي مصلحة) مرتبطان المصلحتان تكون وقد   
 يؤجر الذي الشيوع على فالشريك الأخرى، دون إحداهما تحقيق معه يمكن لا ارتباطا البعض

                                                             

 .135المرجع السابق، ص(، 1331لسنة  1652/1331( يوسف محمد عبيدات ،) تميز أردني حقوق رقم 1)
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 مصلحته ليحقق الشيوع على المملوكة العين في العاجلة الإصلاحات بعض يجري أو
 للشركاء بالنسبة به قام بما فضوليا يبقى الآخرين الشركاء مصلحة جانب إلى الشخصية
 رب مصلحة تحقيق نية توفر مع وعدما وجودا تدور بذلك الفضالة أحكام فتطبيق الآخرين،
 ثم معين شخص لحساب يعمل أنه يعتقد كان ولو حتى فضوليا الشخص يبقى ولذلك العمل،
 .(1)الغير لمصلحة العمل نية توافر يكفي إذ آخر شخص لحساب يعمل أنه اتضح

 .بالعمل بالقيام العمل رب من  مأمورا الفضولي يكون لا أن: ثالثا 

 بالعمل بالقيام الفضولي على سابق التزام هناك يكون لا أن يجب الفضالة تتحقق وحتى 
 القانون مصدره كان أم كالوكالة العقد هو الالتزام هذا مصدر أكان سواء العمل رب لمصلحة

نما فضوليا يكون لا فإنه ، القيم الوصي أوأو  الولي حالة في كما  .عليه واجب لعمل مؤديا وا 

 وقام بالعمل بالقيام الاستمرار عن نهاه ثم الفضولي بتدخل علم الذي العمل رب أن كما  
ن ، فضالة بصدد نكون لا فإننا ذلك، رغم بالعمل الاستمرار و بالتدخل الشخص  كان وا 
 الأخير هذا عاد ما إذا سبب بلا الإثراء بدعوى العمل رب على الرجوع في الحق للشخص

 . الإثراء دعوى شروط توافرت قد وكانت المتدخل عمل من والفائدة، النفع

 رب و الفضولي الطرفين كلا ذمة في التزامات قامت الثلاثة الشروط هذه تحققت فإذا  
 .الموالي الفرع في نبينه ما وهو ، العمل

 الفضالة أحكام: الثاني الفرع

 رب ذمة في وأخرى ، الفضولي ذمة في التزاماتمن  الفضالةو نبين في هذا الفرع ما ترتبه 
 .الفضالة في اللازمة الأهلية وفقد الموت أثر نبحث ثم ، العمل

 

                                                             

 .131(يوسف محمد عبيدات ، المرجع السابق، ص 1) 
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 الفضولي التزامات:  أولا  

 :كالآتي وهي الفضولي، التزامات المدني القانون يحدد

 .فيه الاستمرار من العمل رب يتمكن حتى العمل في المضي -5

 على يجب:" أن على بنصها المدني القانون من 511 المادة نص على استند ما وهو
 كما بنفسه مباشرته من العمل رب يتمكن أن إلى بدأه الذي العمل في يمضي أن  الفضولي

 ."ذلك استطاع متى العمل رب بتدخله يخطر أن عليه يجب

 بتدخله العمل رب الفضولي إخطار-0

 .أعلاه 511 المادة نص من خيرةالأ العبارة إلى استند ما وهو 

 :بالعمل القيام في العادي الشخص عناية بذل -1

 على يجب:" أن على بنصها المدني القانون من 514 المادة نص على ستندا ما وهو
 ومع خطئه، عن مسؤولا ويكون العادي، الشخص  عناية بالعمل القيام في يبذل أن الفضولي

 الظروف كانتإذا   الخطأ، هذا على المترتب التعويض مبلغ ينقص أن القاضي فعلى ذلك
 .ذلك تبرر

ذا  تصرفات عن مسؤولا كان ببعضه أو به تكلف الذي العمل بكل غيره إلى الفضولي عهد وا 
 .النائب هذا على مباشرة الرجوع من العمل لرب بما اخلال دون نائبه،

ذا  ." المسؤولية في متضامنين كانوا واحد بعمل القيام في الفضوليون تعدد وا 

 به قام عما حساب وتقديم عليه استولى ما رد -4

 الفضولي يلزم:" أن على بنصها المدني القانون من 511 المادة نص على استند ما هوو   
 ."به قام ما حساب وتقديم ، الفضالة بسبب تسلمه ما رد من الوكيل به يلزم بما
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 العمل رب التزامات: ثانيا   

 الفضولي يعتبر:"   أن على تنص الذي المدني القانون من 519 المادة عليها نصت وقد
 تتحقق لم ولو العادي، الشخص عناية إدارته  في قد بذل  كان حتى العمل، رب عن نائبا

 عقدها التي التعهدات بتنفيذ ملزما العمل رب يكون الحالة هذه وفي ، المقصودة النتيجة
        الضرورية النفقات ويرد بها، التزم التي التعهدات عن وبتعويضه لحسابه، الفضولي

 بالعمل، قيامه بسبب لحقه الذي الضرر عن بتعويضه و الظروف، سوغتها التي النافعة أو
 ."مهنته أعمال من العمل كان إذا إلا عمله على أجرا الفضولي يستحق ولا

 :يف العمل رب التزامات تتلخص المادة هذه ضوء وعلى

 لأن ، العمل رب ولمصلحه بإسمه الفضولي عقدها التي للتعهدات العمل رب ينفذ نأ -5
 عن المسؤول هو فيكون العمل، رب إلى مباشرة تنصرف والتزامات حقوق من التصرف آثار
 .الآخر الطرف مواجهة في التصرف أنشأها التي الالتزامات تنفيذ

 عقدها التي أي ، شخصيا بها التزم التي التعهدات عن الفضولي العمل رب يعوض أن -0
 الطرف مواجهة في والتزامات حقوق من إليه تنصرف التصرف فآثار ، الشخصي بإسمه
 .ذلك عن لتعويضه العمل رب على الرجوع في الحق الفضولي القانون أعطى ولذلك الآخر

 ويشترط الأجرة، بدفع ملزما يكون أن دون النافعة و الضرورية النفقات العمل رب يرد أن-1
 .النافعة النفقات صرف في الفضولي طرف من المبالغة عدم

 .بالعمل قيامه بسبب لحقه الذي الضرر عن الفضولي العمل رب يعوض أن -4

  الفضالة في اللازمة والأهلية الموت أثر: ثالثا 

 مات اذا: " أن على الجزائري المدني القانون من 511  المادة تنص: الموت أثر -1
 .20 فقرة 117 المادة لأحكام طبقا الوكيل ورثة به يلزم بما ورثته التزم الفضولي
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 ."مورثهم نحو به ملزما كان بما الورثة نحو ملتزما الفضولي بقي العمل رب مات واذا

 وفاة حالة في يطبق الذي الحكم نفس يطبق الفضولي مات إذا أنه المادة نص من ويظهر
العمل   رب يخطروا أن الأهلية كاملي كانوا ذاإ الورثة والتزام الفضالة، انقضاء وهو الوكيل
 يتمكن أن إلى مورثهم به قام ما على للمحافظة التدابير واتخاذ(  الفضولي) مورثهم بموت
 .بنفسه الأمر مباشرة من العمل رب

 بصفته الورثة مواجهة في الفضولي  يلتزم بل الفضالة تنقضي فلا العمل رب  مات إذا أما
 .فضوليا

 فإنه سبب بلا الإثراء لقواعد تطبيق هي الفضالة أن وبما: اللازمة في الفضالة الأهلية -0
 يشترط فإنه الفضولي أما كاملة، مسؤوليته تبقى ولكن مميزا العمل رب يكون نأ يشترط لا
 العمل رب باسم أجراه إذا أما باسمه هيجري الذي للتصرف الكاملة هليةالأ فيه تتوافر أن

 :بقولها المدني القانون من 511 المادة نص إلى استند ما وهو مميزا، يكون أن فيكفى

 أثري الذي بالقدر إلا إدارته عن مسؤولا يكون فلا التعاقد أهلية الفضولي في يتوافر لم اذا" 
 كاملة، مسؤوليته فتبقى العمل رب أما مشروع، غير عمل عن ناشئة مسؤوليته تكن لم ما به،
 ."التعاقد أهلية فيه تتوافر لم ولو

 كل فيه يعلم الذي اليوم من سنوات عشر بانقضاء الفضالة عن الناشئة الدعوى وتسقط هذا 
 فيه ينشأ الذي اليوم من سنة عشر خمسة بانقضاء الأحوال جميع في وتسقط ، بحقه طرف
 .الجزائري المدني القانون من 517 المادة به قضت  ما وهو الحق هذا

 وهو الالتزام مصادر من هام مصدر حول الدراسة أنهينا قد نكون الفضالة حكامأ وبانتهاء  
 الأخير المصدر الباب هذا من والأخير الرابع الموالي الفصل في لنبين سبب بلا الإثراء
 .القانون وهو دراستنا في للالتزام



 د/أسماء تخنوني.                                         الباب الثاني : المصادر الأخرى للالتزام
 

 338 

 

 للالتزام كمصدر القانون: الرابع الفصل

 القانون من 11 المادة تنص هذا وفي ، للالتزام الأخير المصدر دراستنا في القانون يعتبر
 غيرها دون القانون عن مباشرة الناجمة الالتزامات على تسرى: "أن على جزائري المدني

 ".قررتها التي القانونية النصوص

 أشرنا التي الالتزامات لكل مباشر غير مصدر يعتبر القانون نإلى أ  ولاأ  الإشارة ويجب    
 أما سبب، بلا والإثراء المشروع غير لوالفع المنفردة والإرادة العقد، وهي سابقا إليها

 أن دون مباشرة القانون عن تنشأ التي فهي أعلاه 11 المادة نص اليها يشير التي الالتزامات
 يعين الذي هو -خاصة بنصوص و- القانون فإن ولذلك أخرى، واقعة إلى إنشائها في يستند
 البعض، بعضهم اتجاه الجوار التزامات الالتزامات هذه ومن مضمونه، ويحدد الالتزام مدى

 سواء الضرائب بدفع القانونية والالتزامات الزوجية، أو القرابة أساس على بالنفقة والالتزام
 تنشأ أنها القانونية الالتزامات هذه يميز ما فكل العمل، كسب أو المنقول أو العقار على

 لا فإنه ولذلك رادية،اللاإ الالتزامات تنظم التي للقواعد تخضع وأنها القانون من  مباشرة
 كما كالمجنون المميز غير على يقع النفقة بدفع فالالتزام الملتزم، في أهلية أية توافر يشترط

 .هليةالأ كامل على يقع

 تلك نجد فقد القانون، فروع من معين فرع على تقتصر لا القانونية الالتزامات نأ كما   
 مصدرا يعد فالقانون لذلك العام، القانون في نجدها قد كما الخاص، القانون في الالتزامات

 أركانها مختلف وبيان وتنظيمها نشوئها في له وترجع الالتزامات تلك من لكثير مباشرا
 .وأحكامها
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وري ياسين محمد ، الوجيز في شرح القانون المدني ، ) مصادر الحقوق الشخصية / بالج .1
 .0255مصادر الالتزامات ( ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ، 

مصادر الالتزام ( ، دار الفتح  )لجمال مصطفى ، القانون المدني في ثوبه الاسلامي ،ا .7
 .5771للطباعة و النشر الاسكندرية ، الطبعة الأولى ، 

 . 5771يل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ضجبر سعيد ، الوعد بالتف .52
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المدني   حمزة محمود جلال ، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون  .55
 .5711الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ة ظ، ) مصادر الالتزام ( ، دار النهحجازي عبد الحي ، النظرية العامة للالتزام  .50
 .5714العربية ، القاهرة ، الجزء الثاني ، 

الالتزام ( ، الشركة  صادرد المجيد ، الكافي في شرح القانون المدني ، ) مالحكيم عب .51
 .5771الجديدة للطباعة ، عمان ، الجزء الأول ، 

، عة دار الفكر العربي ، القاهرةالخفيف علي ، أحكام المعاملات الشرعية ، مطب .54
0221. 

م ، مصادر الالتزام سوار محمد وحيد ، شرح القانون المدني ، ) النظرية العامة للالتزا .51
 .5771: المصادر الارادية ( ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، الطبعة الثامنة ، 

سوار وحيد رضا ، القانون المدني الجزائري، الجزء الأول ، المنظمة العربية للتربية و  .51
  .5791الثقافة و العلوم للنشر ، ) معهد البحوث و الدراسات العربية ( ، القاهرة ، 

و      سنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ) البيع ال .59
 .0224الاسكندرية ، الجزء الرابع ، ، المقايضة ( ، منشأة المعارف 

 الالتزام بوجه عامالسنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني ، )  .51
 .0224، لالأو الاسكندرية ، الجزء ا، ( ، منشأة المعارف 

مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، دار النهضة  وري عبد الرزاق أحمد ،نهالس .57
    .العربية ، القاهرة ، المجلد الأول ، ) ب، س، ن(

سلطان أنور ، مصادر الالتزام في القانون الأردني ، دار الثقافة ، عمان ، الطبعة  .02
 .0221الأولى ، 

شبه العقود  –ي ، ) العمل غير المشروع السعدي محمد صبري ، شرح القانون المدن .05
 .0224، الجزء الثاني ، دار الهدى ، الجزائر ، (و القانون  –
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السعدي محمد صبري ، شرح القانون المدني ، ) النظرية العامة للالتزامات : العقد و  .00
 .0224الارادة المنفردة ( ، دار الهدى ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

و      ، الواضح في شرح القانون المدني ، ) عقد البيع السعدى محمد صبري  .01
 .0221المقايضة ( ، دار الهدى ، الجزائر ،

رر الأردني ، دار الجامعة الجديدة ، ضد السميع  أسامة ، التعويض عن الالسيد عب .04
 .0229القاهرة ، 

ة العربية ، ظم ، مصادر الالتزام ( ، دار النهالشرقاوي جميل ، النظرية العامة للالتزا .01
  5715القاهرة ، 

اء المدني ( ، دار الهدى ، ضنون المدني ، ) مذيل باجتهاد القالشافعي عبيدي ، القا .01
 .ن( الجزائر ، ) د، س،

شريف أحمد محمد ، نظرية تفسير النصوص المدنية ، مطبعة وزارة الأوقاف ،  .09
 .5710القاهرة ، 

اسة القانون اللبناني و المصري ( ، الصدة عبد المنعم فرج ، مصادر الالتزام ، ) در  .01
 5714ة العربية ، القاهرة ، ظلنهدار ا

 5771ة العربية ، القاهرة ، ظفرج ، مصادر الالتزام ، دار النهالصدة عبد المنعم  .07
الصدة توفيق حسن فرج و العدوى جلال علي ، النظرية العامة للالتزام ، ) مصادر  .12

 .0220، بيروت ،  الالتزام ( ، منشورات الحلبي الحقوقية
 صقر نبيل و لعور أحمد ، القانون المدني ،  .15
يق العلمي للمسؤولية المدنية الطباخ شريف ، التعويض عن الإخلال بالعقد ، ) التطب .10

 . 0221وء الفقه و الفقهاء ( ، دار الفكر و القانون ، مصر ، ضفي 
مصادر الالتزام ( ، عبد الله فتحي عبد الرحيم ، شرح النظرية العامة للالتزام ، )  .11

 . 0225منشأة دار المعارف ، الاسكندرية ، الطبعة الثانية 
 . 5714عبد الباقي عبد الفتاح ، نظرية العقد و الارادة المنفرد ، ) د، م ، ن( ،  .14
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لتزام في القانون المدني ، ) دراسة مقارنة ( ، دار عبيدات يوسف محمد ، مصادر الا .11
 . 0255الطباعة ، عمان ، الطبعة الثانية ، الميسرة للنشر و التوزيع و 

      العدوي جلال علي و شنب محمد لبيب ، مصادر الالتزام في القانونين اللبناني  .11
 .5711و المصري ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ، 

العتيبي جهاد صالح ، القواعد القضائية في شرح القانون المدني ، ) العقد ( ، دار   .19
 . 0254الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الجزء الثاني ، الطبعة الأأولى ، 

تصال الفوري و حجميتها في الاثبات باس ، التعاقد عن طريق وسائل الاالعبودي ع  .11
 .5779ن ، المدني ، دار الثقافة للنشر ، عما

    العدوي جلال علي توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،  .17
 ، بيروتية قات الحلبي الحقو منشور  أحكام الالتزام ( ، –) مصادر الالتزام 

غستان جاك ، المطول في القانون المدني ، ) تكوين العقد( ، ) ترجمة منصور  .42
 . 0222للدراسات و النشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  القاضي ( ، المؤسسة الجامعية

منصور محمد حسين ، المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  .45
0221. 

مرقس سليمان ، الوافي في شرح القانون المدني ، )رفي الالتزامات ( ، المجلد الأول  .40
 .5719، الطبعة الرابعة ، ) د، م ، ن ( ، 

ربي محمود عبد المجيد ، تاريخ القوانين ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، ) د المغ .41
 ، س ، ن ( 

مفتاح رياض ، القانون المدني ،) موسوعة الأعمال التحضيرية ( ، مكتبة الوفاء ــ  44
 .  0251القانونية ، الاسكندرية ، الطبعة الأولة ، 

للالتزام ، مصادر الالتزام ( ، دار النهضة العربية  نبيل سعد ابراهيم ، النظرية العامةـــ  41
 .5771القاهرة ، الجزء الأول ، 
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نظرية لى إنشاء الالتزام ) المبحث الثاني : أساس قدرة العقد ع
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11   

 11 ............وعضمبدأ سلطان الارادة من حيث المو  المطلب الأول :
 42 .................سلطان الارادة إبان تكوين العقد الفرع الأول : مبدأ
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 44 ..............المطلب الثاني : مبدأ سلطان الارادة من حيث الشكل
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المطلب الثالث : موقف القانون المدني الجزائري من مبدأ سلطان 
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41 

 41 ..................................الثالث  :تقسيمات العقود مبحثال
 41 .................: تقسيمات العقود من حيث تكوينهاالمطلب الأول 

 41 ......................................الفرع الأول : العقد الرضائي
 12 ......................................الفرع الثاني : العقد الشكلي 
 15 ........................................الفرع الثالث : العقد العيني

 15 ..............تقسيمات العقود من حيث موضوعها: المطلب الثاني 
 10 ................الفرع الأول : العقود المسماة و العقود غير المسماة

 11 ...................لعقود البسيطة و العقود المختلطةالفرع الثاني : ا
 14 ....................المطلب الثالث: تقسيمات العقود من حيث أثرها

 14 ...............................الفرع الأول : العقد الملزم للجانبين.
 ............................الفرع الثاني : العقد الملزم لجانب واحد

 
11 



 

 346 

الفرع الثالث : أهمية التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين و العقود 
 ..............................................الملزمة لجانب واحد

19 

 19 ..................: تقسيمات العقود من حيث طبيعتهاالمطلب الرابع
 11 ......................العقد المحدد و العقد الاحتمالي الفرع الأول :

 12 ......................الفرع الثاني : العقد الفوري و العقد المستمر 
 12 ........................العقد الأصلي و العقد التبعي الفرع الثالث :

 10 ......................................تكوين العقد  الفصل الثاني :

 11 .........................المبحث الأول : التراضي ) الركن الأول (
 14 ...................................المطلب الأول : وجود التراضي

 11 .................................الإرادة.الفرع الأول : التعبير عن 
 11 ..........................الفرع الثاني : اتفاق الإرادتين و تطابقهما

 91 ..................................المطلب الثاني : صحة التراضي
 19 .........................اللازمة لإبرام العقودالفرع الأول : الأهلية 
 71 .................إرادة المتعاقد من عيوب الإرادةالفرع الثاني : خلو 

 550 .................................المطلب الثالث : العقود التمهيدية
 551 .......................................الفرع الأول : الوعد بالتعاقد

 551 ................الفرع الثاني : الوعد بالتفصيل ) اشتراط الأفضلية (
 502 ..................................الفرع الثالث : التعاقد بالعربون .

 501 ......................................الفرع الرابع : العقد الابتدائي
 501 ...........................)الركن الثاني (المبحث الثاني : المحل 
 501 ..........الواجب توافرها في المحل عمومًاالمطلب الأول : الشروط 

 501 ............الفرع الأول : يجب أن يكون المحل موجودا أو ممكنا .
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 514 .......الفرع  الثاني : يجب أن يكون المحل معينا أو قابلا  للتعيين
 511 ......................الث : يجب أن يكون المحل مشروعاالفرع الث

 545 ....................المطلب الثاني : شروط المحل المقترنة بالعقد .
 541 ...........................المبحث الثالث :السبب ) الركن الثالث (

 سبب)نظرية  ببالس ول : النظرية التقليدية فيالأ المطلب
 ..........................................................(تزامالال

544 

 544 .............الفرع الأول : مفهوم السبب حسب نظرية سبب الالتزام
 541 ................الفرع الثاني : الشروط التي يجب توافرها في السبب

 549 ......التقليدية في السببالفرع الثالث : الانتقادات الموجهة للنظرية 
    - المطلب الثاني : النظرية الحديثة في السبب )نظرية القضاء

 .........................................أو نظرية سبب العقد (   
512 

 512 ...............الفرع الأول : مفهوم السبب حسب النظرية الحديثة .
يجب توفرها في السبب حسب النظرية الفرع الثاني : الشروط التي 

 ...........................................................الحديثة
510 

 511 .........الفرع الثالث : تطبيقات القضاء للنظرية الحديثة في السبب
 511 ...المطلب الثالث : ركن السبب على ضوء القانون المدني الجزائري

 511 ............مفهوم السبب في القانون المدني الجزائريالفرع الأول : 
الفرع الثاني : الشروط التي يجب توفرها في السبب في القانون 
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511 

 515 ...........الفرع الثالث : إثبات السبب في القانون المدني الجزائري
 الفصل الثالث : جزاء الاخلال بأركان العقد أو بشروط صحته 

 .........................................)مراتب انعقاد العقد(   
511 
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 511 .................ومضمونهاالفرع الأول : أساس القوة الملزمة للعقد 

 .الفرع الثاني : الاستثناء من تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
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 571 ...............................المطلب الثاني : مسألة تفسير العقد
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 011 ...........................لثاني : المصادر الأخرى للالتزامالباب ا

 017 ...................الفصل الأول: التصرف الصادر بالإرادة المنفردة
 017 ........المبحث الأول: مدى قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزام
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 011 ..المطلب الأول : الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام )النظرية الألمانية(
 النظرية ) دة المنفردة ليست مصدرا للالتزامالثاني: الإراالمطلب 
 .........................................................الفرنسية(

011 

 011 ..المطلب الثالث: تقدير النظريتين مع بيان موقف المشرع الجزائري.
 011 .بجائزة(المبحث الثاني : تطبيقات التصرف بالإرادة المنفردة )الوعد 

 090 ...............................المطلب الأول : شروط الوعد بجائزة
 091 ...................المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للوعد بجائزة .

 091 ................................بجائزة المطلب الثالث : آثار الوعد
 097 ..........) السابقة على تمام العمل (الفرع الأول : المرحلة الأولى 

 012 ..............اللاحقة لتمام العمل( ثاني  : المرحلة الثانية )الفرع ال
 015 ..............الفرع الثالث : سقوط دعوى المطالبة بالجائزة وتقادمها

 الفصل الثاني : الفعل المستحق للتعويض أو )المسؤولية التقصيرية 
 ..........................الفعل غير المشروع أو الفعل الضار(أو 

010 

 010 ..........المبحث الأول: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي
 011 ..............................المطلب الأول: الركن الأول )الخطأ(

 011 ..........................................الفرع الأول: أنواع الخطأ
 017 .......................................الفرع الثاني: عناصر الخطأ

 070 .........الفرع الثالث : حالات لا يعتبر فيها الخطأ موجبا للمسؤولية
الفرع الرابع : تطبيقات للفعل غير المشروع ) التعسف في استعمال 

 ..........................................................الحق(.
079 

 071 ...........................المطلب الثاني : الركن الثاني )الضرر(
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 125 ......................................الفرع الأول : الضرر المادي
 129 .......................................الفرع الثاني: الضرر الأدبي

 127 ...................المطلب الثالث: الركن الثالث )العلاقة السببية(.
 127 .........................المبحث الثاني : المسؤولية عن فعل الغير

 152 .........متولي الرقابة عمن هم في رقابتهالمطلب الأول : مسؤولية 
 155 ر() تولى شخص الرقابة على شخص آخ: الشرط الأول الفرع الأول

صدور فعل غير مشروع ممن هو  ) الفرع الثاني : الشرط الثاني
 ...................................................تحت الرقابة (

150   

 150 ................ه.: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعالمطلب الثاني 
 154 ...................الأول : الشرط الأول ) قيام علاقة التبعية(الفرع 

ثناء ) وقوع فعل غير مشروع من التابع أ الفرع الثاني : الشرط الثاني
 ........................................تأدية وظيفته  أو بسببها (

151 

 151 ....................المبحث الثالث:  المسؤولية الناشئة عن الأشياء
 151 ...........................المطلب الأول: مسؤولية حارس الحيوان

 157 .......الفرع الأول : الشرط الأول) أن يتولى شخص حراسة حيوان(

 157 ........الفرع الثاني: الشرط الثاني) أن يحدث الحيوان ضررا للغير(
 102 .............................البناءالمطلب الثاني: مسؤولية حارس 

 102 ............الفرع الأول : الشرط الأول )أن يكون هناك حراسه بناء(
 105 ..الفرع الثاني: الشرط الثاني) أن يحدث  الضرر نتيجة تهدم البناء(

 105 .......المطلب الثالث: المسؤولية عن الحريق والمسؤولية عن المنتج
الأول: مسؤولية حائز العقار أو  المنقولات عن أضرار الفرع 
 .........................................................الحريق

100 
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 100 ..........................الفرع الثاني: مسؤوليه المنتج عن منتجاته
 104 ...................( الإثراء بلا سبب ) الفصل الثالث: الفعل النافع

 101 .............................حكام الإثراء بلا سببأول: المبحث الأ
 101 .....................المطلب الأول : شروط تحقق الإثراء بلا سبب

 101 ...............ن يتحقق اثراء للمدين(أ الفرع الأول: الشوط الأول )
 101 ..............للدائن( ن يتحقق افتقارأالفرع الثاني:  الشرط الثاني) 

 109 ..............الفرع الثالث: الشرط الثالث) عدم وجود سبب للإثراء(
 109 .................حكام رفع دعوى الإثراء بلا سببأالمطلب الثاني: 

 107 ..........................المبحث الثاني: تطبيقات الإثراء بلا سبب
 107 ...............................غير المستحقالمطلب الأول: الدفع 

 107 ...........................الفرع الأول: شروط الدفع غير المستحق
 115 ......................الفرع الثاني: أحكام الالتزام برد غير المستحق

 110 ..........................................المطلب الثاني: الفضالة
 111 .........................الفرع الأول: الشروط اللازمة لقيام الفضالة

 114 .......................................الفرع الثاني: أحكام الفضالة
 111 ............................للالتزام الفصل الرابع: القانون كمصدر

 117 ....................................................قائمة المراجع
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 .وعونه الله بحمد العمل هذا تم

/ أوت شهر من 57 ل الموافق هجري 5445 عام من الحجة ذي شهر من 07 الأربعاء يوم
 مساء 51:42 الساعة على ميلادية 0202 سنة من أغسطس

:  ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا" وسلم عليه الله صلى محمد الكريم الرسول قال
 مسلم رواه."له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة

 

                                                                        

 .الدكتورة / أسماء تخنوني       

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية –صنف أ  –أستاذة محاضرة                                           

 -عنابة  –جامعة باجي مختار 
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